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“0 تمعيد ونقسيم 


الحديث عن النظام الاقتصادي الدولي المعاصر 
يتوقف على فهمنا للتطورات الاقتصادية والمؤوسسية 
منن نهاية الحرب العالمية الثانية. فعلى رغم أن 
التاريخ مستمر لا انقطاع فيه. كانت الحرب العالمية 
الثانية فاصلا رئيسيا بين مرحلة زائلة وبداية مرحلة 
جديدة لم تلبث هي الأخرى أن تعرضت لتغيرات 
عميقة في إثر انتهاء الحرب الباردة. كما سنرى. 
فالفترة 7 الحربين الأولى والثانية كانت فترة 
انتقالية مضطربة لم تسمح بإرساء نظام اقتصادي 
دولي مستقر المعالم» بل كانت فترة تخبط وعدم 
استقرار. ويمكن القول بنوع من التعميم,؛ وريما 
التبسيطء إن العالم عرف درجة كبيرة من الاستقرار 
والوضوح في علاقاته الاقتصادية خلال القرن 
التاسع عشر منذ سقوط نابليون وإبرام معاهدة 
فيينا (1815) من ناحية؛ وحتى قيام الحرب العالمية 
الأولى (1914) من ناحية أخرى. ففى خلال هذا 
القرن سادت الرأسمالية المتفاهية, وسيطرت 
الإمبراطوريات الاستعمارية على معظم أرجاء 
المعمورة خارج أوروباء مع الاعتراف بالأخن بنظام 
حرية التجارة على أوضاع الاقتصاد العالمي. وأخذ 
العالم بشكل عام في علاقاته التجارية بقاعدة 
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الذاسي وثبات السعارالعبرف» مع قيام الإينترليفي بالدون الركيسي في 
المعاملات التجارية؛ والتي كانت لندن مركزا لها. وغلب مذهب حرية التجارة 
وحياد المالية العامة على الفكر الافتصاديء بحيث كان تدخل الدولة محدودا 
في المجالات الاقتصادية. فالدولة بشكل عام دولة حارسة تؤمن الدفاع 
والأميونوالبدالةتويكدل السترق بالدوى الاكتسادي الرقيسي» ولس شسى 
ذلك أن الدولة تخلت تماما عن كل دور اقتصاديء فالحقيقة أنها كانت وراء 
المصالح الاقتصادية الغالبة. سواء بتوفير عناصر البنية الأساسية اللازمة, 
أو بتحقيق الاستقرار القانوني والنقدي الضروريين لاستمرار المعاملات؛ أو 
أخيرا ‏ بالتدخل المباشر وأحيانا بالقوة العسكرية. لحماية المصالح 
الرأسمالية والصناعية خارج الحدود . وقد ظهر ذلك بوجه خاص في حماية 
المصالح الاستعمارية في مستعمرات الدول الصناعية وراء البحار. 
وجاءت الحرب العالمية الأولى؛ العام 1914 تقويضا وهدما لهذه الأوضاع. 
وكان أول ضحايا هذه الحرب هو نظام الذهب واستقرار أسعار الصرف. 
ميجر ياغ الحرب اضظرت الدول الهازبة إلى التخني عن قاع الدهت 
مو الاشراق كن إصدار التقود الوركية لواحية احتراجات الخرب يوفرضت 
القيود على التجارة التي توقفت تماما فيما بين المتحاربين. وبعد انتهاء 
الحرب ‏ بل قبل انتهائها - ظهرت بوادر الانقلاب على المفاهيم السائدة 
قبلا سامت القيزة التلكفية وكرسه رويميا من الحرب طيد اكاثيا توق 
معها معاهدة برست - ليتفسك (0751غ1 آناوع81 01 لدع 1) العام 8 ثم لم 
تلبيث الدوق التربية إن تديكلت شى يغرب قي معلنة هد تروينيا الاتخراكية 
الجديدة (1919). وبعد ابلق أكاننا تم إبرام اتفاقية فرساي (19/19), 
ووقعت هذه الدولة المنهزمة فريسة للاضطرابات اقتصادية وسياسية متعددة. 
ففرضت عليها فى إطار معاهدة فرساي (1919) (عللتدوك؟ 2ه تجندع) 
تشاع منالية قار كان الدافع إليها رغبة فرنسا في الثأر من ألمانيا "2, 
ولم تلبث أن واجهت جمهورية فيمار (عناطنامعخ1 تتهمنء7").: الناشئة صعويات 
اقتصادية هائلة. فانزلقت ألمانيا إلى هاوية التضخم والانخفاض المستمر 
في قيمة العملة. فيما عرف بالتضخم الهائل (هده0هاكم] نهم:81)؛ ولم تفلح 
المحاولات فى تثبيت الأسعار وحماية العملة. وفى الوقت نفسه استمرت 
البطالة وات زيادة كبيرة. ولم تستقر الحال إلا 5 تمكن الحزب النازي, 
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تحت خطر الوقوع في الشيوعية؛ من الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد 
في البرلمان» ولم يلبث أن دعا رئيس الجمهورية؛ «هند نيرج 7608 1ننه 
عتناططع ل صن11». «أدولف هتلر :11116 املك» لتولي المستشارية في 3 وائجرت 
ألمانيا إلى الحكم النازي والاستعداد للحرب. 

وأما على الناحية الأخرى. فقد حاولت بريطانيا المنتصرة فى الحرب 
إضاده هنا رب السلمة والدودهزتى القظام الاسضسانى ذا قبل الحري العالية 
الآولى. واختار «تشرشل 1انطءعة2© دمادمة77»: وزير المالية حينذاكء؛ العودة 
إلى قاعدة الذهب في العام 1925: على أساس العودة إلى سعر الإسترليني 
بالنسبة للذهب وفقا للسعر السائد في فترة ما قبل الحرب؛ ودون مراعاة 
لما أصاب الاقتصاد البريطاني من اختلالات بسبب الحرب. وكان رأي 
كينزء الاقتصادي البريطاني المشهورء أن هذا القرار سوف يدمر قدرة 
الاقتصاد البريطاني على المنافسة: في وقت كانت فيه بريطانيا في حاجة 
إلى تخفيض عملتها وليس إلى رفعها. وقد أصاب تشرشلء وزير الخزانة 
آنذاك؛ الكثير من انتقادات كينز وتهكماته؛: إذ كتب مقالاته تحت عنوان 
«النتاكج الاقتصادية للسيد تشرشل» © إشارة إلى كتاب سابق له عن 
«النتائج الاقتصادية للسلام» . وبالفعل عرفت بريطانيا كساداء ولم تلبث 
أن اضطرت إلى التخلي عن قاعدة الذهب في (1930) في وقت شهد فيه 
الاقتصاد العالمى أكبر أزمة اقتصادية, لفارت ضها البو وباك وتضخمت 
أغداف العاطلين ف يريظاتياء والولايات المتحدة الأمريكية: وضي لاني 
فيما عرف بالكساد العظيم (00زووعمء<1 )ه016 16) . وبدأأت الدول في الأخن 
بسياسات الحماية الجمركية. وحروب تخفيض العملات بقصد كسب 
الأسواق؛ والالتجاء إلى اتفاقات المقاصة واتفاقات الدفع والتجارة الثنائية. 

وفي الوقت نفسه الذي بدأت تتخبط فيه الاقتصادات الرأسمالية 
الغربية. ظهر على الجانب الآخر الاتحاد السوشييتي في محاولة للأخذ 
بنظام اقتصادي مناقض. وهو النظام الشيوعي. وبعد فترة من حروب 
التدخل الغربية في روسيا من ناحية. ومحاولة النظام البلشفي إثارة الثورة 
الشيوعية العالمية من ناحية أخرىء انكفأت روسيا على نفسها وأخذت 
بفكرة الاشتراكية في دولة واحدة على رغم الحصار الغربي عليها. وجاءت 
الأزمة الاقتصادية العالمية (1929) فساعدت جزئيا على تخفيف حدة الحصار 
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الاقتصادي على روسيا. حيث اضطرت العديد من الشركات الأمريكية, في 
بحثها عن الأسواق؛ إلى تقديم تسهيلات في الدفع لروسياء على رغم 
الخلاف العقائدي بينهماء مما ساعد على نجاح الخطة الخمسية الأولى 
لروسيا اعتبارا من 1929 وهى السنة التى عرف قيها الاتحاد السوفييتى 
بداية اللخطلط اللكمسية وال كتاصيرت مع وفاية الأزمة الاقتصادية البو 
في العالم الرأسمالي. 

وهكذاء تكاتفت التناقضات الناجمة عن الحرب الأولى. سواء في انهيار 
نظام النقد القائم على قاعدة الذهبء أو في ظهور الأزمة الاقتصادية 
العالمية وضشل الدول الغربية في السيطرة عليهاء أو في قيام نظام اقتصادي 
معارض في روسياء أو أخيرا ‏ في ظهور نظام نازي معاد ومجروح في 
كرامته وبالتالي راغب في الثأر. وفي الوقت نفسه غلبت الحمائية على 
سلوك الدولء وتعددت اتفاقات الدفع؛ وتراجعت حرية التجارة؛ وغلبت 
الرقابة والقيود على انتقالات السلع والأموال. وعلى المستوى السياسي 
انحصرت الديموقراطيات وغلب المد الفاشي والدكتاتوري؛ وفشلت عصبة 
الأمم. وكان لابد من وقوع الأزمة». فكان أن قامت الحرب العالمية الثانية 
كنتيجة منطقية لفترة من القلق والاضطراب عمت بعد سقوط النظام 
العالمي السائد قبل الحرب العالمية الأولى: وبدأ العالم يتطلع إلى نظام 
جديد. 

وقد وضعت نواة النظام الاقتصادي الدولي الجديد قبل نهاية الحرب؛ 
ولكن ما إن بدأت فترة ما بعد الحرب حتى خيم على العالم شكل جديد من 
الحرب الباردة بين حلفاء الأمسء الغرب تحت قيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. والشرق تحت فيادة الاتحاد السوفييتي. وهكذا تكوّن النظام 
الاقتصادي الدولي المقترح تحت مقتضيات هذه الحرب الباردة. وفي العقد 
الآخير من القرن تحلل النظام الاشتراكي وانتهت الحرب الباردة. 

ونود في هذا الكتاب أن نتعرض لأهم التطورات الاقتصادية على الساحة 
العالمية منذ نهاية الحرب الثانية. وبطبيعة الأحوال؛ فإن مثل هذا الاستعراض 
لا يمكن أن يكون تفصيلياء وأن يحيط بكل شاردة وواردة: وإنما الغرض منه 
هو إضفاء نوع من النظرة البانورامية على الخطوط الرئيسية لآهم التطورات 
الاقتصادية العالمية. 
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وقد رأينا تقسيم هذا المؤلّف إلى بابين: يتناول الباب الأول النظام 
الاقتصادي الدولي غداة الحرب العالمية الثانية. والغرض من هذا الباب هو 
إعطاء صورة عن أوضاع العالم عند نهاية الحرب» وأهم المشاكل المطروحة 
والسياسات والمؤسسات المقترحة لمواجهة هذه الأوضاع. ونتناول فى الياب 
الثاني التطور الاقتصادي العالمي في الفترة التالية. وخصوصا في الربع 
الأخير من القرن العشرين. وإذا كان الباب الأول يقترب من إعطاء صورة 
فوتوغرافية لأوضاع الاقتصاد العالمى عند نهاية الحربء فإن الياب الثانى 
يتخاول أن يكام كلما هن قطور هله الأرضباع خلال القدرة القانية وبويحه 
خاض خلال الويع الأخيرهن الرع الفشريق. قالباب الأول يمكن أن يمل 
مسحا للآرضية التى بدأ معها النظام الاقتصادي العالمى (08اصهء05صم])؛ أو 
هي نوع من الشروط المبدثية (5ه0185ه00 1621ه1) عند بداية قيام النظام 
الاقتصادي الدولي المعاصرء والباب الثاني يشرح كيفية عمل وتطور هذا 

الباب الأول: النظام الاقتصادي الدولي غداة الحرب العالمية الثانية. 

الباب الثاني: تطور الاقتصاد العالمي في الريع الأخير من القرن 


اليباب الول 
النظام الاقتصادي الدولي 
غداة الحرب العاللية الثانيهة 


جهو هوه 


ختسيم 


نماو فى هذا الياب الوضاع الاتساذ الذوك عقد كياب الخرب العالية 
القانية وهو سا يمال تقطلة البداية اليظاء الاقتصبانى الدوتي العامين 
وتناقكن هده الأوضاع فى فسدلين يتناو العصل الأول الأوضاع الاقتسدادية 
القاكية حصن كياية الحرب العالية الكانية. ويناقكن الفضيل الكانى الؤسسات 
الاقتضازية الدولية الشى اتققه تحالسة هده الأوضاع الاتتسيادية :خالفصل 
الأول يظرع اتشكل الح والحيت المالم كاله والفصيل الكاتي يقذم 
فو العالم اعالجة ذه المشاكل هبر عدى مق اسيناف النولية. وهكذا 
يكيم هنذا البانة: إلى طمياين: 

(1) الأوضاع الاقتصادية عند نهاية الحرب العالمية الثانية. 

(2) السسات الاقتصنادية الدولية 


الاوضاع الاقتصادية 


تعطجة 

لمبنئ الترمئن من سن | الغصضيل اميتهراض 
الأوضاع الاقتصادية عند نهاية الحرب العالمية 
بشكل تفصيلي؛ فهذا أمر يجاوز حدود هذا المؤلّف. 
رانها الفوض هو الإشارة إلى عذد من الأمون القن 
قرطت تنسهاء وكان لها تاذ كيور هي التطورات 
اللاحقة للنظام الاقتصادي العالمي. ويمكن أن نشير 
زح قالااك تتسارا ظهووت شك راط عندها وشعت 
الحرب أوزارهاء ولم تكن مطروحة في السابق؛ أو 
على الأقل لم تكن مطروخة بالدرجة نفسها: ومني 
قضايا كان لها تأثير عميق في اتجاهات السياسات 
الاقتصادية اللاحقة والمؤّسسات الدولية المنشأة. 
وهذه القضايا هي: 

- إعادة تعمير أوروبا بعدما خلفته الحرب من 
تدمير وما كرتب عليها من بزوغ مفهوم النمو 
الاقتصادي واستخدامه معيارا للتقدم. 

- المواجهة بين النظم الاقتصادية؛ نظام رأسمالي 
يقوم على أساس اقتصاد السوق في الغرب؛ ونظام 
اراك يقي على هيدا الشقطيط امركرن فش 
الشرق. 

- ظهور قضية التنمية الاقتصادية للعالم الثالث 
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كواحدة من المشاكل الرئيسية في عالم ما بعد الحرب. حيث انقسم العالم 
إلى شمال متقدم وجنوب متخلف. 


إعادة التعمير. وقضايا النمو الاقتصاد ى: 
خرجت أوروبا واليابان من الحرب وقد دمرت بنيتهما الأساسية؛ وهدمت 
معظم صناعاتهماء وواجهتا بالتالي مشكلة إعادة التعمير وبناء القدرة 
الاقتصادية لهما لمواصلة الحياة بعد انتهاء هذه الحرب. وكان حجم التدمير 
والخراب الذي أصاب بعض الدولء. خاصة ألمانيا واليابان وروسياء كبيرا 
مما تطلب استثمارات هائلة لاستعادة نشاطها الاقتصادي. ومع انتهاء الحرب 
كانت ذكريات الحرب العالمية الأولى ما تزال ماثلة في الأذهان: وبوجه 
خاص فقد استخلص الحلفاء مدى قصر نظر سياسة الانسياق وراء غرائز 
الانتقام والتشفي من المهزومين: وبالتالي بذر بذور العداء والرغبة في الانتقام 
العكسي ومحو العار. أفاد الحلفاء من هذه التجربة ولم يحاولوا فرض أي 
عقوبات اقتصادية في نهاية الحرب العالمية الثانية كتلك التي فرضت على 
ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الأولى. وكان لابد من تفكير جديد: ومع 
ذلك فلم يكن ذلك كافيا لمنع احتمالات التوتر وعدم الاستقرار في المستقبل. 
كذلك جاءت نهاية الحرب العالمية الثانية بخطر جديد كان لابد من 
مواجهته. وهو خطر الشيوعية الذي بات يهدد أوروبا المنهكة من الحروب. 
فقد جلبت نهاية الحرب العالمية معها. ضمن ما جلبت,. إحياء المواجهة بين 
الشيوعية والغرب. وكانت الأحزاب الشيوعية قد حققت لنفسها مواقع 
قوية داخل معظم الدول الأوروبية. وخاصة في فرنسا وإيطالياء حين أصبحت 
هذه الأحزاب أهم الحركات السياسية المناهضة للفاشية. وقد أفادت هذه 
الأحزاب من نشاطها في المقاومة خلال الحرب ضد الألمان. فضلا عما 
وجدته من دعاية وتأييد من الاتحاد السوظييتي بسبب الانتماء العقائدي, 
وممالأة من الدول الغربية لهذه الأحزاب بسبب ظروف الحرب والعدو 
النازي المشترك. ونضيف إلى ذلك أوضاع ألمانيا غداة الحرب وهي ممزقة 
تماماء اقتصادياء فضلا عن اقتسامها بين احتلال سوظييتي لألمانيا الشرقية, 
واحتلال غربي لألمانيا الغربية مما زاد من احتمالات التوتر والمواجهة. 
وفي مثل هذه الظروف كان استمرار الأوضاع الاقتصادية المنهارة لأوروبا 
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هو إذكاء وتدعيما للحركات الشيوعية النشطة التي وجدت في هذه الظروف 
المضطرية بيئكة مناسبة لدعوتها. ومن هنا كان تحرك الولايات المتحدة - 
التي أخذت زمام المبادرة في زعامة ما أطلق عليه العالم الحر ‏ فأعلن وزير 
خارجيتها جورج مارشال في محاضرة في جامعة هارفرد. في 5 يونيو 
7 مبادرة مهمة. هي ما عرف فيما بعد باسم «مشروع مارشال» . 
فطلب مارشال في محاضرته وضع برنامج خاص ل عاونة أوروبا اقتصاديا 
مبينا أهمية إعادة إحياء الاقتصاد الأوروبي: وطالب جميع الدول الأوروبية: 
وكانت الدعوة تشمل أيضا الاتحاد السوشييتي, بالتعاون فيما بينها لوضع 
خطة لإعادة التعمير. وأشار مارشال في هذه المحاضرة إلى استعداد الولايات 
المتحدة للمساهمة المالية في مثل هذا البرنامج: ولكنه أوضح ضرورة تقدم 
الدول الآوروبية؛ أو عدد منهاء بطلب في هذا الشأن في شكل برنامج 
للتعاون فيما بينها ). 

وإذا كان الخطر الشيوعي هو أحد الأسباب الأساسية وراء دعوة مارشال؛ 
غلا بد أن نتذكر أيضا أن الاقتصاد الأمريكى كان بحاجة إلى مثل هذا 
اللشروع» كم رخلث الولايات تالحرب فى ذهاية1941»وساغد يع هذه 
الحرب على إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي عانى من ركود شديد منذ 
الأزمة العالمية في 1929 ولم يستعد عافيته إلا بقيام الحرب. فمع الاستعداد 
للحرب أضيفت إلى الاقتصاد الأمريكي طاقة إنتاجية كبيرة لأغراض هذه 
الحربه وفان حكس معطم الدوع الحارية اللشري الح استطرت إلى 
تحويل جزء من اقتصادها المدنى إلى المجهود الحربى: فقد نجحت الولايات 
القسدة الأفركية فى ان خضيف إلى بظاتكا هيا الانحااجية تاك ديه 
لأغراض الحرب دونما أي تأثير ملموس في إنتاجها المدني القائم. فكان 
اقتصاد الحرب الأمريكي يمثل إضافة إلى الاقتصاد المدني وليس اقتطاعا 
منه. وعندما وضعت الحرب أوزارها وبدأت تصفية اقتصاد الحرب وتحويله 
إلى الإنتاج المدني كان هذا الاقتصاد مهددا بخطر الانكماش من جديد. 
شعد نهاية | الحوود التحرني: كان لاب من تحويل الواره الشخدينة [الأغراطن 
العسكرية؛ إلى أغراض مدنية. وفي الوقت نفسه فإنه مع خروج أوروبا 
محطمة من الحرب كانت قدرتها على الاستيراد من الولايات المتحدة منعدمة 
أو شبه منعدمة. ومعنى ذلك أن أسواق العالم الخارجي كانت شبه مغلقة 
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أمام الاقتصاد الأمريكي الذي خرج من الحرب أقوى مما كان عليه قبل 
الحرب. ومع توقف المجهود الحربي كان قطاع مهم من الاقتصاد الأمريكي 
مهددا بنقص الطلب عليه من الداخل والخارج. ولا ننسى أن الولايات 
المتحدة لم تعان من مشاكل إعادة البناء؛ التي تعرفها الدول المحارية؛ فلم 
تتعرض الولايات المتحدة في أراضيها لأي إصابات أو تدمير مما قد يحتاج 
إلى مجهود جديد لإعادة التعمير. ويذلك خرجت الولايات المتحدة الأمريكية 
باقتصاد بالغ القوة. في مواجهة عالم بالغ الضعف من حيث القدرة على 
الإنتاج والتبادل. ومن هنا فقد كانت الدعوة إلى تعمير أوروبا خدمة الاقتصاد 
الأمريكي. وذلك بتوفير أسواق جديدة له في فترة التعميرء ثم بعث شريك 
في المستقبل عندما تتم إعادة تعمير الاقتصاد الأوروبي. 

وفي ضوء مبادرة مارشال المشار إليها اجتمعت ست عشرة دولة أوروبية 
©) في باريس, وكوّنت ما عرف بالمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي 
01180) ممعم 00-0 عتطمدمء8 تتدعم متتاظ 01 22605 تصدع01: للنظر في دفع 
النمو الاقتصادي لهذه الدولء: وتوفير الاستقرار المالي. وتدعيم التعاون 
الاقتصادي فيما بينهاء مع طلب المساعدة من الحكومة الأمريكية. وفي 
الوقفت نفسه جرت على الساحة بعض التطورات السياسية التى أكدت 
الاستقطاب بين «العالم الشيوعي» وما أطلق عليه اسم «العالم الحره: ضفي 
أكتوبر أ علنت الأحزاب الشيوعية المجتمعة في موسكو تنشيط الدعوة إلى 
الاشتراكية العالمية. ولم يلبث أن لحق ذلك خضوع تشيكوسلوقفاكيا للحكم 
الشيوعى فى فبراير 1948: وبذلك سكتت الأصوات الداعية للانعزال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وواشق الكوتجرس الأمريكي غلن «مشروع 
مارشال» لمساعدة أورويا تحت اسم قانون «الإنعاش الأوروبي» لقع ممختتاظ عط1) 
(اعك 3ه 160017 في إبريل 1948: وأنشئت إدارة التعاون الاقتصادي أندرمدمء8 
رض 8) صمتلهتاكتمتسلخ «متتههم00-0 في الإدار 5الأمريكية لتنفيذ هذا 
البرنامج. وقد تضمنت هذه المعونات هبات نقدية وعينية فضلا عن قروض 
ميسرة. وبلغ حجم التمويل المتاح لهذا المشروع خلال الفترة 1948, !95١‏ 
حوالي ثلاثة عشر بليونا من الدولارات (ما يقارب 90 بليون دولار بالأسعار 
الحالية). 

واس اهنا مطل كو عرس تجاه وترون ناوا زوق إغادة تعاض 
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أوروبا. فيرى البعض 7 أن هذا المشروع حقق نجاحا لا مراء فيه. وذلك 
باستعادة القدرة الإنتاجية لأوروبا وضبط مخاطر التضخم وإحياء التجارة 
الحرة بين الدول الأوروبية. فمع نهاية المشروع في 195١‏ زاد الإنتاج الأوروبي 
بحوالي الثلث على ما كان عليه عند بدايته. ويرى البعض الآخر ‏ أن نجاح 
المشروع قد رجع بالدرجة الأولى إلى القدرات الأوروبية: وأن الجهود المحلية 
للدول الأوروبية تراوحت بين 80 و90 في المائة من حجم الاستثمارات في 
معظم الدول الأوروبية؛ ولم يكن «مشروع مارشال» سوى عامل مساعد 
وميسر. ومع ذلك فإنه لا خلاف على أنه مع الاعتراف بالدور الحيوي الذي 
تحقق بالجهود الذاتية للدول الأوروبية؛ فقد كان «مشروع مارشال» فعالا 
في الإسراع بتحقيق هذه النتائج الإيجابية؛ وبوجه خاص فقد كان الأخذ 
بهذا المشروع النواة التي ساعدت على توجيه التطورات الاقتصادية اللاحقة 
لأوروبا في اتجاهات حرية التجارة والتعاون الإقليمي والأخذ باستراتيجية 
النمو الاتتساذق» 

ولعل الأمر الأكثر أهمية في «مشروع مارشال» هو ما ترتب على تنفيذه 
من توجهات في السياسة والمؤسسات الاقتصادية. فعند خروج الدول 
الأوروبية من الحرب وفي ظل اقتصادات الحرب كان من الممكن أن تتجه 
أوروبا عند إعادة البناء إلى الاستمرار إلى الأخن بسياسات التقييد والرقاية 
التي عرفتها طوال سنوات الحرب. وجاء «مشروع مارشال» قائما على 
أساس العمل على الإسراع بتحرير التجارة وإزالة القيود؛ وبذلك ساهم في 
وضع أساس النظام الاقتصادي العالمي القائم على حرية التجارة وحرية 
انتقال رؤوس الأموال. وقد ترتب على الأخذ بمشروع مارشال أن عمدت 
الدول الأوروبية إلى تكوين اتحاد للمدفوعات الأوروبية أمعصتتزةط مدعممس) 
(«هنهه فيما بينها . وساعد ذلك على أمرين كان لهما أبلغ الأثر في التطورات 
الاقتصادية اللاحقة: الأمر الأول هو تدعيم فكرة التجارة متعددة الأطراف 
والابتعاد عن فكرة المقايضة واتفاقات الدفع. والآمر الثاني هو دفع فكرة 
التعاون الإقليمي والتنسيق في السياسات المالية والاقتصادية للدول الأوروبية 
فيما بينهاء الأمر الذي تطور فيما بعد إلى إنشاء السوق الأوروبية المشتركة, 
ثم الاتحاد الأوروبي على ما سنرى. وبذلك فقد ساعد تنفيذ «مشروع 
مارشال» على الأخذ بسياسات حرية التجارة متعددة الأطراف. وتحرير 
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القيود على انتقال رؤوس الأموال: والأخذ بقابلية العملات للتحويل 
(اناطنتء8م20) . وهى أمور كان قد خطط لها الحلفاء عند وضع أسس 
النظام الاقتصادي الدولي الجديد مع اتفافية بريتون وودز (17'0005 دمناء8) 
4 . كذلك فقد كانت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي مقدمة لإرساء 
أساس التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأوروبية. فضلا عما أدت إليه 
من رسم معالم السياسات الاقتصادية والتي أصبحت تهدف إلى تحقيق 
معدلات مناسبة من النمو الاقتصاديء. مع شيء من سياسات التدخل» 
تتراوح بين تأميم القطاعات الرئيسية أو الأخذ بنوع من التخطيط التأشيري. 
فالسياسة الاقتصادية أصبحت تهدف إلى تحقيق نمو مستمر للاقتصاد. 
وهو تغير مهم في التوجهات الاقتصادية. فقد كان هدف السياسة الاقتصادية 
فترة ما بين الحربين هو مقاومة البطالة. وبعد الحرب واجهت الدول 
مشاكل اقتصادية مختلفة تماما عما كان يشغلها في فترة ما قبل الحرب, 
سواء من حيث الحاجة إلى إعادة التعمير وتحقيق النمو الاقتصادي المستمر 
أو من حيث مواجهة خطر التضخم وارتفاع الأسعار. وهكذا فَإِن إعادة 
تعمير أوروبا وطرح قضايا اقتصادية جديدة في مقدمتها النمو الاقتصادي؛ 
جاءت كمؤشر أساسي على النجاح؛ وضرورة السيطرة على التضخم وتحقيق 
الاستقرار المالي والنقدي. وتدعيم اتجاهات التعاون الإقليمي بين الدول 
الأوروبية. وعرفت أوروبا والعالم الصناعي ربع قرن مجيدا من النمو 
الاقتصادي من 1945 إلى 1970 وبعدها بدأت الأزمات الاقتصادية: أزمة 
الغذاء 1972 أزمة النفط 1973 1979, أزمة المديونية 1982 على ما سوف 
نعرض له فيما بعد. 


المواجهة الأيديولوجية؛ والاستقطاب بين نظم التخطيط المركزى 
ونظم السوق: 

تطور النظام الاقتصادي على نحو تلقائي تحت تأثير التطورات 
التكنولوجية والقوى الاجتماعية السائدة مع ظهور الثورة الصناعية في 
بريطانيا منذ منتصف القرن الثامن عشرء وظهر ما أطلق عليه «الرأسمالية 
الصناعية». ولم يكن هذا النظام وليد فكرة أيديولوجية لمنظّر اقتصادي أو 
سياسيء وإن جاء المنظرون لاحقا لتأييده أو معارضته؛: فكانت أفكار 


الأوضاع الاقتصاديه 


التقليديين» وخاصة مع آدم سميث (طائدم5 دنهلخ): تأصيلا نظريا لاقتصاد 
السوق والتوافق بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة فيما عرف باسم 
«اليد الخفية». ومع ذلك فلم يسلم هذا النظام من انتقاد عدد من الاقتصاديين 
التقليديين. فوجه داهيد ريكاردو (500ع81 1210) نقدا عنيفا لطيقة الملاك 
وفكرة الريع الاقتصادي. وأكد توماس مالتس (10131)105 02135ط1) أن الطبيعة 
قاسية؛ وأن الآلام البشرية أمر لا مناص منه؛ وأن النظام الاقتصادي لابد 
أن يتضمن تضحيات؛ وجاء جون استيوارت ميل (31111 أنةنة5 صاه1) مطاليا 
بالتخفيف من حدة المظالم ببعض الإجراءات الإصلاحية لمصلحة الطبقات 
الفقيرة. ومع ذلك فإن هذا الفكر الاقتصادي في مجموعه؛ على رغم بعض 
الانتقادات هنا أو هناك: ظل مؤمنا بأن النظام الرأسمالي هو «النظام 
الطبيعي». قد يحتاج إلى الإصلاح أو التهذيب هنا أو هناك. ولكنه يظل 
النظام المعتمد. ومع ذلك فقد ظهر ومنذ أمد بعيد فكر راديكالي يرفض 
فكرة النظام الرأسمالي والملكية الخاصة: ويدعو إلى إقامة نوع من الملكية 
العامة وإلى إقامة نظام اشتراكي أو شيوعي. وقد تبلور هذا الفكر وتأكدت 
معالمه مع دعوة كارل ماركس (2]552 آنه؟1) ومعه فريدريك إنجلز اع لعة1) 
(واءعمظء إلى النظام الشيوعي بإصدار الإعلان الشيوعي " في 1848, ثم 
فى كتابات ماركس اللاحقة وخاصة مؤلفه «رأس المال» 219. وقامت الحركة 
الشيرسية الماركبية فى عدد من الدول الأوروبية الغربية داعية إلى إقامنة 
نظام جديد على أنقاض النظام الرأسمالي القائكم. وهكذا بدأت الدعوة 
إلى نظام اقتصادي جديد على أساس دعوة من المنظرين الاشتراكيين. 
وظلت هذه الدعوة حركة سياسية ‏ ضمن حركات سياسية متنوعة ‏ لتغيير 
العالم قبل قيام الحرب العالمية الأولى؛ ولم تتجاوز الدعوة استغلال الحزب 
الشيوعي لأحداث ثورة 1905 في روسيا التي أعقبت هزيمتها في الحرب 
الرؤسية الياناقية فى 1904 قين انع الحزب واضيل يعن ذلك العدل بعلن 
تقويض أركان النظام القيصري. وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى؛ مع 
اندحار جيوش القيصر أمام ألمانيا 1917 استولى الحزب الشيوعي على 
الحكم بعد ثورته البلشفية؛ ووضع موضع التنفيذ أول نظام اقتصادي 
اشتراكي حديث استنادا إلى أفكار ماركس. وواجهت روسيا الشيوعية 
معارضة الدول الأوروبية الغربية فيما عرف بحروب التدخل في 
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العشرينيات من هذا القرن '''". ولكنها استطاعت أن تفرض سلطتها 
وأن تقضي على عناصر المناوأة والتدخل الأجنبي. وظلت مع ذلك العداوة 
بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي. فالاشتراكية وخاصة الماركسية: ليست 
مجرد دعوة لتغيير النظام الاقتصادي والسياسي في دولة؛ بل إنها حركة 
تبشيرية لتحرير العالم من مظالم الرأسمالية. ومن هنا نشب العداء بين 
النظامين. وجاءت الفترة بين الحريين العالميتين: الأولى والثانية بعدد من 
المشاكل الداخلية لكل من النظامينء: مما فرض على كليهما الانكفاء على 
الذات لمواجهة هذه المشاكل الداخلية. فالدول الصناعية الغربية لم تلبث أن 
واجهت الأزمة الاقتصادية العالمية منذ 1929, ثم خطر النازية الآلمانية. 
واتجهت روسيا ا لاتحاد السوظييتي فيما بعد إلى تعزيز وجودها الداخلي 
ضد أعدائها من الطبقات الاجتماعية القديمة» وفرض نظم المزارع 
الجماعية: ثم تنفينذ الخطط الخمسية للتصنيع بدءا من 1929. وبذلك 
واجه كل من النظامين مشاكل داخلية صرفته عن التفرغ لمناوأة النظام 
الآخر. وهكذا ظل الصراع بين النظامين كامناء وجاءت الحرب العالمية 
الثانية واضطرت كل من الدول الغربية من ناحية والاتحاد السوظييتي من 
ناحية أخرىء إلى نوع من تحالف الأعداء ضد العدو المشترك: ألمانيا النازية 
وشركاتها في إيطاليا واليابان. وخلال الحرب استفاد الاتحاد السوهييتي 
من المعونات الاقتصادية الأمريكية في ظل ما عرف بقانون الإعارة والكاحين 
وبمقتضاه حصل الاتحاد السوظييتي؛ إلى جانب الأسلحة والعتاد. على 
العديد من السلع الرأسمالية اللازمة للصناعة. فضلا عن بعض أشكال 
التكنولوجيات المتطورة. وفي الوقت نفسه ساعدت ظروف الحرب على 
اتساع نفوذ الحركات الشيوعية في معظم الدول الأوروبية. فقامت المقاومة 
في عدد من الدول التي خضعت للاحتلال النازي: ولعبت الحركات الشيوعية 
دورا بارزا فيهاء واكتسبت بالتالي شعبية ومشروعية كبيرتين. وكانت ماكينة 
الدعاية والترويج للحركة الشييمة الدولية بالغة النشاط في هذه الفترة 
ولم تجد مقاومة من الحكومات الغربية الحليفة معها في الحرب. وهكذا 
انتهت الحرب العالمية» وقد اكتسب الاتحاد السوفييتى مركزا متميزا فى 
السياسة الدولية سمح له بأن يحتل مكانا بين القوى العظمى. كفتارك 
ستالين» على قدم المساواة. مع فرانكلين روزفلت 16لء7ء005 منتكلصمء2 (أو 
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هاري ترومان) (صمقصنها] نوسسهة11) وتشرشل (أو كلمنت أتلي) (عع1عك امعممعك) 
في مؤتمرات يالتا (هالهلا) وبوتسدام (205050)؛ وخصص للاتحاد السوطشييتي 
مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار الأمم المتحدة. وعلى رغم أن التضحيات 
البشرية والمادية التى لحقت بالاتحاد السوظييتى خلال الحرب كانت بالغة 
الضخامة بالمقارنة 7 لحق بالدول الغربية المتحالفة, فقد خرج الاتحاد 
السوظييتي من هذه الحرب في وضع متميز باعتباره قوة عظمى أو في 
طررعة ليسي كلاس ورا لنتان تقسه يمك تقول :إن الرلايا كلفد : 
الأمريكية قد خرجت هى الأخرى الفائز الآخر من هذه الحرب العالمية. 
فالنظام الاقتصادي العالمي القائم على حرية التجارة وسيطرة الإمبراطورية 
البريتلا ننه كاك الوق يعد التحرب الغالة الأرلى: ويعايك الحرب العالية 
الكانبة لتجيو عليه كليا: حصدولك وريظانياء ركذا هركس إلن كرض امتصبادية 
من الدرجة الثانية فى نهاية الحرب العالمية الثانية. واحتلت الولايات المتحدة 
الأمريكية المكانة الأولى مع افتصاد متين ازداد قوة وفاعلية مع الحرب 
العالمية الثانية ودون خسائر تذكرء. باستثناء الخسائر البشرية للجنود 
الأمرضيع شه أروونا از ف الابارى ودفذا بحليث تجاية الحرب العاللية 
الثانية خاتمة لياه تاري قي انتهى معها النظام القديم القائم على الدولتين 
الصناعيتين الاستعماريتين في بريطانيا وفرنساء وإحالتهما إلى دولتين من 
الدرجة الثانية. في حين قفز إلى المقدمة كل من الولايات المتحدة الأمريكية: 
ودعو إلى «التظام الع سن ناحيةة والاقماد الددوظبيكي ردغو إلى 
«الاشتراكية» من ناحية أخرى. ولعل من الطريف أن نذكر هنا أنه قبل مائة 
عام من انتهاء الحرب العالمية» وعلى وجه التحديد في 1835 كتب المفكر 
الفرنسي ألكسي دوتوكفيل (116اعناوء10 عل 5نعره4[1) في كتابه «الديموقراطية 
في أمريكا». عبارة قد تبدو نبوءة حيث يقول: «يبدو للناظر اليوم أن هناك 
شعييق على الكرة الآرضية ددوعاى رقم بداياقها اللكتاقة ‏ تبان قدو 
هدف واحد. وهذان الشعبان هما الشعب الروسي والشعب الأمريكي. ومع 
وداناتهها الههرلة حبق كان الآكااروتشفله امور الخرف ,ذا بهمنا يحتلان 
فجأة مقدمة الصفوف». وهما مع ذلك محتلفان: «فالأمريكيون في صراع 
مع العازيعة واقيودهاء والروسى فى صواء هلد انين اتحديهها يارب الصتحراء 
والدرورية والاخو مها رب الأخرين بالساخي العوهنا مساق إلى العرية 
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والآخر يقوم على الاستعباد. وهما على رغم اختلافهما مدعوان للقيام 
بدور حاسم في مستقبل العالم. حيث ينتظر أن يقتسما العالم بين 
أيديهما»2'". وأيا كانت تفضيلات «توكفيل» المذهبية؛ فقد كانت كلماته. 
وقبل أن يسمع العالم بماركسء أشبه بالنبوءة. حيث تتبأ بأنهما مدعوان 
لاقتسام العالم. وبعد الحرب العالمية تحققت هذه النبوءة. حيث انقسم 
العالم عمليا بين كتلتين: إحداهما تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية, 
والأخرى تتزعمها روسيا التي أصبحت تعرف بالاتحاد السوظييتي. 

وفي خلال المراحل الأخيرة للحرب مع ألمانيا تقدم الجيش الأحمر 
مكتسحا معظم دول أوروبا الشرقية؛ التي كانت قد سقطت أمام النظام 
النازي خلال الحرب. حتى وصل مع الحلفاء إلى برلين فاقتسما المدينة, 
وقسمت ألمانيا إلى شطرين: غربي وشرقي. أما بالنسبة لدول شرق أوروبا 
التي تحررت من الاحتلال النازي؛ فإن الحكومات الائتلافية التي شكلت 
فيها لم تلبث أن صفيت لمصلحة الأحزاب الشيوعية. وهكذا انقسمت أوروبا 
إلى غربية وشرقية؛ غربية قريبة من النفوذ الأمريكي. وشرقية خاضعة 
للأحزاب الشيوعية والاتحاد السوظييتي. وحتى الدول الغربية التي لم تسقط 
للأحزاب الشيوعية: مثل فرنسا وإيطاليا واليونان: فإن النفوذ الشيوعي 
فيها كان كبيراء ووصل الأمر إلى خياة ما يشية الحرب الأملية في اليونان 
بين حركة شيوعية مدعومة من الاتحاد السوفييتي والحكومة الشرعية 
المدعومة من الغرب. وكانت هذه المواجهة هي اللحظة التي تخلت فيها 
بريطانيا رسميا للولايات المتحدة عن الدفاع عما سمي «بالعالم الحر», 
فأخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة» وتدخلت بأشكال مختلفة حتى أمكن 
استئصال الخطر الشيوعي في اليونان. وفي الوقت نفسه ظهر العديد من 
المقولات التي تنبه إلى الخطر الشيوعيء سواء من السياسيين مثل تشررة 
أو من االشكرية مثل برتراند راسل (لمنة1 لسةناه 6) . فتشرشلء؛ وكان قد 
دعا إلى التحالف مع «الشيطان». لمقاومة النازيء رأى بعد سقوط النازي 
أنه قد آن أوان مواجهة «الشيطان». بل وذهب الفيلسوف برتراند راسل إلى 
ضرورة استمرار الحرب, بعد إلقاء القنابل الذرية على اليابان» واستخدامها 
ضد الاتحاد السوظييتي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية كتب جورج كينان 
مقالا مهما في مجلة «دتندلاث مونء:ه1» تحت اسم 111.36 يدعو إلى «احتواء» 
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()معمسصنتهغمه20) الاتحاد السوظفييتي 0 وتحدث تشرشل عن ضرورة حصار 
الاتحاد السوظييتي وكتلته الاشتراكية وراء ستار حديدي (مته سكت مم:]) . 
وقبل نهاية الحرب؛ وعندما ظهرت بوادر النصر للحلفاء؛ بدأ كل من 
الطرفين؛ الغرب في أمريكا والشرق في روسياء في الإعداد لما بعد الحرب, 
وسافدك يكن التحدات ولي الإسراع بالواعية مون العتر هوت رقاهدة 
اختفاء الرئيس الأمريكي روزفلت. وقد كان روزفلت حسن الظن في ستالين 
وسجل له تقديرا خاصا فضلا عن أنه كان يحمل شكوكا خاصة إزاء حلفائه: 
خصوصا بريطانياء وأطماعهم الاستعمارية. وعلى العكس فقد كان تشرشل 
قليل الثقة في روسياء وقبل على مضض التحالف معها ضد ألمانيا النازية 
يعارم الفا مع «الشيطان». ومن هنا فقد كانت السياسة الأمريكية 
إبان عهد روزفلت أكثر تهاونا مع الاتحاد السوقشييتيء. ومع وفاته وتولي 
ترومان رئاسة الولايات المتحدة تغيرت الموازين وزادت الشكوك ضد الاتحاد 
السوفييتي. وكان روزفلت قد قبل بنوع من التوسع في نفوذ الاتحاد 
السوفييتي في شرق ووسط أوروبا وفي إيران. ومع تولي ترومان: ازداد 
تأثير تشرشل في السياسة الأمريكية: وتعمقت المخاوف من المطامع الروسية. 
ووافق ترومان على إلقاء القنابل الذرية على اليابان والإسراع بإنهاء الحرب 
معها. وكان إلقاء هذه القنابل على اليابان رسالة إلى روسيا أكثر مما هو 
ضربة موجهة إلى اليابان. فقد كانت هزيمة اليابان واستسلامها أمرا 
محتوما. ولكن ترومان ومستشاريه قدروا أنه من غير المفيد تكرار تجربة 
الدخول إلى ألمانيا من دول الحلفاء أمريكا وروسيا معاء مع ما ترتب عليه 
من اقتسام واحتلال ألمانيا وزيادة أطماع الاتحاد السوفييتي في أوروبا 
الشرقية. ومن هنا كانت الفكرة الغالبة هى أن إلقاء القنابل الذرية على 
اليابان سوف يؤدى إك إخراج البايان من لحري بالشرة الأمريكية دون 
مشاركة من الروسء وبالتالي إلى إسقاط حقوقها في المطالبة بنصيب في 
الشرق الأقصى . ولم تكن الأذهان مهيأة آنذاك لقبول فكرة سقوط الصين 
في يد الشيوعية وبالتالي دخول المعسكر الاشتراكي إلى الشرق الأقصى 
من بوابة مختلفة. كذلك رئي في ذلك الوقت أن الإعلان عن هذا السلاح 
النووي» واحتكار الأمريكيين له واستخدامهم له. سوف يكون له دلالته أمام 
الاتحاد السوشييتي الذي كان عليه أن يتعامل مع ميزان القوى الجديد. 
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وهكذا سقطت اليابان أمام النفوذ الأمريكي دون مشاركة من الاتحاد 
السوشييتي. وقد فهم ستالين الرسالة وركز جهوده على امتلاك السلاح 
التووى هو الأكر حت يؤمين لتفمنة التوارن مع القوة الأسريكية الأمر الذي 
تحقق في بداية الخمسينيات. وفي الوقت نفسه فقد كانت مساعداته لثورة 
ماو تسي تونج (عصنط-ع15' 13/130) في الصين أعمق وأخطر مما تصور 
الأمريكيون والغرب بصفة عامة. وعندما سقطت الصين لماو تسي تونج في 
9 وقامت الصين الشعبية على أنقاض الصين الوطنية التي انزوت إلى 
فرموز ا فيما عرف بعد ذلك باسم تايوان» ثآرت روسيا لنفسها عن ضياع 
أطماعها في اليابان» وحققت أكبر نجاح للاشتراكية. حيث اعتنقت هذه 
العقيدة الجديدة أكثر دول العالم ازدحاما بالسكان؛ وواجهت السياسة 
الأمريكية بالتالي أكبر خسارة لها بعد الحرب العالمية. وإن لم يحل ذلك 
دون أن تصبح الصين في وقت لاحق تهديدا للاتحاد السوظييتي. 

وكانت المواجهة الأولى بين الكتلتين حول ألمانيا وأزمة برلين. ولم تلبث 
أن قامت مواجهة أخرى في الشرق عندما توغلت قوات كوريا الشمالية في 
أراضي كوريا الجنوبية؛ وقامت أول مواجهة عسكرية ‏ محدودة:؛ بين الغرب 
والشرق فيما عرف بالحرب الكورية 1950 . وقامت حركات التحرير في 
فيتنام؛ ومعظم بلدان الهند الصينية ضد المستعمر الفرنسي التي ما لبث 
أن انجر إليها الأمريكيون. 

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات في الغرب للتحذير من مخاطر 
الشيوعية: فإن الاتحاد السوظييتي. وقد اتسع نفوذه المباشر لمعظم دول 
أوروبا الشرقية؛ وغير المباشرء عبر الصين؛ إلى آسياء وجد أن الدعوة إلى 
«الاحتواء» و«الستار الحديدي» ظرف مناسب لتعزيز وجوده في هذه الأراضي 
الجديدة: وتدعيم الأساس الاقتصادي بيناء قاعدة صناعية اشتراكية تمكنه 
من مواجهة الاقتصاد الغربي. وبذلك فإن «الاحتواء» و«الستار الحديدي» 
لم يكن مجرد سلاح شهرته الدول الغربية في وجه الاتحاد السوفييتي 
وكتلته الاشتراكية؛ بقدر ما كان وسيلة في يد النظام الاشتراكي الجديد 
لتدعيم الاقتصاد الوطني وإنشاء الصناعات الثقيلة. وتحقيق تراكم رأس 
المال بما يسمح باللحاق بالاقتصاد الغربي بعيدا عن إغراءات أنماط 
الاستهلاك الترفي وتشتيت الجهود مع دعاوى التعددية السياسية. وهكذا 
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جاءت المواجهة الأيديولوجية بين الرأسمالية والاشتراكية استجابة لاعتبارات 
متناقضة في كل من المعسكرين؛ ولكنها مطلوية لكل منهما على السواء؛ كل 
لأسبابه الخاصة. ووجد الاتحاد السوفييتى ودول الكتلة الاشتراكية فى 
هذه المواجهة الجديدة استمرارا للحرب الاقتصادية توف بعرت كود القذلف 
وراء أسوار من الحماية؛ وبدأت تستقر فكرة أن تحقيق التقدم الاقتصادي 
هو نوع من اقتصاد الحرب. 

وبقيام الحرب الباردة وانقسام العالم إلى كتلتين: غربية رأسمالية وشرقية 
اشتراكية. عرف العالم واحدا من أهم العوامل المؤثرة في التطورات 
الاقتصادية العالمية اللاحقة. وقد انعكس ذلك على عديد من القضايا 
المطروحة. كذلك فقد كان هذا الاستقطاب العالمى بين المعسكرين أحد 
العوامل الكى ساعد على شركات التتحريو النناسية واتفاكل العديد 
فن التتعمرات القديمة وطرح قضايا التنمية الاقتصادية؛ على ما سنرى. 


ال شقسام بين الشمال والجنوب وظهور قضية التنمية الا قتصاد يية : 

الانقسام بين الأفراد والجماعات إلى فقراء وأغنياء قديم قدم العالم. 
غفي كل عصرء وفي كل مكان وجد فقراء لا يملكون» وعادة لا يعرفون: إلى 
جانب أغنياء يملكون؛ وبعضهم يعرف أيضا . فتعايش الفقر والثراءء. والتقدم 
والتخلف, والجهل والمعرفة هو تاريخ الإنسانية. ولم يكن ذلك نقمة أو عذابا 
داكماء بل كثيرا ما كان حافرا للتغييرء وأحياتا للتقدم؛ كما كان في اتحوال 
أخرى سببا للحروب والدمار. وهكذا تاريخ الإنسانية بحلوه ومره. 

ومع ذلك فقد تميز العصر الحديث ‏ ومع انقسام العالم إلى دول متقدمة 
والخرى مجحاعة: بحري العراك على مطيقيا كادي بوتانزة بحم لص عدن 
لم تكن معروفة في الماضيء أو لم تكن معروقة بهذه الدرجة. فمن ناحية, 
كان انقسام المجتمع إلى فقراء وأغنياء. وكما هي الحال في المجتمعات 
الحديثة؛ هو انقساما داخل المجتمع نفسه. وحيث تسود إلى حد بعيد ثقافة 
واحدة ومستوى حضاري وتكنولوجي واحدء يتقاربان مع وجود امتيازات 
لبعض الفئات لأسباب اجتماعية كالوراثة, أو اقتصادية كالتعليم والمهارات 
الفنية» وأحيانا سياسية كتميز طبقة أو فئة بالحكم لسبب أو لآخر. وإذا 
كاخث لمتحا كتمهم داكما من الدائخل إلى حكات أكثر حظا وفكات الخرى 
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أقل حظا في المزايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ فقد عرف التاريخ 
كذلك وجود مجتمعات أكثر ثراء وقوة إلى جانب مجتمعات أخرى أقل ثراء 
وأضعف شكيمة. ومع ذلك فإن هذا التمايز كان بين مجتمعات تكاد تكون 
منفصلة:؛ الواحد منها عن الآخر. كل منها يعيش في انفصال وقطيعة عن 
المجتمعات الأخرى. حيث يعتمد كل منها ‏ إلى حد بعيد ‏ على الاكتفاء 
الذاتي. كذلك كثيرا ما كان هذا التمايز في الثراء والقوة بين المجتمعات 
نسبيا وليس قاطعاء فهي كلها أو معظمهاء كانت تتشابه في مستوى المعيشة 
وفي أدوات الإنتاج: وكانت الحروب بينها سجالاء قد ينتصر بعضها مرة أو 
مرات ليهزم بعد ذلك. وهكذا دواليك. فالاختلاف والتمايز بين المجتمعات 
من حيث القوة والثراء كان محدودا من ناحية. وكانت هذه المجتمعات محدودة 
الاتصال فيما بينها من ناحية أخرى. وكانت الفوارق بين المجتمعات محدودة 
كذلك. وكانت متقاربة في مستوى المعيشة وأدوات الإنتاج. وجاء العصر 
الحديث. فإذا بالفروق بين الأغنياء والفقراء تصبح بالغة الخطورة. حتى 
يمكن القول إنها تكاد تكون فروقا في الطبيعة وليس في الدرجة. من حيث 
مستوى المعيشة ومستوى الفن الإنتاجي السائد وطبيعة العلاقات الاجتماعية 
الغالبة. وقد بدأ التمايز والاختلاف بين الدول والمجتمعات في الظهور 
بشكل واضح منذ الثورة الصناعية؛ وازداد الوعي بهذه الفروق مع نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وضي دراسة صادرة عن البنك الدولي 4", أشار 
الكاتب إلى زيادة الفروق بين مستويات الدخول في الدولء بالمقارنة بالقرن 
الماضي. غفي العام 1870 كانت نسبة الدخل الفردي في الدولء الغنية إلى 
الدول الفقيرة هي 8.7 أضعافء في حين بلغت في العام 1960 ما يعادل 
8.1 ضعفاء ثم 6, ا5ك ضعفا في العام 1985 . كذلك فمن بين 98 دولة نامية 
تتوافر عنها بيانات. كان متوسط الدخل الفردي في 40 دولة منها يعادل 20 
في الماكة من متوسط الدخل الفردي في الدول الصناعية الكبرى (مجموعة 
السبعة) في العام فقا وانختض هنذا العدد في العام 1950 إلى 29 دولة 
فقط. وبالمثل فقد كانت ١4‏ دولة نامية تتمتع بدخل فردي يمثل 40 في المائة 
من الدول الصناعية العام 1960: وانخفض هذا العدد إلى ١١‏ دولة في العام 
990 . 

كذلك أدى التطور الاقتصادي إلى اندماج الدول والمجتمعات في حلقة 
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من العلاقات الاقتصادية من تبادل تجاري واتصالات بين الشعوبء بما 
يجعل انعزال المجتمعات بعضها عن البعض الآخر استثناء من الأصل العام. 
وهكذا عرف العصر الحديث اندماجا وتزايدا في العلاقات الاقتصادية 
بين المجتمعات المختلفة من ناحية؛ مع تزايد في التمايز وفي الفروق بين 
مستويات المعيشة بين مجموعة من الدول الغنية ومجموعة أخرى من الدول 
الفقيرة من ناحية ثانية. وماتزال الفجوة أو الهوة بين أولتئك وهؤلاء في 
تزايد مستمر. وليس الأمر مقتصرا على التمايز بين هاتين المجموعتين من 
الدول: بل إن الأكثر أهمية هو زيادة الوعي بهذه الفروق. وإذا كانت بداية 
التمايز بين مستويات المعيشة تظهر بشكل واضح بين مختلف الجماعات 
من أيام الثورة الصناعية التي عرفها العالم منذ منتصف القرن الثامن 
عشرء فإن هذه الثورة لم تصل إلى مداها بعد. حيث مازالت بعض الدول 
والمجتمعات في مراحلها الأولى من هذه الثورة الصناعية . وفي الوقت نفسه 
الذي لاتزال فيه بعض الشعوب (العالم الثالث) تغالب حتى تدخل المجتمع 
الصناعىء فإن العديد من الدول الصناعية قد دخلت بالفعل مراحل متقدمة 
ف لاد القو :8 السرتاهية فييا عرف بثورة المعلومات والاتصالات. أو الموجة 
الثالثة. مما زاد الهوة فيما بين المجموعتين. وسوف نتناول هذه الأمور في 
فصل لاحق. 

ويهمنا أن نشير هنا إلى أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية برزت على 
السطح قضية الانقسام بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ أو المتخلفة, 
وذلك بسبب تداعيات العلاقات الدولية عند نهاية الحرب. وكانت معظم 


وأدخلت بالتالي في دائرة الاقتصاد العالمي بوصفها مصدرا للمواد الأولية 
والعمل الرخيص من ناحية؛ وسوقا للتصريف من ناحية أخرىء؛ دون أن 
يتغير هيكلها الاقتصادي والاجتماعي. حيث ظلت مجتمعات ماقبل عصر 
المراعة كب مساك تت لوطل 1 قبل الصناعة في هياكلها الإنتاجية 
ونظمها الاجتماعية؛ ولكنها من خلال الاستعمار والتجارة العالمية أدمجت 
فى الاقتصاد العالمى فى تبعية كاملة أو شبه كاملة. وجاءت الحرب العالمية 
شناميف على ليوات 5 التناقضات. فقد شارك العديد من أبناء هذه 
المجتمعات في جيوش الدول المتقدمة وبذلك ازداد الاتصال بينهم وبين 
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شعوب الدول الاستعمارية: وأدركوا الفروق في مستويات المعيشة التي تنعم 
بها شعوب الدول المتقدمة؛ وتطلعوا إلى هذه المستويات العالية. كذلك ساعدت 
الحرب على إذكاء روح المطالبة بالمساواة والاستقلال كجزء من حرب 
الدعايات والحرب النفسية بين الأطراف المتحاربة. وبالمثل فإنه لابد من 
الإشارة إلى أن الرأي العام العالمي قد خلق تيارا فكريا وثقافيا في العديد 
من الأوساط الفكرية والسياسية يدعو فيها إلى الحرية والمساواة وحق 
الشعوب في الاستقلال. كذلك لا يخفى أن الحرب العالمية الثانية قد وجهت 
ضرية قاصمة للدول الاستعمارية القديمة أفقدتها الكثير من نفوذها 
السياسي وقدراتها الاقتصادية والعسكرية. فبريطانيا خرجت من الحرب 
مدينة؛ وقد فقدت معظم استثماراتها الخارجية: أما فرنسا فقد أنهكتها 
الحرب وخرجت منها كسيحة اقتصادياء وأما ألمانيا وإيطاليا فقد خرجتا 
من الحرب مهزومتين. وعلى العكسء قإن الطرف المنتصر في الحرب. وهي 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ كانت تتغنى بأنها لم تكن قوة استعمارية في أي 
وقت من الأوقات,: بل إنها كانت هي نفسها مستعمرة حتى نالت استقلالها 
في حرب مع إنجلترا. وكانت دعوة الرئيس وودرو ولسن (17/11500 /0:كهه'17) 
للنقاط الأريع عشرة خلال الحرب العالمية الأولى تتضمن حق تقرير المصير: 
وجاء ميثاق الأم المتحدة مؤكدا المبادئ نفسها. ولم تكن الولايات المتحدة 
تمانع أبدا ‏ بل لعلها كانت تشجع ‏ القضاء على النظام الاقتصادي القديم 
القائم على سيطرة الدولتين الاستعماريتين التقليديتينء بريطانيا وفرنساء 
تمهيدا لنظام جديد تتولى فيه مركز القيادة. وعلى الطرف الآخرء كان 
الاتحاد السوشييتي. وهو الطرف المنتصر الآخر في هذه الحرب: يدعو إلى 
القضاء على الاستعمار وتحرير المستعمرات سياسيا واقتصاديا من ربقة 
الخضوع للدول الرأسمالية الاستعمارية. وهكذا لم يلبث الصراع العقائدي 
بين الغرب والشرق أن وجد تربة صالحة له في الدول الفقيرة؛ لتشجيعها 
على المطالبة بالاستقلال والانفصال عن الدول الاستعمارية؛ وأصبحت 
مقاومة الاستعمار أحد شعارات ما بعد الحرب. وهكذاء تكاتفت عوامل 
متعددة لزيادة الوعي بخطورة التبعية السياسية والاقتصادية وللمطالبة 
بالاستقلال؛ كما توافرت ظروف مناسبة للدعوة إلى استقلال المستعمرات. 
فاستقلت الهند وباكستان في 1947: بعد أن كانت شبه القارة الهندية درة 
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التاج البريطاني. وسرعان ما توالت الحركات التحريرية في الهند الصينية, 
ثم تحررت معظم الدول الأفريقية في موجة هائلة من إعلانات الاستقلال 
منن نهاية الخمسينيات و بداية الستينيات. وتضخمت الجماعة الدولية 
بانضمام هذه الدول حديثة الاستقلال إلى زمرة المجتمع الدولي. وتوسعت 
العضوية في الأمم المتحدة من 5١‏ دولة؛ عند توقيع الميثاق في 1945: إلى 
أكثر من 185 دولة في نهاية التسعينيات أغلبها دول حديثة الاستقلال. 

وبتحقيق الاستقلال السياسي لهذه الدول؛ سرعان ما اكتشفت أن 
الاستقلال السياسي يظل هشا وغير فعال ما لم يصاحبه استقلال اقتصادي؛ 
ومن هنا طرحت قضية التنمية الاقتصادية نفسها على المجتمع الدولي. 
وأصبحت أحد هموم الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد 
تأثرت معالجة قضية التنمية الاقتصادية بالأوضاع السائدة: لاسيما بالصراع 
الأيديولوجي السائد بين الغرب والشرقء وأصبحت بالتالي جزءا من لعبة 
التوازن الدولي. فتأثرت سياسات التنمية الاقتصادية بالانتماءات السياسية 
للدول النامية. فبعض الدول مالت إلى نماذج أقرب إلى النظم الاشتراكية 
في الاعتماد على التدخل المكثف للدولة وأنواع من التخطيط المركزي. في 
حين أن البعض الآخر ظل أقرب إلى أشكال من الحرية الاقتصادية والاعتماد 
على السوق. وفي الوقت نفسه زادت المعونات المالية والمساعدات الفنية من 
أجل التنمية؛ وكثيرا ما كانت هذه المعونات جزءا من سياسات الصراع 
الأيديولوجي بين الشرق والغرب؛ فالاتحاد السوفييتي والصين يقدمان 
المعونات للدول الأقرب إليهماء أو الأكثر مناوأة للغربء والولايات المتحدة 
والدول الغربية من ناحيتها تقدم المعونات. باسم التنمية: لاحتواء التغفلفل 
الشيوعي. وبشكل عام. كان التأثير السياسي للاتحاد السوشييتي والكتلة 
الاشتراكية أكثر وضوحا في معظم الدول النامية:؛ التي انطوت في حركة 
للتحرير والمقاومة ضد النظام الغربي الاستعماري. 


أهم القضايا الا قتصادية المثارة: 

فرضت الأوضاع الاقتصادية المشار إليها ‏ فيما تقدم ‏ أجندة القضايا 
الاقتتصادية المطروحة على الساحة بالنسبة لواضعى السياسات الاقتصادية 
أو المنظرين في المسائل الاقتصادية. وقد ارتبطت هذه القضايا عند نهاية 
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الحرب. على نحو ماء بإعادة تعمير أوروبا واليابان من ناحية. والصراع 
الأبدي لوجي دين اشرق والقري بحن تاعية خانية وباكتفافه نيالم القالدت 
لتخلفة ويفيته هي اللتحاق يركب الدول السكاقية رون كاندية قالقة : 

وتبدا بالإشارة إلى أن قضية النمو الأقفصادي (لومده) حقلت معان 
مهما في النظرية الاقتصادية وشغلت السياسيين والرأي العام. وقد ارتبيط 
ذلك بدور الدولة ومسؤوليتها في الميدان الاقتصادي. فقد ظلت مسؤولية 
الدولة الاتتضادية خلال القن القاشم عش تقصو # على كوقين اشرو 
الناسنية لأناب الوق كدويها» منواء بالعمل هن حشري لاست راو لاس 
وتوشين شدرومك السللاهة الخالية والنقدية فى حمانة قزينة الفقد فى الوانخل 
وافخاري وتوازن الكرازفة العامة وتوظين الشروظ الغانونية اللناسينة تعمل 
السوق وقديم الخدمات الأساسية للمجتع وقد الآزبرة الاقتصادية العالمية 
في الكلاينيات ا حمعيه قضية موقيو مسحو نسقول فو التقتيل ونخارية 
البطالة إحدى المسؤوليات الجديدة للحكومة. وتأثرت معظم الحكومات 
بالأفكار الكينزية في ضرورة حماية مستوى النشاط الاقتصادي ومحاربة 
العطاكة .ومع نياية الحري العالية الكانية وظهون مقككة إغارة الحمين 
أدركت الحكومات مسؤولياتها فى توفير الاستثمارات المناسبة لإعادة إحياء 
التشاظ الاكسااي ‏ ونذلل لع تعن السكرواك-ستؤولة فق سن وتجارينة 
النظانة :يل بوجي علييا فرسين الشروظ اللائفة لتغفيق الو الاقتصيادى 
ومحارية المشكلة العكسية للبطالة وهي التضخم. فقد ورثت الحكومات 
بعك 'الحرت متشكلة ارجقاع الأسمان والتطتكم..ولذلك فقد بجاوت الأمكار 
الاقضة تكيقز زداعفة ناذه النمى ولعل آهمها وأشهرها ما عرق موه 
دومر/هارود (00:ة1/تدمه©)7*'. وضي الوقت نفسه ساعد تقدم الإحصاءات 
وحسايافالوكل القوني والسجارات القردية طاب كلؤون مايشتواى ااتسمادية 
جديدة أصبحت هي المعيار في مدى النجاح الاقتصاديء. وهي مؤشرات 
الدخل القوميء. ومعدل النمو في الدخل الفردي (عصتمعصا منتمةه رء2) . 

كذلك غلب على التفكير الاقتصادي ‏ وخاصة ضي الدول الصناعية ‏ 
الأخك شوك الاكتصاق المفتوعو إؤالة العيوف على حركاك السلع والأموال: 
ذلك أن تجربة فترة ما بين الحربين؛ وما أدت إليه من قيود ورقابة. كانت 
ماتزال ماثلة في الأذهان: ومن هنا جاءت الدعوة إلى إعادة إنعاش الاقتصاد 
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العالمي في جو من حرية التجارة متعددة الأطراف. ومع إزالة القيود على 
الصرف الأجنبي وإباحة حرية تحويل العملات. (وقد أشرنا إلى أن مشروع 
مارشال قد تضمن التزام الدول الأوروبية المتلقية للمعونات الأمريكية بالعمل 
على تحرير التجارة وإزالة القيود على الصرف الأجنبي). وقد رافق ذلك 
العمل على زيادة التعاون الدولي والتنسيق في السياسات. وكانت أنجح 
التجارب في أوروباء حيث نجحت في استعادة أوضاعها الاقتصادية في 
وقت قصير نسبياء وارتبط ذلك بترتيبات إقليمية للتعاون سواء فيما بين 
الدول المنضمة إلى السوق الأوروبية المشتركة؛ أو دول منطقة التجارة الحرة 
في أوروباء على ما سوف نتعرض له فيما بعد. وإذا كان الحديث عن 
التعاون الدولي غالبا ما ينصرف إلى تحرير التجارة الدولية. فقد بدأت 
حركات الأموال تزداد أهمية؛ بحيث لم يكد يمر ربع قرن على نهاية الحرب 
العالمية الثانية حتى كانت التدفقات المالية والنقدية فيما بين الدول أكثر 
أهمية من تحركات السلع والخدمات. وهكذاء فقد كان التعاون الاقتصادي 
الدولي هو إحدى أهم القضايا المطروحة على الساحة في فترة ما بعد 
الحرب. وسواء تعلق الأمر بتحرر العلاقات الاقتصادية على المستوى العالمي؛ 
أو بإجراء ترتيبات لتعاون أو تنسيق إقليمي أوثق فيما بين المجموعات 
المتقاربة. وإلى جانب التعاون الاقتصادي الذي تحقق في أوروبا الغربية, 
فقد حاولت الدول الاشتراكية مجاراة ذلك بأنواع أخرى للتعاون الاقتصادي 
فيما بين الدول الاشتراكية فيما عرف بالكوميكون. 

وإذا كانت قضايا النمو والاستقرار الاقتصاديء من ناحية؛ وتحرير 
العلاقات الاقتصادية وإقامة التجمعات الاقتصادية الإقليمية. من ناحية 
أخرى؛ قد شغلت الاقتصاديين والمسؤولين؛ فقد ترتب على المواجهة بين 
الشرق والغرب الاهتمام بقضايا الإدارة الاقتصادية بين نظم التخطيط 
المركزي من ناحية؛ ونظم السوق من ناحية أخرى. وظهرت في الوقت نفسه 
أشكال وسيطة من التخطيط التأشيري الذي يجمع بين نوع من السياسة 
الاقتصادية الإجمالية لتحقيق أهداف اقتصادية عامة وبين الاحتفاظ بجوهر 
نظام السوق. وظهر ذلك بوجه خاص في دول القارة الأوروبية مثل فرنسا 
وهولندا . وقد ساعد على ذلك تطور العديد من أساليب الإدارة الاقتصادية, 
واستخدام المنماذج الرياضية فيما عرف بجداول المنتج/المستخده © 
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(أنام أن /اناصوص1) أو البرامج الخطية أو تطورالحسابات القومية 
(ىأستامععة 21م00ة21) والإحصاءات. 

وعلى الناحية الأخرى فقد فرضت قضية التنمية الاقتصادية نفسها 
كإحدى القضبايا الرئيسية المطروحة غلى السبااحة. وانعظيع ذول القائم الثالت 
أهمية سياسية كبيرة إبان فترة الصراع الأيديولوجي والحرب الباردة؛ وزادت 
اهدية السامواه النبية يقلت جزءا مق السياسة الشابهية اقيم 
المتصارعتين. ومع ارتفاع قضية التنمية في سلم أولويات السياسة الخارجية 
خصصت الأمم المتحدة عقد الستينيات كعقد للتنمية؛ وبدأ الحديث في 
السبعينيات عن النظام الاقتصادي الجديد وإعطاء دور أكبر للدول النامية. 

وعلى رغم تعدد المشاكل الاقتصادية التي ظهرت بعد الحرب ‏ على ما 
أشترنا قد كان ريع العو الثالى. .وحص يداية السعينيانت عغبرا سجيذا 
من الأداء الاقتصادي العالمي: سنواء تعلق الآمر باستعادة أوزويا واليابان 
اعاطيعيها الاقتصادية. او بالشمراد مغر للا صالية تكسو الااخطماد أو 
بضبط التضخم ومحارية البطالة في معظم الدول الصناعية. كما تحقق 
في الوقت نفسه عدد من الخطوات الأساسية لإرساء قواعد التعاون 
الإقليمية. وخاصة فيما بين الدول الأوروبية. ونجحت دول العالم الثالث 
ابن طني فى عرض انتضااليا: السسياسى: بل حتفت فى كتيردن الأحزال 
معدلات معقولة من النمو الاقتصادي. كذلك فإن الأداء الاقتصادي لدول 
المجموعة الاشتراكية كان معقولاء وازدادت قوة الاتحاد السوظييتي العسكرية 
ونفوذه السياسي. ولم يعرف العالم اختلالات شديدة في موازين المدفوعات. 

ومع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. بدأت بوادر الضعف والاختلال 
تظهر على السطح في النظام الاقتصادي العالمي. فتعددت أزمات نظام 
الصرف, وبدأت الولايات المتحدة في إعادة النظر في نظام الصرف القائم 
على الذهب والدولار. وتعددت أسعار الذهب اعتبارا من 1968. وتخلت 
الولايات المتحدة الأمريكية تماما عن نظام الذهب في (197. وفي الوقت 
نفسه بدأت تظهر آثار التضخم بعد حرب هيتنام؛ ثم لم تلبث أن ظهرت 
أزمات عدة: أزمة الغذاءء أزمة النفطء أزمة المديونية. وبدلا من أن يعاني 
الاقتصاد من أي من البطالة أو التضخم: اجتمعت الظاهرتان فيما عرف 
بالركود التضخمي (02003هة]5): ودخل العالم مرحلة من الأزمات خلال 
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السبعينيات والثمانينيات؛: انتهت باختلال جوهرى فى العلاقات الدولية 


عندما سقط النظام الاشتراكي؛ ولم يعد العالم يعرف سوى قوة عظمى 
وحيدة: الولايات المتحدة. 


المؤسسات الاقتصادية الدولية 


اتمطدت : 

قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ الحلفاء 
التفكير في وضع أسس لنظام دولي جديد؛ يتفق 
مع تصوراتهم لعالم ما بعد الحرب؛ بعد استخلاص 
دروس الماضيء. وخاصة ما ترتب على نهاية الحرب 
الأولى من اضطراب وعدم استقرار أديا إلى قيام 
حرب جديدة. وقد تضمن الإعداد لهذا النظام 
الدولي الجديد العمل على الجانبين السياسي 
والاقتصادي. 

أما في الجانب السياسيء فيما يتعلق بقضايا 
السلم والأمن؛ فقد تبلور في ميثاق الأمم المتحدة 
وإنشاء منظمة عالمية جديدة تحل محل عصبة 
الأمم. وهي منظمة الأمم المتحدة. وقد بدأ التمهيد 
للأفكار الأولى لهذا النظام العالمي الجديد منذ 
إعلان الرئيس روزفلت عن ميثاق الأطلنطي 
2241؛). وانتهاء بمؤتمر سان فرانسيسكو 945! 
وإنشاء المنظمة العالمية ومحكمة العدل الدولية. 
ويقوم الميثاق ‏ ويكمله بشكل ما إعلان حقوق 
الإنسان الصادر في ١948‏ على عدد من المبادىّ 
والمقاصد الرئيسية: أهمها استبعاد الحرب كوسيلة 
لتسوية المنازعات؛ والاعتراف بيسيادة الدولة 
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واستقلالهاء والاعتراف بحق تقرير المصيرء وضرورة احترام حقوق الإنسان؛ 
وعدم التمييز بين الأفراد. وتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول. ويقوم 
هذا النظام الدولي الجديد في الجانب السياسي على التوفيق بين اعتبارين 
يجمعان بين المثالية والواقعية. فقد أخن هذا النظام: من الناحية النظرية: 
بمبدأ المساواة بين الدول: ولكنه أكد في الوقت نفسه على الاعتراف. من 
الناحية العملية؛ بالوضع الخاص والمتميز للدول الكبرى والمنتصرة. فجميع 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتمتع بالمساواة في الحقوق. ولكل منها 
صوت واحد بصرف النظر عن حجمها أو ثروتهاء وهي جميعا أعضاء في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تمييز. ومع ذلك فإن مجلس الأمن؛ وهو 
الجهاز التنفيذي في أمور السلم والأمن؛ تكون من نوعين من الأعضاء: 
أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض أو الاعتراضء «الفيتو». وأعضاء غير 
دائمين ينتخبون لفترة سنتين من بين أعضاء الجمعية العامة. 

وعلى حين تصدر الجمعية العامة توصيات غير ملزمة؛ فإن مجلس 
الأمن, وحده. يتمتع بحق إصدار قرارات ملزمة للمجتمع الدولي. ومراعاة 
للأوضاع الواقعية واختلاف موازين القوى العسكرية والاقتصادية: فقد 
اعترف الميثاق بالوضع الخاص للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن؛ بحيث لا 
يفرض عليهم أي قرار يعترضون عليه. فالدول الخمس الكبرى. (الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوشييتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) 
تتمتع بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن: ولكل منها حق الاعتراض أو النقض 
لأي قرار لا توافق عليه. وكما جاء إنشاء منظمة الأمم المتحدة. كأساس 
لتنظيم المجتمع السياسي الدوليء توفيقا بين الاعتبارات المثالية من المساواة 
بين الدولء وبين الاعتبارات الواقعية؛ لاختلاف موازين القوى؛ فقد قامت 
محكمة العدل الدولية» كأساس للنظام القضائي الدولي؛ تعبيرا ناقصا عن 
النظام القضائي الإلزامي. حيث استمر اختصاصها القضائي اختياريا 
للأطراف المتنازعة. 

أما المجال الاقتصادي فقد وضعت أسسه المؤسسية في مؤتمر بريتون 
وودز المنعقد في يوليو 1944, حيث تمخض الأمر عن إنشاء مؤسستين. هما 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهما يتعاملان مع قضايا التمويل 
والنقد على المستوى العالمي؛ وأما قضايا التجارة» والتي تعرض لها ميثاق 
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هافانا في 1947 فإنها لم تتبلور في شكل نتائج عملية حتى نهاية الحرب 
الباردة حين أنشئت منظمة التجارة العالمية بعد انتهاء جولة أورجواي في 
4 ونا القشل كن الوضول إلى تظاء تجار هال عن تهاية الحرب 
العالمية الثانية. فقد تجمعت الدول الصناعية المتقدمة؛ بشكل أساسى:؛ فى 
ترتيبات خاصة عرفت باسم والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة)» الجات 
(6831"7) منن 1947,. فيما لجأت الدول النامية إلى الدعوة لتشكيل ترتيب 
مقابل هو «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» المعروف باسم (الأونكتاد) 
طهه121] 1964, الأول ناد للأغنياء والثاني تجمع للفقراء. 

وقبل أو اول هذه 1] أسمات الاكتساذية الدولية حطى التفتسبيل: 
تجدر الإشارة إلى بعض أوجه الاختلاف بين النظام المؤسسي الدولي 
السياسي من ناحية؛ والنظام المؤسسي الدولي الاقتصادي من ناحية أخرى. 
أما الملاحظة الأولى: فهي أنه على حين أن النظام الدولي السياسي قد بدأ 
واستمر على أساس عالمي. حيث انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة جميع 
الدول المستقلة؛ فإن النظام الدولي الاقتصاديء ممثلا بالبنك الدولي 
وصندوق النقد الدوليء قد تأثر بالانقسام الأيديولوجي بين المعسكرين 
الغربي والشرقيء فانصرفت عنه دول الكتلة الشرقية التي رفضت الانضمام 
إليه حتى نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي حين انضمت 
هذه الدول إلى عضوية هذه المؤسسات. وهكذا فقد كان تأثير الحرب 
الباردة في النظامين الدوليين السياسي والاقتصادي مختلفا. فعلى حين 
استمرت دول الكتلة الشرقية في عضويتها في الأمم المتحدة واستخدمت 
هذا المنبر للتعبير عن مواقفها الدولية والسياسية. وشجعها على ذلك اتساع 
العضوية في الأمم المتحدة بعد حركات الاستقلال للعديد من المستعمرات 
في الستينيات: فإن هذه الدول نفسها عمدت إلى مقاطعة النظام الدولي 
الاقتصاديء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ مؤثرة إنشاء منظماتها 
الاتصسادية الخافية. وهكعذا انقسم النظام الاقتصادي العالمي خلال فترة 
الحرب الباردة إلى نظامين إلى حد كبير. وأما الملاحظة الثانية فهي غير 
بعيدة عن السابقة؛ ذلك أن النظام الدولي السياسي قد أنشىء على أساس 
مبدأ المساواة. على الأقل نظرياء لكل دولة صوت, وأما النظام الدولي 
الاقتصادي فقد بدأ منذ إنشائه وفقا للمبداً الرأسمالي الذي يحدد أصوات 
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الدول الأعضاء على أساس حصصها أو مساهماتها في المنظمة. وقد 
ترتب على ذلك أن توافرت للدول الصناعية الكبرى؛ وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية. سيطرة كبيرة على النظام الاقتصادي الدولي منذ البداية. 

وبعد هذه المقدمات نتناول فيما يلي مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 


البنك الدو لي لل نشاء والتعمير: 

كان استقرار النقد وتوفير قابلية العملات للتحويل (واتلتطتتت :حدمت ) 
وضمان حرية التجارة أو التجارة متعددة الأطراف (ع1:206 31112622[1) من 
أهم أهداف النظام الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد 
كان الانطباع السائد هو أن فترة ما بين الحربين وما تضمنته من قيود على 
تحويل التعد,وحروب اسسارالصزرق ييل الدول لتوكير ميزة فافسية لها 
فى لسن الألسراق» قي با ترات على ذلك هرو قزود. كلق حرية الما كل 
ذلك كان سبباء ليس فقط في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وشيوع 
الكساد. بل كان فوق ذلك مبررا للنزعات الوطنية الحادة وللتعهصبء فيما 
ساعد على تهيئّة الظروف لحرب جديدة لم تلبث أن استعرت في نهاية 
الثلاثينيات. ولكل ذلك فقد حرص الحلفاءء ومنذ وقت مبكرء على التفكير 
ف وضع تطاء التضبادى كديه محرا درن تكراى سال النجرية المريرة 

وفي العام |194. وضع هاري وايت (عانط/7؟ نرسه11)؛ الذي سنرى أنه لعب 
دورا أساسيا في تصميم صندوق النقد الدولي. مذكرة حول برنامج للدول 
المتحالفة فى الشؤون النقدية والمصرفية 1161لى معام[ 101 سمئعمءط لعاوععع 11د 
ممتاعم 55 إفادك م 151/0 وكان وايت يرى أن إنشاء بنك دولي يمكن أن 
يمثل حافزا للدول للاشتراك في نظام لتثبيت أسعار الصرف قيما بينها. 
ومن هنا اقترج ايضنا إنشاء:ممتدوق لطبيت اسعار الصدرف بكرن مبنوا لهذا 
البنك. وفي أبريل 1942, أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع لهذا 
الصندوق والبنك علصد8 ه لمة لصب مسمتكمعتلتطماك5 مدمتد[ظ لعغتمنا 2 101 521مممءط) 
(العتطمهاء1267 0طة دمناءناأوهوءع:1 :10 وعلى أثر ذلك وجه الرئيس روزفلت 
وزير خزانته. هنري مورجنتاو (ناةهطامعع:210 لإندع81) لبدء المشاورات حول 
هذا البنك. وهي المشاورات التي تمت أساسا مع الجانب البريطانيء الذي 
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كان له مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ الدور الأكبر في وضع أسس النظام 
الاقتصادي الدولي الجديد . وكان يمثل الجانب البريطاني اللورد كينز. 
ويمكن القول» بشيء من المبالغة. إن هذا النظام الوليد كان حصيلة التفاعل 
بين آراء كينز و وايت؛ الأول مسلحا بخيال واسع وقدرة نظرية هائلة؛ تمثلت 
فى كتابه المشهور عن «النظرية العامة» 9".: والثانى مستندا إلى القوة 
الاقتصادية الطاغية لدولته؛ الولايات المتحدة الأمريكية 20. ومع ذلك فقد 
جاء النظام الاقتصادي الجديد متضمنا بصمات وايت بدرجة أكبر من 
تأثير كينز. وهو ما يؤكد قوة السلطة في مواجهة الفكر. 

وفى أثناء الإعداد لإنشاء البنك ثارت قضايا عدة اختلف حولها 
الرأي. هناك أولا حجم رأس مال البنكء. وهل يبدا برأس مال كبير أو 
صغير نسبيا. وكان الأمريكيون يفضلون إنشاء البنك برأس مال ١0‏ 
يلامو تدولانه فى لكين امال البروطانيون إلى رانين هال امشو[ ليون در : 
وهناك أيضا مسألة العضوية في البنكء. وهل تتاح لجميع الدول أم فقط 
للدول التي تقبل الانضمام إلى صندوق التثبيت الذي اقترحه وايت الأمريكى؟ 
كذلك ثار خلاف حول دور الينك, وهل يقدم قفروضا أم ضمانات فقط 
للقروض التي تعقدها الدول؟ وأخيراء حول نوع المساهمات التي يقدمها 
الينك,. وهل تقتصر على تمويل المشروعات أم تمتد إلى تمويل احتياجات 
الدول: ودعم ميزان المدفوعات» ولو لم يكن الأمر متعلقا بمشروع معين؟ 
وقد تم الاتفاق نهائيا على إنشاء البنك مع صندوق النقد الدولي ضمن 
اتفافية بريتون وودز (70005آ دمناء:8) 4ه والتي تضمنت أهم معالم النظام 
الاقتصادى الدولى لما بعد الحرب العالمية الثانية. 

أنشىء البنك. وفقا لما تقدم, باسم «البنك الدولي للانشاء والتعمير» 
(0آك181) أمعصممماعلع0[ لصة مناع نت مدمعع]] 101 علصدظ 720021تع نم1 وترجمة 
التعمير هي لاصطلاح («عتممماء267) الذي استقرت ترجمته بعد ذلك 
بمصطلح «التنمية». وهكدا بدا البنك تمويل الجهود الرامية الئ إعادة بناء 
الاقتصادات المهدمة في أثناء الحرب ثم جهود التنمية. وقد عكست هذه 
التنمية نشاط البنك فى السنوات اللاحقة. حيث بدأ نشاطه بالمعاونة فى 
مند نهاية الخمسينيات على فضايا التنمية في دول العالم الثالث. وفي 
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التسعينيات في دول الكتلة الاشتراكية أيضا. 

وقد أخن البنك بفكرة رأس المال القابل للاستدعاء 1هاتمقك عاطهللهع, 
بمعنى أن الجزء الأكبر (90 في المائة) من مساهمات الدول الأعضاء في 
رأمن مال البنف تتضمة التزامها بسداد هذا الج عند ظلي التتك. اما 
موارد البنك المالية التي يستخدمها في الإقراضن. هإنها حاتي من اقتراض 
البنك من أسواق راس الال الدوليةويعيارة الشرق, إن جل موارة البتك 
هي موارد مقترضة من الأسواق المالية» ويتمتع البنك بجدارة ائتمانية عالية, 
حيث إن رأس المال القابل للاستدعاء يمثل ضمانة للبنك في قروضه. 
وهكذا تحولت مساهمات الدول الأعضاءء من الناحية العملية» إلى نوع من 
ضمان التزامات البنك التي يعقدها في شكل قروض وسندات في الأسواق 
المالية. 

وتتكون عضوية البنك من حكومات الدول الأعضاءء فالبنك ‏ شأنه في 
ذلك شأن معظم المنظمات الدولية ‏ هو منظمة حكومية 
(لهامعصصيع جو م210 وعلى خالاقف منظمات الأمم المتحدة. فإن حقوق 
الدول الأعضاء ليست متساوية» بحيث يكون لكل دولة صوتء وإنما تتحدد 
هذه الحقوق بمدى مساهمتها في رأس مال البنك؛ الأمر الذي يتحدد وفقا 
لمعايير معقدة تأخن في الاعتبار الوزن الاقتصادي للدول. ولذلك فإن 
الدول الصناعية الكبيرة تتمتع بقوة تصويت كبيرة تمكنها من السيطرة 
الفعلية على مقدرات البنك. فخمس دول (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
واأثانيا:ؤبريظاتيا ‏ وقرفسنا) قتفث بما يغرب يمن :لفاقى اماقة من رانس امال 
وبالتالى من الآأصوات. وقد زاد عدد الأعضاء من 28 دولة إلى ما يقرب 
من 0 دولة, في منتصف التسعينيات؛ بعد انضمام دول الكتلة الاشتراكية 
إليه في بداية التسعينيات. وتتمتع الولايات المتحدة بدور متميز في إدارة 
البنك, ليس فقط لأنها تملك أكبر حصة (حوالي 18 في المائة. وكانت في 
البداية حوالي 37 في المائة)؛ بل لوجود مقر البنك في واشنطن والاتفاق 
غير المكتوب بأن يكون رئيس البنك أمريكيا ترشحه الحكومة الأمريكية. 
وفى أقناء مفاقفة اتماقية إنشاء البققه بحاول كيذق إشناع الدوق يآن يكون 
مقر البنك: والصندوق؛ في نيويورك؛ على غرار الأمم المتحدة: وذلك تخفيفا 
عق ا لظ للد يمكة زح مارم عليه من حافت الحكومة فى :وااقتتطورن. 
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وبطبيعة الأحوال؛ لم تنجح جهود كينزء وتقرر أن تكون واشنطون: العاصمة 
الأمريكية. هى مقر البنك. وقد أثبتت التجرية فيما بعد صحة مخاوف 
كان بحييف إن تأثير الحكومة الأمريكية في سياسات البنك أصبح أمرا 
مقبولا ومعترفا به. ولكن التجربة نفسها أظهرت أمرا آخرء وهو أن البنك, 
وإن خضع للنفوذ السياسي للولايات المتحدة؛ فإنه من ناحية أخرى قد 
تخفف من التدخلات الإدارية للوفود الأعضاء. كما هي الحال بالنسبة 
للآمم المتحدة. فوجود الأمم المتحدة في نيويورك وقد أزاح عنهاء نوعا ما 
الضغط السياسي للحكومة الأمريكية؛ قد أوقعها بالمقابل إزاء تدخل إداري 
من الوفود الأعضاء في نيويورك. فالدول ترسل هيئات ديبلوماسية كاملة 
لتمثلها في الأمم المتحدة؛ وهذه الهيئثات لا عمل لها إلا متابعة أعمال 
الآمم المتحدة, الآمر الذي ترتب عليه التدخل في أعمال الإدارة (- م3 
أدعدعوهمه31) لنشاط الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وذلك بعكس البعثات 
الديبلوماسية الموجودة في واشنطن والتي؛ وإن كانت تتابع أعمال البنك 
والصندوقء فإن جل اهتمامها هو بالعلاقات الثنائية لكل دولة مع الحكومة 
الأمريكية؛ وبالتالي قلما تتدخل في أعمال الإدارة للبنك أو الصندوق. 
فالبنك بوجوده في واشنطن: وإن خضع للنفوذ السياسي للحكومة الأمريكية: 
فقد تحرر من التدخل في أعمال الإدارة للدول الأعضاءء وعلى العكس فإن 
الأمم المتحدةء لوجودها في نيويورك. وقد تحررت نوعا ما من النفوذ 
السياسي الأمريكي فقد خضعت للتدخل من مختلف الوفود في إدارتها 
اليومية. وأيا ما كان الآمر فإن البنك يديره إلى جانب الرئيس مجلس إدارة 
مكون من 21 عضواء منهم خمسة دائمونء والباقون يشغلون أماكنهم 
بالانتخاب. 

ويقوم نشاط البنك الأساسي على الإقراض؛ وقد غلب على إقراض 
البنك فى المراحل الأولى الإقراض المشروعى (8«ذأءصهمةف8 :هوزه:2), وخاصة 
متو هات البنية الأساسية: ثم في مرحلة لاحقة, لاسيما منذن الثمانينيات: 
التمويل البرامجي. وبوجه خاص برامج التكييف الهيكلي ([73ننعنتاة 
(1ى5) قصدم.آ أمعصندن زلى)؛ حيث لا يمول البنك مشروعا محددا وإنما يمول 
حزمة من السياسات خاصة سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكييف 
الهيكلى. 
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وكما جاء في اسم البنك «الإنشاء والتعمير» اسه دمناءنتناقدمعع]1 
أاءمزمواء26 ؛ فقد كانت الفترة الأولى من حياة البنك مخصصة أساسا 
لتمويل عمليات إعادة إنشاء وتعمير الدول الأوروبية الخارجة من الحرب. 
وبالتالى فقد كانت الدول الأوروبية هى الأكثر استفادة من البنك خلال 
ليقو اس فشن الا ذل سدور بحا قف وحعد نه اكضيقن: اكور يوت اس انع لمعيال ات 
البنك إلى التنمية. فأصبحت دول العالم الثالث هي الأكثر استفادة من 
كروهنش وتقوم الفكرة الأساهية نورك القروض الى بقدمها النامهلن 
وكير تعدوو لصويل الدوك عيبن القادره كلي الالنجاء زتى السوف انالية 
الدولية. ولذلك فإن عملاء البنك هم الدول الفقيرة والأقل نموا. ومتى 
تحسنت الأوضاع الاقتصادية للدولة وأصبحت قادرة على الالتجاء إلى 
السوق الخالية فإن فروض البنك نتوقف.عنها: ويقال إن الدولة «تخرجت» 
(13:60له:6) وأصبحت قادرة على الاقتراض التجاري. وتتم قروض البنك 
يسما رمن الحكرماك كي الدول المملية الى أن قرود لبك داكنا فروض 
سيادية (5هده.آ دوزعه507). وقد تطورت مجالات فروض البنك مع تطور 
الأوضاع الاقتصادية العالمية من ناحية وتطور الفكر الاقتصادي في مجال 
التنمية من ناحية أخرى. غفي المرحلة الأولى انصب معظم اهتمام البنك 
على مشروعات البنى الأساسية وإعادة تعمير الصناعات الأوروبية. ومنن 
نهاية الستينيات, وخاصة في أثناء رئاسة روبرت ماكنماراء تحول الاهتمام 
إلى كتهنايا الفوويع واتعدالة. ركم يع الثم وده كافياء وبناد رركتا اهار 
«النمو مع إعادة التوزيع» (0:00/1 طلذ» هونانا155ل8) . ومع ظهور أزمة 
التنمية والمديونية في الثمانينيات اتجه الاهتمام الأكبر إلى تمويل برامج 
الاعااس الاتتساس والتعييف الميكلي بو اشير مع يز اشعية تجرل 
الاقتصادات الاشتراكية إلى اقتصاد السوق؛ احتلت خصخصة المشروعات 
أهمية كبيرة في النشاط التمويلي للبنك. 

وإذا كان البنك يقوم بدوره عن طريق التمويل؛ فإنه لا يقل أهمية عن 
ذلك ما تتضمنه هذه القروض من شروط للسياسة الاقتصادية:؛ وإن كان 
ذلك اقل :وظوها بالا رنة يصتدوق النهد :التيرتي» مفروض البنف» وخاضة 
تلك المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي؛ إنما هي قروض لضمان 
تنفيذ سياسات اقتصادية محددة بأكثر مما هي قروض لتنفيذ مشروعات 
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معينة. وقد يتجه البنك الدولي ليكون مصدرا للمعرفة وتقديم النصح 
بأكثرمن كونه هيد را لفوغير الموارد امالية: وف كثير سن الأعيان تكون 
قروض البنك الدولي» وخاصة صندوق النقد الدولي. هي شرطا لكي تستطيع 
الدونة الحضول على القمويل .من المصادر القجارية: وإكتارة إلى | لستعمرين 
الأجانب بسلامة الأوضاع الاقتصادية في الدولة المدينة. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن الفلسفة الاقتصادية التي سادت دوائر البنك قد تغيرت مع الزمن. 
قالينك يدعو كي الفكرة الألخيرت ومتة قياية القائرديات: إلى اجيم دون 
القطاع الخاص وتقليص دور الدولة والاهتمام بصناعات التصديرء في 
حين كان البنك من المدافعين عن تدخل الدولة المتزايد في النشاط الاقتصادي 
في الخمسينيات والستينيات. 

إكا كان البتك الدولي سو الؤسسيزة الركسنية ف ترفو القدريل :طول 
الأجل الأغراس القبية. كانه سرهان ها لشخص عن مزجيانت مقي 
تعمل معه في إطار ما يسمى بمجموعة البنك الدولي علصة8 010/لا 16 
«مناه:6: وهى تشمل مؤؤّسسة التمويل الدولية ععسقمتط [2ممتتمصمعنم]1 
0 ماسوو وهيئّة التنميةالدولية (تعمامماعنع12 لهمم غم سعنم]1 
(كط1) دمنتندكهووث) وأخيرا الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار 
()111) تإعمعع ىل ععاصهتتهنان) ااعصاوع :م1 لنتعغد1 لت . 

أما مؤسسة التمويل الدولية؛ فقد أنشئت في 1956 لتمثل فرع البنك 
الدولي المهتم بتنمية القطاع الخاص. فقد سبق أن رأينا أن قروض البنك 
الدولي تخصص للحكومات أو بضمانهاء ومن ثم فإنها تعمل من خلال 
القطاع العام. ولذلك رئي أنه من الضروري العمل أيضا على تشجيع القطاع 
الخاصء فأنشئت هذه المؤسسة التي تقوم بالتمويل عن طريق المساهمة. 
وتقوم الفكرة الآساسية على أن معظم الدول النامية تعاني نقصا في المنظمين 
(#تاعدعءمعنام8) الذين يمكن أن يتحملوا مخاطر المشروعات؛ كما تقوم على 
أن مشاركة المؤسسة في تأسيس الشركات من شأنه أن يشجع المستثمرين 
من القطاع الخاص على دخول ميدان الاستثمار. وتقوم فلسفة المؤسسة 
علن دي عضكها ين الشركات بد أن حقف على اكسيها ,ولاك كان 
مساهمتها هي نوع من تشجيع الاستثمار وترويجه؛. وذلك بغرض تكوين 
حافظة استثمارية دائمة. 
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وأما هيئة التنمية الدولية. فقد جاء إنشاؤها في 1960 عندما رثي أن 
فقروض البنك الدولي للدول النامية؛ وإن كانت توفر لهذه الدول مصدرا 
للتمويل في غيبة قدرتها على الحصول على ذلك التمويل من المصادر 
التجارية؛ فإنها تظل مرتفعة التكاليف. ولذلك فقد رئي أن تتاح نافذة 
جديدة لتوفير تمويل بشروط ميسرة للدول الآقل نموا تراعي احتياجاتها 
من حيث التمويل الميسرء ولذلك فقد أنشئت هذه الهيئة كنافذة للتمويل 
الرخيص وطويل الأجلء (سعر الفائدة في حدود 0,75 في المائة. ولفترات 
تصل إلى ثلاثين أو أربعين عاما) مع فترة سماح تصل إلى عشر سنوات. 
وتتكون موارد هذه الهيئة من المساهمات الاختيارية للدول الغنية؛ والتي 
تخصص لذلك الغرض. وقد كانت الهند أكبر مستفيد من قروض الهيئة 
في خلال الثلاثين سنة الأولى من عمرهاء ثم تغير الأمر بعد انضمام 
الصين إلى البنك الدولي في بداية التسعينيات. 

وآخيرا انشقك الركالة متعددة الأطراف لكمان الاستكدان فى 94و15 
نغرطن توظين الطنمان للاسشامارات الأجنبية كن المخاطر غين التجارية 20 
فمع رغبة البنك الدولي في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الخاص في 
الدول النامية؛ فقد رأى إنشاء هذه المؤسسة الجديدة لتقديم نوع من ضمان 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة ضد المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض 
لها في البلد المضيف. مثل التأميم أو منع التحويل للعملات الأجنبية. فعلى 
رغم أن معظم الدول الصناعية تعرف مؤسسات وطنية لضمان استثمارات 
مواطنيها في الخارج ضد المخاطر غير التجارية: فقد رئي أن هناك حاجة 
إلى إنشاء هذه الوكالة الدولية لتوفير هذه الضمانات للمستثمرين الأجانب 
الذين يستثمرون في دول أخرى. ومن شأن ذلك في نظر البنك الدولي؛ أن 
يؤدي إلى تحسين المناخ العام للاستثمار وخاصة في الدول النامية. وتكون 
هذه المؤسسات مع المؤسسة الأم: (البنك الدولي)؛ مجموعة البنك الدولي. 
وهي تتكاتف فيما بينها لتنفيذ سياسات البنك الدولي في ميدان تمويل 
التنمية الاقتصادية. 


صند وق النقد الدوليى: 
إذا كان البنك الدولي هو إحدى مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي؛ 
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فإخ ليسي الأنعرى الى نمت دورام ويا قاقبوزن الببك الدوني كاقت 
هي صندوق النقد الدولي. وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن صندوق 
النقد الدولي قد عهد إليه بأخطر مهمة في فترة ما بعد الحرب. وهي 
العمل على استقرار أسعار الصرف وحرية تحويل العملات. فضلا عن أنه 
قل تعره غرى كسيرة هنا يار الوول اللتصمة. فى بحن كان البدات 
الدواق عديبتكا .في اموي الدول العافيية: وقي اقل ااهمية فلي | سكو 
الاستراتيجي. وقد ظل صندوق النقد مؤسسة صغيرة نسبيا إذا قورنت 
باتك لكان أشرث: الى موسمات وتيف الف معاول بد عه وتسور 
نسبيا من الدول؛ (الدول الصناعية)؛ وذلك قبل أن ينجرف مثل البنك 
الدولي إلى قضايا الدول النامية. حيث أصبح.؛ مع هذا الأخيرء يمثلان 
ثنائيا لضمان الإصلاح الاقتصادي في دول العالم الثالث منن الثمانينيات, 
ولضمان تحول الاقتصادات الاشتراكية إلى اقتصاد السوق في التسعينيات. 
وقد احتلت المناقشات عند الإعداد لإنشاء الصندوق قبل «بريتون وودز 
«مساجلات طويلة. وخاصة بين الفكر البريطاني وعلى رأسه كينزء والفكر 
الأمريكي ويمثله وايت. 

وقد حاول كينز أن يطبق فى الاقتراحات التى قدمها (مه 108 21وهممط 
ممتسصنا عمتتدع1ن) لمممتكتممسعنم]) الأفكار نفسها التى قات عرضها فى مؤلفات 
سابقة له. خصوصا كتابه 1933 ,لإأتاعمومط 0-00 لقا وقد مؤت هذه 
[التتريحات بالشمول وسعة كيال كبا كلض فى مجم عنصا لنجبريطانيا ف 
ذلك الوقفت. 

وتقوم الفكرة الأساسية عند كينز على إنشاء اتحاد دولي للمقاصة 
بحيث يدير النقود الدولية (لإعمعسبن لهدمندسعام] 01 مسغمدن0), بحجم 
يتفق واحتياجات الاقتصاد العالمي. وتتكون هذه النقود الدولية من وحدات 
أطلق عليها كينز اسم «بنكور» (:830200) تتمثل في مجموع سحوبات الدول 
الأعضاء في الاتحاد الدولي للمقاصة. وقد حدد حصة الأعضاء في السحب 
وفقا لقواعد معينة. أما قيمة «الينكور» فقد حددها على أساس ريطها 
بقيمة معينة من الذهب. والمفروض أن تقبل الدول الأعضاء هذا «البنكور» 
في تسوية معاملاتها الدولية. ووفقا لهذا الافتراح تحتفظ البنوك المركزية 
للدول الأعضاء بحسابات لدى الاتحاد تمثل نتيجة معاملاتها مع الدول 
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الأخرىء بحيث إن دول الفائض يكون لها حساب دائن في الاتحاد؛ ولدول 
العجز حساب مدين. وتستخدم كل دولة حصتها بالسحب من وحدات البنكور 
لاستخدامها مع الذهب في تسوية مدفوعاتها الدولية. 

وفي مثل هذا النظام لا يحتاج الاتحاد. لبدء عملياته؛ إلى أي ودائع من 
الأعضاء في شكل ذهب أو عملات؛ فأصوله عبارة عن القيود الحسابية 
التي تقيد في حساب الدائن فيه باسم البنوك المركزية للدول المختلفة. 
ويعطي هذا النظام مرونة كبيرة من حيث إمكان زيادة السيولة الدولية مع 
نمو احتياجات التجارة العالمية. حيث يمكن أن يتم ذلك بمجرد اتفاق الدول 
على زيادة حصص الأعضاء . ومن الواضح أن «الاتحاد» يطبق فكرة البنوك 
المركزية نفسها على العلاقات الدولية. حيث يسمح باستخدام الاثتمان 
الذي يمنحه للدول كوسائل دفع مقبولة في المعاملات الدولية. 

وقد نظم كينز في اقتراحاته قواعد «البنكور» على النحو الآتي: يجوز 
لدولة العجز آن تسحب ريع حصتها من البنك من دون قيود . آما إذا زاد 
العجز على ذلك فإن «الاتحاد» يجوز له أن يطلب من هذه الدولة إما 
تخفيض عملتها وإما فرض رقابة على حركات رؤوس الأموال وإما التنازل 
عن جزء من احتياطياتها من الذهب والعملات الآجنبية. ولا يسمح لدولة 
في أي حال من الأحوال بأن تسحب ما يزيد على حصتها. وقد تضمنت 
اقتراحات كينز معاملة خاصة للدولة التى تحقق فائضا بشكل مستمرء فإذا 
استمر هذا الفائض قائما لمدة طويلة فإن الحقوق القابلة له بالاتحاد تلغى. 
وبذلك نرى أن كينز حاول أن يفرض نوعا من العقوبة على الدولة التي 
يستمر ميزانها في حالة فائض. ويعكس هذا رؤية كينز في أن تحقيق 
التوازن في المعاملات الدولية هو مسؤولية مشتركة بين دول العجز ودول 
الفائضء فإذا كانت دول العجز تضطر إلى فرض قيود على حركتهاء فإن 
دول الفائض أيضا عليها أن تعمل على إلغاء فوائضهاء وبالتالي المساهمة 
في علاج مشاكل العجز في الدول الأخرى. 

وبطبيعة الأحوال لم تقبل اقتراحات كينز خاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية التي رأت فيها محاولة من بريطانيا للافادة من قدرة الاقتصاد 
الأمريكي بعد الحربء مع الحيلولة دون سيطرة الدولار على المعاملات 
الدولية. ولذلك فقد قدمت اقتراحات مقابلة صاغها الأمريكي وايت كانت 
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الأساس في تكوين صندوق النقد الدولي. 

وتقوم خطة وايت على إنشاء صندوق دولي لتثبيت أسعار الصرف. وفي 
هذا السبيل تقوم الدول الأعضاء بإيداعء حصص تتكون جزئيا من الذهب 
ومن عملاتها الوطنية ومن بعض أذونات الخزانة. وتستطيع الدولة التي 
تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها أن تسحب من هذا الصندوق لمواجهة 
هذا العجز. ويستطيع الصندوق أن يفرض على الدولة المقترضة اتخاذ 
بعض الإجراءات التي يراها ضرورية. وعلى عكس اقتراحات كينز فإن 
اقتراحات وايت لم تفرض أي جزاءات على الدولة إذا استمر الفائض في 
ميزان مدفوعاتها لمدة طويلة. فالاختلال في موازين المدفوعات هو مسؤولية 
دول العجز. على رغم التصريح بعكس ذلك. ونلاحظ أن مشروع وايت يقوم 
على أساس مبداً الإيداع: في حين أن مشروع كينز كان يقوم على فكرة فتح 
الاعتماد. وقد اهتمت خطة وايت بضرورة حماية أسعار الصرف والعمل 

وعلى رغم ما قد يبدو من شبه ظاهري بين مقترحات كينز ومقترحات 
وايتء فإن الفارق بينهما كبير الأهمية. خاصة فيما يتعلق بحجم السيولة 
الدولية. ووسيلة الحصول عليها في حالة الحاجة. وكيفية خلق هذه السيولة 
بالإيداع أو بخلق الاثتمان. 

ولم تجد مقترحات كينز قبولا من الولايات المتحدة كما سبق أن أشرنا. 
فالولايات المتحدة كانت في ذلك الوقت هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن 
تكون دائنة. وخشيت إذا ما اتبع نظام كينز أن يستخدم المدينون من الدول 
الأخرى «البنكور» في الإقبال على الشراء من الولايات المتحدة الأمريكية 
مما قد يهدد بقيام التضخم فيها. وهكذا أصبحت مقترحات وايت هي 
أساس النظام الجديد الذي تم الاتفاق عليه في بريتون وودز في يوليو 
4 . 

وقد انتهى مؤتمر بريتون وودز بالاتفاق على مجموعة من المبادىٌ 
أهمها: 

- أن سعر الصرف يعتبر من المسائل ذات الأهمية الدولية؛ وينبغي 
العمل على ضمان ثبات أسعار الصرف. على الأقل في المدة القصيرة؛ مع 
إمكان تعديلها في بعض الظروف إذا ظهر ما يستوجب ذلك. 
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- من المصلحة زيادة الاحتياطي من الذهب والعملات الحرة في كل 
دولة. حتى لا تضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات وسياسات قد تضر بالتوازن 
الداخلي لمواجهة العجز في ميزان مدفوعاتها . 

آن تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية للعالم يتطلب إيجاد نظام 
للتجارة متعددة الأطراف وتحقيق القابلية لتحويل العملات. 

- أن أفضل الطرق لتحقيق هذا التعاون النقدي هو إنشاء منظمة دولية 
ذات وظائف محددة. 

- في كثير من الأحوال: تكون الاختلالات النقدية راجعة إلى أسباب غير 
نقدية؛ ومن هنا يجب على المنظمات النقدية أن تتعاون مع المنظمات الأخرى 
لعلاج هذه الاختلالات. 

- أن زيادة الاستثمارات الدولية هي أمر حيوي للاقتصاد الدولي. 

وكان إنشاء صندوق النقد الدولي هو الاستجابة لهذه المبادئ. على أن 
يقوم الصندوقء بالاشتراك مع البنك الدولي؛ على تحقيق تلك الأهداف. 
وقد قام صندوق النقد الدولي على أساس نظام الحصص لكل دولة من 
الدول الأعضاء. وتتحدد هذه الحصص وققا لمعايير تأخذ في الاعتبار 
وضع الدولة في الاقتصاد العالمي. ولم تحدد هذه الحصص وقفقا لمعيار 
واحد بل أخذت في الاعتبار أمورا عدة منها حجم التجارة الدولية لكل 
دولة. وحجم الناتج القومي. كما لعبت الاعتبارات السياسية دورا في تحديد 
هذه الحصص. ويتوقف على حجم حصة الدولة مدى قدرتها على الالتجاء 
إلى الصتدوق للاقتراض: بالإضافة إلى أن العصويت في مجلين إدارة 
الصندوق يحسب على أساس هذه الحصص . ويعاد تقدير الحصص كل 
خمس سنوات. 

وإذا كان ثبات أسعار الصرف هو من المبادئٌ التي قام عليها الصندوق 
عند إنشائه؛ وهو أمر تغير فيما بعد؛ فإن هذا الثبات لم يكن مطلقاء حيث 
أجيز تعديل هذه الآسعار إذا توافرت ظروف خاصة. ولذلك فإن اتفاقية 
الصندوق قد أخذت بحل وسط بين أنصار الثبات المطلق وأنصار تقلبات 
الأسعار. وإن كان النظام قد اتجه عمليا إلى مزيد من الثبات: وذلك حتى 
بدأت المشاكل اعتبارا من نهاية الستينيات. وحيث عدل عن هذا النظام كله 
في منتصف السبعينيات؛ على ما سنرى. 
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وكان على كل دولة أن تحدد قيمة عملتها بوزن من الذهبء وأن تحتفظ 
بهذا السعر ثابتا إلا إذا قام اختلال جوهري (سنتطناتسوءونط لدنمعسعلصد) . 
ففي هذه الحالة يجوز تعديل سعر الصرف بعد موافقة الصندوق. فإذا كان 
التعديل لأقل من ١١‏ في الماثة؛ فإن الصندوق لا يعارض. أما إذا زاد على 
ذلك ولم يقل عن 20 في المائة فيجب على الصندوق أن يبدي رأيه في خلال 
2 ساعة. وأخيراء إذا زادت نسبة التعديل على 20 في الماثة فيجب أخذ 
موافقة الصندوقء وليس عليه أي قيد زمني لإبداء رأيه. 

ولم يرد أي تعريف «للاختلال الجوهري» الذي يجيز تعديل سعر 
الصرف. وقد رأى بعض الاقتصاديين فى ذلك الوقت (ألفن هانسن 
11-1 وروبرت تريفين 11110" ا أن الاحتلال الجوهري هو 
الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدخل الفردي وظهور البطالة. في حين 
رأى البعض الآخر أن المقصود بذلك هو ألا يكون من الممكن تحقيق توازن 
ميزان المدفوعات بغير الالتجاء إلى تعديل سعر الصرف. 

وتقوم كل دولة عضو بإيداع حصتها في الصندوقء وتتكون الحصة في 
جزء من الذهب يعادل 25 في الماثة من الحصة/أو 10 في الماثة من أصولها 
الرسمية؛ وباقي الحصة يدفع في شكل العملة المحلية للدولة العضو. وبذلك 
يتكون لدى الصندوق مجمع (2001) من الذهب ومن عملات الدول المختلفة. 
ويمكن لأي دولة عضو أن تشتري من الصندوق أي عملة أخرى مقابل 
عملتها المحلية في حدود 25 في المائة من حصتها كل سنة. ومع ذلك كانت 
هناك خشية من أن يؤدي ذلك إلى استنفاد جميع العملات الصعبة في 
الصندوق بحيث لا يتبقى له سوى حصيلة بيع هذه العملات الصعبة من 
العملات الأخرى. ومن ثم فقد نص على أنه لا يجوز الاستمرار في شراء 
العملات الأخرى مقابل العملة المحلية إذا ترتب على ذلك أن أصبح الصندوق 
حائزا 200 في الماكة من حصة هذه العملة المحلية. ومع ذلك فإن كل دولة 
تستطيع أن تشتري العملات الأخرى مقابل عملتها الوطنية بكمية تعادل 
حصتها في الصندوق. 

على أن حصول الدولة العضو على العملات التي تريدها في الحدود 
المتقدمة ليس تلقائياء بل يجب مراعاة قيود عدة يفرضها الصندوق فى 
هذا الشأن: 
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-لا تستخدم موارد الصندوق لمواجهة أعباء خروج رأس المال على نطاق 
واسم: 
- يستطيع الصندوق أن يمنع مساعداته عن أي دولة تكون قد غيرت 
سعر صرفها من دون إذن الصندوق. 

حكني ] زإنيناكء المتدوق من آل الطمالات االطلان لا يديد ونا لسوية 
مدفوعات متفقة مع اتفاق الصندوق. 

-لا تستطيع الدولة أن تطلب عملات من أجل عمليات الآجل (0ئهه1 
0 عع قط :185) . 

- يستطيع الصندوق أن يمنع مساعداته إذا قدر أنها ستستخدم على 
لعو لنت لاتماف السجدوق أو محالف الفرسة الأعضاء, 

ومن الواضح أن هذه القيود تجعل الصندوق وسلطاته حكما مطلقا في 
الطلبات التي تقدم إليه. 

وتقوم المكرة الأساسية تدق واضعى نظام الصعدوق على أن قدخله 
يكون المسباهدة الو فق وتذتك هيئ يصلول شواردد المكدودة أن يداحة 
الطلبات المؤقتة. وفي هذا السبيل أيضا نص اتفاق الصندوق على أن الدول 
القى تعزن صيلات ا خرى بقارل عمانها اتحاية عليها أن تشكرى بعد تك 
ف اتوت العانيةتحنيا من عناكي] التعب تفيل الذنت أن العسافف 
العابلة للتحويل: حق لا يجد الصقدوق نفسه شاكزا على العملؤت الضعيقة 
فقط (وعنعمء ه01 508) . كذلك فقد فرضت أسعار فائدة تصاعدية على 
العمليات التي يعقدها الأعضاء مع الصندوق كلما زادت المدة المطلوب عنها 
الوك وذلاف هق يؤكن الضتدوق أن كذ كله يقتصبر غلن القبدلياف المؤقفة: 

أما بالنسبة للعملات النادرة (وعاعصع 01 ععمهه5)؛ فقد رأينا أن المبادئ 
التي قام عليها مؤتمر بريتون وودز ترى أن اختلالات ميزان المدفوعات 
تعتبر مسؤولية مشتركة بين دول العجز ودول الفائض. وعلى ذلك فاستمرار 
وجود فائض لدى إحدى الدول؛ مع استمرار عجز الدول الأخرى في 
مواحيقيا تكد انتقرار الاقتصياد الزوتىوقل الفوضن المشدوق لواجيد 
هذا الأمركن قراعده الخاضة بالعيئلات التادرة, 

وقد اتضمنت قواعد العملات النادرة أمرين: الأمر الأول :سحاولة الحيلولة 
ذوق تحول بعش العمالات إلى مسالاة خادرك والامر القاق مياق يمغالجة 
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هذه العملات إذا أصبحت بالفعل عملات نادرة. والقواعد المتعلقة بالأمر 
الآرل تويده ميعكرة فى نظام الصعدوق: ويمكن أن كوجرها هيما على: 

- يستطيع الصندوق أن يرفض سعر الصرف لإحدى العملات إذا كان 
من شأنه أن يسبب ضررا للصندوق أو للأعضاء. 

- يمكن للصندوق أن يخبر الدولة بأن عملتها يمكن أن تتحول إلى عملة 
كأذرة لامضاة الاجرارات المناسية: 

ومن الؤاضب أن هذه الإجراءات الوقائية كلما ختناهعه على إهدات 
تغيير جوهري. ولذلك فمن الأهمية أن نعرف القواعد التي يضعها الصندوق 
إذا أصبحت العملة بالفعل عملة نادرة» وهذا وارد تحت شرط العملة النادرة 
(عكناه© لإعمعضنت معنيو 5) . 

فبمجرد إعلان إحدى العملات عملة نادرة فإن الصندوق يقوم بتوزيع 
(عمنهه12) هذه العملة على الأعضاء بحسب حاجة كل منهم: ويبحسب 
فقتضيات الظروف الاقتصاذكة: ويجوز للضندوق أن يظلب مخ دوئة العملة 
النادرة أن تبيع عملتها مقابل الذهب. كذلك يستطيع الصندوق أن يقترض 
من دولة العملة النادرة. دون أن يتضمن ذلك إلزاما لها. وفي الوقت نفسه 
؛ فبمجرد إعلان إحدى العملات عملة نادرة يجوز للدول الأعضاء فرض 
كيود فى مواجية رولة العمل التامرق دوق حاجة زتى الحصول على إذن 
خاص من الصندوق. وقد أخن على موارد الصندوق عدم كفايتها. من 
ناحية؛ وعدم توافر المرونة اللازمة لتغيير هذه الكمية وفقا للظروف: من 
ناحية أخرى. على أن الصندوق عمل على زيادة موارده بوسائل عدة. وسوف 
نشير فيما بعد إلى أن إحدى مشاكل النظام الاقتصادي الدولي كانت مشكلة 
السيولة الدولية. 

وإذا كانت أحكام الصندوق قد جاءت نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة 
عند نهاية الحربء. فقد عرفت هذه الأوضاع تغيرات كبيرة لم تلبث أن 
انعكست على نظام الصندوقء الذي أخذ بنظام مختلف منذ منتصف 
السبعينيات (نظام أسعار الصرف المتغير). 


ترتيبات التجارة الد ولية: 
كانت الفكرة السائدة قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية هي أن النظام 
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الاقتصادي الدولي الجديد المقترح لما بعد الحرب. سوف يقوم على ثلاث 
ركائز: هي استقرار سعر الصرف وحرية تحويل العملات من ناحية. وحرية 
اقالنرؤويى الآفوال وتوظير دنا مقاسني لالشكمان العالن من تاهية 
ثانية. ثم ضمان حرية التجارة الدولية من ناحية ثالثة. وآما قضايا التجارة 
العالمية فقد انعقد بشأنها مؤتمر فى هافانا .١948‏ صدر عنه ما يعرف 
يميكاق هاخافا وم فته من ةا احاكيد عبد بدرية الغضارة وإنشاء 
منظمة التجارة الدولية (110) (دمناهختصدع0 عله؟1' لمدمكتممسعغم) 
للاشراف على تنفيذ هذه المبادئ. ولكن عدم تصديق الولايات المتحدة 
الأمروكية على هذا .ليغا لمعيه سحب الركيد ترونا ره مشرو التصمدية 
من أمام الكونجرس في بداية الحرب الكورية 1950: أجهض إنشاء هذه 
المنظمة الدولية. وبالتالي ظل الركن الثالث للنظام الاقتصادي الدولي معطلا 
حاكن الأقاق: بعد نهاية الحرب الباردة: ومن خلاليما خرف بره 
أورجواي لاتفاقية الجات. على إنشاء منظمة التجارة العالمية (عصنلدة1 تاه/171 
(11"10) دمنغهنسدع:0) في 1994 . وبذلك استكملء قبل نهاية القرن. الشكل 
المؤسسي للنظام الاقتصادي الدولي الذي كان قد تم اقتراحه قبل خمسين 
عاما. 

وإزاء عجز العالم عن الاتفاق على إنشاء منظمة التجارة الدولية غداة 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد عمدت الدول الصناعية إلى وضع ترتيبات 
خاصة و امات د نصوعة تين اليادئ لياق حرية التجاره فيه حرف 
بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (لصه كأكتتة1 مه أمعسععيعكى لمتعمء0 
(641"1) ء0ه:1)؛ والتى استطاعت من خلال جولات المفاوضات المتعددة 
السير قدما في لحريو التجارة. ثم إبرام اتفافية «منظمة التجارة العالمية» 
فى منتصف التسعينياتء كما ذكرنا . وفى الوقت نفسه أدركت الدول النامية 
أهمية العلاقات الخارجية بالنسية لهاء وان ظروف التنمية تتطلب مراعاة 
تلرومها اللخاضية وضدم الأنسياق الألعين ور ءاعدا تحرية القمارة درل ني 
الترذيق بين اافصارايفا العساره من تانية و السية من تانمية الخرى شوق 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتئمية علة؟1' ده ععمعءعكم00 ددمتدلط لعائمنا 
4 في 1964 , تمخض عن إنشاء مؤسسة دائمة باسم الآأونكتاد 
(11301) والتي مثلت إلى حد بعيد رؤية الدول النامية لقضايا التجارة 
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والتنمية: وهو الوقت نفسه الذي رفعت فيه دول العالم الثالث شعار «التجارة 
بدلا من المساعدات» (510 206 1:206) . ولذلك فإن استكمال معرفة الشكل 
المؤسسي للنظام الاقتصادي الدولي يتطلب أن نتعرض لهذه التطورات في 
جاتب التجارة الدولية بعد أن استعرضنا مؤسسات النقد والتمويل الدولية. 
بقي أن نشير إلى أن هذا التنظيم المؤسسي للنظام الاقتصادي الدولي؛ وقد 
تعرض لقضايا النقد والتمويل والتجارة» لم يدخل جديدا على ميدان حرية 
انتقال العمل. فمنظمة العمل الدولية (0:آ1) مهنغةةتصدع:0 1وطه.آ لهصمنام سعنم1) 
التي أنشئت مع عصبة الأمم. ظلت قائمة دونما أي تغيير جوهري منذ 
السنة 1919. ولعل ذلك يعكس أهم مظاهر الاقتصاد العالمي المعاصر. فإذا 
كان هناك اتجاه متزايد نحو التحرير وإزالة العوالق أمام مختلف التيارات 
الاقتتصادية عبر الحدودء فإن ذلك ينطبق بشكل عام بالنسبة للأموال والسلع. 
باينا بالضية للسلومات: آما بالسبة لتعمل: فين الانجاء الخالب هن 
عكس الاتجاهات السابقة بوضع مزيد من القيود والعقبات أمام هجرة 
العمالة. فمنظمة العمل الدولية تسعى لتحسين أوضاع العمال في بلدانهم: 
أما حرية انتقال العمل يما بين دول العالم فإنها ما تزال بعيدة عن أجهزة 
التحرير في العلاقات الاقتصادية الدولية. 

وعلينا الآن أن نتناول أهم هذه الترتيبات التجارية التي عرفها العالم 
غدَاة انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ 


ميثائ هافانا 

الحديث عن تحرير التجارة وإنشاء منظمة دولية للتجارة الدولية لم 
يبدأ فقط في هافانا في 1948: وإنما سبقته إشارات متعددة للاعداد 
للنظام الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب. فميثاق الأطلنطي الصادر في 
41! عن رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني. تضمن الدعوة 
إلى «فتح الأسواق: على قدم المساواة: أمام الجميع للتجارة في السلع والمواد 
الأولية اللازمة لضمان الازدهار الاقتصادي». كذلك فإن مؤتمر بريتون 
وودز الذي أنشأ البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء دعا أيضا إلى 
إنشاء منظمة للتجارة الذولية. وكن تأثرت هذه القهوات هنا أيضا بأفكار 
كينز. وخاصة من أجل العمل على تثبيت أسعار المواد الأولية. عن طريق 
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تأسيس نوع من صندوق تثبيت الأسعار. وفي «مؤتمر الأمم المتتحدة 
للتجارة و الاستخدام» ألاعحط نزو امسطط ممه علة]!' ده ععمع كد00 مممنتندآ8 لعائمل] 
الذي عقد في لندن في 1946. شكلت لجنة من 8ا دولة» اجتمعت في 
نزيو قش #مولروس حليف فى 947[ :كيزا فى هاقانا فن هارن ف4ة 
حيت عدر متكاق هافان لقا * 

وقد عكست المبادىّ التى تضمنها الميثاق اهتمامات الولايات المتحدة 
المحرك الرئيسي لهذه الدهوة: بالإضافة إلى تأثير الأفكار الاقتصادية 
السائدة. وخاصة التفكير الكينزي الذي وضع مسألة حماية مستوى 
الاستخدام والدخل القومي في مقدمة أولويات السياسة الاقتصادية؛: مع 
الاهتمام بتثبيت أسعار المواد الأولية وعدم تعريضها لتقلبات شديدة. كذلك, 
ربما كان انعقاد هذا المؤتمر المهم في إحدى عواصم الدول النامية, (هافانا), 
وليس في مدينة من العالم الصناعي المتقدم. كما جرت العادة في مثل هذه 
المؤتمرات. قد أتاح الفرص أمام وضع بعض مشاكل الدول النامية على 
طاولة المناقشات. أما الولايات المتحدة. فقد كان جل اهتمامها هو تشجيع 
دول العام على جباية كدركها صل التمارة والعصندين: حيت كان الوه 
الاقتصادي بعد الحرب مباشرة غير قابل للاستمرار حينما كانت الولايات 
المتحدة تكاد تمثل الاقتصاد الوحيد السليم. فثلث صادرات العالم كان 
صادرات أمريكية. في حين كانت معظم دول العالم». تعاني من عجز في 
علاقاتها مع الولايات المتحدة. ففي ١947‏ صدرت الولايات المتحدة ما يعادل 
9 بليون دولار مقابل واردات لم تجاوز 8 بلايين دولار. ولذلك عمدت جهود 
الولايات المتعدة: إلى مانب إعاده تعمير اقتصادياف أورويا واليايان» إلى 
تشجيع حرية التجارة وإزالة العقبات أمامها ومنع الإجراءات التمييزية. أما 
تأثير الأفكار الكينزية فقد انعكس في التخوف من أن يؤدي الأخذ بنظام 
جديد للتجارة الدولية. إلى شل قدرة الحكومات على اتخاذ السياسات 
الداخلية اللازمة لحماية مستوى الاستخدام والدخل القومي. ومن هنا كان 
اهتمام معظم الدول الأوروبية بتأكيد دور الدولة في الحياة الاقتصادية. 
وآخيزا فإن أصوات الدول النامية بدت هئ اهتنامها يضرورة الإشارة إلى 
حاجة الدول الثاضية إلى الحضول على زؤوس الأموال يش روط مكاسية 
فضلا عن تشككها في قدرة الأسواق على تحديد الأسعار العادلة للمواد 
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الأولية. ولعله من الطريف الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوشييتي. الذي 
وجهت إليه الدعوة لحضور الاجتماع لم ير مبررا للمشاركة في هذا الاجتماع 
على رغم أنه أرسل مندوبيه في الوقت نفسه تقريبا لحضور اجتماعات 
مشروع مارشال المنعقدة في باريسء وإن كان قد انتهى بالانسحاب من هذه 
الاجتماعات أيضا. وهكذا فقد كانت غيوم الحرب الباردة قد بدأت تظهر 
في الآفق. وعلى أي الأحوال: فقد شارك في اجتماعات هافانا 56 دولة. 
وصدر عنها ميثاق هافانا لمنظمة التجارة الدولية عط 201 ع تقطن 2صة ه11 ع1" 
م ع120' 10021ة متعاس] . 

غير أن هذا الميثاق لم ير النور بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية 
التصديق عليه. ورأت الدول أن تضع آلية جديدة: مؤقتة» لضمان تنفيذ 
وحماية التنازلات التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع. ولذلك فقد 
اقتطع من هذا الميثاق الفصل الخاص بالسياسة التجارية؛ مع تحويله؛ بعد 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة: إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(الجات). ووضعت هذه الاتفافية في شكل بروتوكول مؤقت لوضع هذه 
الترتيبات موضع التنفيذ. وهكذا ولدت «الجات». التي كان الاعتقاد بأنها 
ترتيب مؤقت؛ فإذا بها تستمرلما يقرب من خمسين عاما حتى أفرزت. في 
4 فى مؤتمر مراكشء «منظمة التجارة العالمية» التى حققت أخيرا ف 
موقتو اكه ماق هافانار 


الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات): 

رأينا أن «الجات» قد نشأت كحل مؤّقت لحين إنشاء منظمة التجارة 
الدولية. وقد وقعت اتفاقيتها في أبريل 1947؛ على أن يبدأ العمل بها ضفي 
يناير 1948 بهد وا بق درن امه كر تن ادسيي 1394 انييف سند 
الاتفاقية بعد أن تم الاتفاق على إنشاء امقظية التجارة العالمية» التي بدأت 
عملها منذ الأول من يناير 1995 . ولعل الملاحظة الجديرة بالذكر هناء هي 
أن «الجات» لم تكن منظمة دولية: بل مجرد اتفاق بين الدول الموقعة التي 
يطلق عليها الأطراف المتعاقدة (وعنموط عسناعهطممع), ويقوم هذا الاتفاق 
على مراعاة عدد من القواعد والضوابط في العلاقات المتبادلة بين هذه 
الأطراف. وهو بشكل خاص آلية للتفاوض والمساومة فيما بين الدول الأعضاء 


57 


النظام الاقتصادي الدولى المعاصر 


لتوفير مزايا متقابلة فيما بينها مع احترام عدد من القواعد العامة التي 
سنشير إليهاء وفى مقدمتها اعتماد مبداً الدولة الأولى بالرعاية (1105:6 
(81117) ممتكتدكط 000 كذلك فقد افتصرت «الجات» على تجارة السلع 
الصناعية, وبذلك لم تتناول جميع المعاملات الدولية. وقد وقع الاتفاقية 
الأولى 23 دولة: وبلغ عدد الدول الأطراف ١١8‏ دولة عند انتهاء جولة 
أورجواي في مؤتمر مراكش 220. 

والهدف المعلن من «الجات» هو زيادة حجم التجارة عن طريق تخفيف 
أو إزالة مختلف العقبات أمام التجارة الدولية. والمفروض أن يتم ذلك عن 
طريق تقليل الاعتماد على القيود الكمية غير الجمركية وتحويلها إلى رسوم 
جمركية (13:120005) من ناحية؛ والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية 
ومحاولة التخفيف من القيود الأخرى غير الجمركية (وتعتصدظ8 ككتنة1 دهكز 
(8118) من ناحية أخرى. ولعل أهم ما يميز الاتفاقية هو اعتمادها على 
فكرة «الدولة الآولى بالرعاية» (81173) أسلوبا لتعميم أي ميزة توافق الدولة 
على منحها للدول الأخرى. مما يحقق عدم التمييز في المعاملة والاتجاه 
نحو العالمية. ومقتضى هذا الشرط هو أن أي تنازل توافق دولة على منحه 
لدولة أخرى عضوء يمتد تلقائيا للدول الأخرى حيث تتمتع جميعها بهذه 
المزايا. وسوف نرى أن عدم التمييز في المعاملة بين الدول وجد بعض 
الاستقاءات. خاصة فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية للدول الداخلة فى 
ترتيبات للتعاون الإقليمي. ْ 

ويتم التفاوض بين الدول على التخفيضات الجمركية في إطار جولات 
عدة يتم فيها الاتفاق بين الأطراف الأساسية على نوع من التنازلات المتبادلة. 
وهذا ما يؤكد طبيعة «الجات» كآلية للتفاوض بين الأطراف المتعاقدة: ويأخذ 
ذلك عادة شكل التنازلات المتبادلة (نءهءمء26) . فالاتفاق بين الدول على 
تخفيض القيود يتم في شكل أخن وعطاءء الدولة تقدم بعض المزايا مقابل 
حصولها على عنزايا الخرى نو الأظراف الأخرى . ويحقق سيدا الدولة الأولين 
بالرعاية تعميم هذه التنازلات على مختلف الدول الأخرىء وبالتالي منع 
التمييز فى المعاملة (0000دنستهؤوزط مه321) . وسوف نرى أن هذه المبادئىٌ 
اجتعر ف العمل وأصبحت أساسية في اتفاقية «منظمة التجارة الدولية». 
ويمكن أن نجمل هذه المبادئْ بشكل عام في الآمور الآتية: الالتزام بأن 
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التعريفة الجمركية هي الوسيلة الأساسية للحماية؛ والتعهد بأن استخدام 
التعريفة أو غير ذلك من القيود يتم بطريقة غير تمييزية؛ والتعهد بالتخلي 
عن الحماية وتحرير التجارة في المدى الطويلء والالتزام بعدم التمييز بين 
الدول أو بين المنتج الوطني والآجنبيء. والتعهد بتجنب سياسة الإغراق؛ 
وعدم الالتجاء إلى دعم الصادراتء وقبول مبدأً التقييد الكمي في أحوال 
استثنائية لحماية ميزان المدفوعات؛ وتقديم معاملة تفضيلية للدول 
القافية000 . 

ونالاحظ أن «الجات» تقوم على أساس أن تحرير التجارة هو أمر اختياري 
تقوم به الدولة تحقيقا لمصالحها مقابل ما تحصل عليه من مزايا من 
الأطراف الأخرىء وعلى أن تعمم هذه المزايا على جميع الأطراف الأخرى. 
وقد عقدت لهذا الغرض ثماني جولات: أهمها على الإطلاق الجولة الأخيرة 
المعروفة «بجولة أورجواي». والتي استمرت لما يقرب من ثماني سنوات, 
وترتب عليها إنشاء منظمة التجارة العالمية. كما سبقت الإشارة. ويجوز هنا 
الإشارة إلى أن «جولة كينيدي». في الستينيات؛ و«جولة طوكيو». في 
السبعينيات. قد حققتا قفزات كبيرة في تخفيض الرسوم الجمركية. ويقدر 
أن تلك الرسوم قد انخفضت في الدول الصناعية؛ من متوسط 40 في المائة 
تقريبا وقت إنشاء «الجات» في 1947 إلى أقل من 8 في المائة بعد جولة 
أوروجواي77. 

وعلى رغم ما حققته «الجات» من تخفيضات مهمة في مستوى الرسوم 
الجمركية. خاصة في الدول الصناعية. فإن حظها من النجاح في تخفيف 
القيود غير الجمركية (7218) كان محدوداء فعرفت الدول الصناعية قيودا 
كمية شديدة. وخاصة بالنسبة لقطاع الزراعة وصناعة المنسوجات. أثرت 
بوجه خاص على صادرات الدول النامية إليها . كذلك فإنه من خلال ترتيبات 
التعاون الإقليمي فيما بينهاء فقد مفهوم المعاملة المتساوية وعدم التمييز 
الكثير من فاعليته. فتستطيع الدول الداخلة في ترتيب إقليمي للتعاون 
الاقتصادي أن تقدم معاملة تفضيلية لأعضاء هذا الترتيب الإقليمي؛ دون 
أن تمتد إلى الدول الأعضاء الأخرى وفقا لقاعدة الدولة الأولى بالرعاية. 

ومنن بداية العمل «بالجات» لجا العديد من الدول. خاصة الصناعية: 
إلى الاحتماء بنصوص «الوقاية» (5لجهدوع2ة5) لكي تبرر وضع القيود على 
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واردات الدول الأخرى. فتتضمن المادة ١19‏ من «الجات» حقوق الدولة المستوردة 
في «الوقاية» لحماية اقتصادها الوطني إذا كان من شأن الواردات من دولة 
أخرى أن تضر بهذا الاقتصاد . وبطبيعة الأحوال؛ فالمفروض أن تكون إجراءات 
الوقاية مؤقتة. وبما يسمح للدولة المستوردة بتعديل أوضاعها والعودة من 
جديد إلى الحرية؛ كما يفترض أن تمارس ضد ممارسات الدول الأخرى 
«النزيهة» (206خ ننهم1ا). وقد قدر عدد المرات التي استخدم فيها سلاح 
«الوقاية» ا5ا مرة. حتى 1993 ؛ منها 136 مرة من الدول الصناعية المتقدمة29 . 
كذلك فقد عمدت الدول الصناعية إلى استخدام إجراءات مقاومة سياسات 
الإغراق (دعتداددء]18 عستمسد<1 - نامه) بكثير من التعسف بشكل أعاد. فى 
العمل الأخن بالسياسات الحمائية”2. على أن التجاهل الأشد لووع 
الاتفاقية إن لم يكن لنصهاء فهو ما لجأت إليه الدول الصناعية. وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيما عرف «بالإجراءات الرمادية» (معنخ :0 
6515 .. ومن أشهر هذه الإجراءات ما أطلق عليه «التقييد الاختياري 
للصادرات» (1781) اصنهمادع] زوم لإنماسصا[ه20؟ . فبدلا من أن تفرض دولة ما 
قيودا كمية على وارداتها من دولة أخرى؛ وفي ذلك مخالفة صريحة لنصوص 
الاتفاقية؛ فإنها تتفق مع هذه الدولة على أن تقبل «باختيارها» تقييد صادراتها 
لها””". وأشهر حالات هذا التقييد الاختياري هو ما تم في علاقة الولايات 
المتحدة الأمريكية مع اليابان» سواء بالنسبة لصادرات الصلب أو السيارات. 
وقد سجلت سكرتارية «الجات» في 1989 عدد الحالات التي تم فيها الاتفاق 
على نوع من هذا «التقييد الاختياري للصادرات» فبلغ حوالي 236 حالة: 
منها ١27‏ حالة رتبتها المجموعة الآوروبية. 97 حالة للولايات المتحدة الأمريكية 
على حرية التجارة. 2! حالة لليابان: ١2‏ حالة لكنداء 6 حالات للسويد. 
وهكذا فقد كانت هذه الدول الصناعية هي أكثر من التجأ إلى هذه الإجراءات 
الرمادية. كذلك يصح أن نشير هنا إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة 
الأمريكية بناء على قانون التجارة الأمريكي الذي يتضمن القسم 301 دمتاءهء5 
1 ويعرف أحيانا باسم «سوير 301». وهو يعطي رئيس الولايات المتحدة 
سلطة واسعة للرد وردع الدول الأخرى التي تلجاً إلى أساليب «غير معقولة 
أو غير مبررة» عاطهق/ناددازهآ كصه عاطهدممدعتم1] للتجارة. وهكذا تتمكن الولايات 
المتحدة بإجراء منفرد بناء على قانون أمريكي داخلي. من ممارسة حقوق 
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تمكنها من فرض قيود على واردات الدول الأخرى إذا قدرت أن الأساليب 
المستخدمة «غير معقولة أو غير مبررة». 

وينبغى كذلك الإشارة إلى اتفاقية الألياف المتعددة أمعم]ءعموى عرط11106-11 
ج(حطلح): 0 رغم أن اتفاقية «الجات» تغطي السلع الصناعية؛ فقد خرج 
منها منذ البداية صادرات المنسوجات والألياف. وهي من أهم صادرات 
الدول النامية. وقد جاءت هذه الاتفاقية في بداية الستينيات على أثر 
انضمام اليابان إلى الجات في 1955ء حيث خشيت الدول الصناعية من 
منافسة اليابان لها في المنسوجات. وتتضمن هذه الاتفاقية وضع قيود 
كفية حصن على واردات :الدول من حيدم الغلة: 

وأخيراء نأتي إلى الترتيبات الخاصة التي منحتها «الجات» للدول النامية. 
فقد رأينا أن أحد المبادئّ التي قامت عليها «الجات» كانت توفير معاملة 
تفضيلية للدول النامية: وسوف تالاحظ على التطوز اللاحق أن الاتجاة 
العالمي هو اتجاه نحو إلغاء فكرة المعاملة التفضيلية؛ والاقتصار في مراعاة 
أوضاع الدول النامية على إعطائها فترات سماح أطول لكي تعدل أوضاعهاء 
وبعد ذلك تسري القواعد نفسها على جميع الدول. أما في ظل «الجات». 
فلقد سمحت المادة ١8‏ بنوع من المعاملة المميزة للدول النامية» بغية حماية 
مشاعاتها الوليدة مكلا: ويمرور الوقت أضنيف إلى الجاك في 1965 البات 
الرابع تحت عنوان «التجارة والتنمية». وهدفه تعزيز القدمية هن الأطراف 
المتعاقدة من البلدان النامية؛ وأخيرا اتخذت جولة طوكيو للمفاوضات 
التجارية متعددة الأطراف في 1973 قرارا سمح بتطبيق نظام الأفضليات 
التجارية المعممة 5عممععاععم آه مسعاوترد لعمتلةتعمع0 »2 التي تمنحها البلدان 
المتقدمة للبلدان النامية. من دون معاملة بالمثل؛ أي من دون تطبيق قاعدة 
الدولة الأولى بالرعاية؛ وهو النظام الذي كان قد صدر به قرار عن الدورة 
الثانية للأونكتاد في 1968: وعلى رغم هذه المزايا التفضيلية التي أشارت 
إليها «الجات». فقد عانت الدول النامية بشكل أكبر نتيجة للقيود الكمية 
التي فرضتها الدول الصناعية على الواردات الزراعية: والمنسوجات: وهما 
يمثلان أهم صادرات الدول النامية. 

وإذا كانت الجات؛ كتدبير مؤقت. فد حكمت معظم العلاقات التجارية 
في النظام الاقتصادي الدولي خلال النصف الأخير من القرن العشرين, 


اك 


النظام الاقتصادي الذولى المعاصر 


فقد جاءت نهاية الحرب الباردة فاتحة الطريق لإنهاء هذا «التدبير المؤقت» 
والانتقال إلى استكمال هذا النظام بمؤسسة جديدة للتجارة العالمية تقف 
على قدم المساواة مع البنك الدولي؛ وصندوق النقد الدولي؛ وبذلك استكمل 
النظام الاقتصادي الدولي أركانه كما خطط له الحلفاء قبل نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وفتح فصل جديد في هذه العلاقة نتناوله في الباب القادم. 


مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 

على رغم فشل العالم في إنشاء «منظمة التجارة الدولية» بعد انتهاء 
الحرب العالمية. فقد قامت «الجات»»: ومن الناحية العملية» بالدور الأكبر 
في تنظيم التجارة الدولية من خلال جولات المفاوضات المتعددة. وبخاصة 
في مجال تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الدولية. ومع ذلك 
فقد لوحظ أن الجات تحولت عمليا إلى أداة في أيدي الدول الصناعية 
تراعي تطوير العلاقات التجارية بما يتفق مع مصالح هذه الدول. وإذا كان 
اتخاذ القرار في «الجات» لا يتم بالتصويت كما هي الحال في البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي, وإنما عن طريق التوافق (كناومء5م20) بين الأطراف 
المتعاقدة والداخلة في العلاقات التجارية» فإن ذلك لم يمنع من أن تتمتع 
الدول الصناعية: التي تمثل الحجم الأكبر في التجارة العالمية» بوزن طاغ 
في وضع السياسات والقرارات. فالولايات المتحدة الأمريكية؛ والجماعة 
الآأوروبية» واليابان» تمثل النصيب الأكبر من التجارة العالمية. ولذلك فإن 
الاتفاق بين هذه الأطراف يمثل العامل الحاسم لأي اتفاقات تجارية. ويجب 
أن نضيف إلى ذلك ضعف توافر الخبرة والتنسيق بين دول العالم الثالث. 
فعدد أفراد الوفد الأمريكي. مثلاء خلال مفاوضات أورجواي في بروكسل 
0 بلغ 400 خبير ومستشارء وهو عدد يزيد على وفود الدول الأفريقية 
وأمريكا اللاتينية مجتمعة. وإلى جانب هؤلاء المستشارين الذين يعملون مع 
الوفد الأمريكي. وجد ما يقرب من 200 ممثل لشركة صناعية لتقديم المشورة 
وتحديد المصالح الصناعية الخاصة بهم ''*). وليس الأمر كذلك مع الدول 
النامية. ولذلك لم يكن غريبا أن شعرت الدول النامية منذ البداية بأن 
«الجات» هي «ناد للأغنياء» يدافع عن مصالحهم بالدرجة الأولى. ومن هنا 
كانت الدعوة مستمرة لإيجاد جهاز يعنى بقضايا التجارة من وجهة نظر 
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المؤسسات الاقتصاديه الدوليه 


الدول النامية. 

وقد تبلورت هذه الدعوة في إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
ع مهاء 1067 0ه ع1120' ده ععدع نع م00 كمه ه21 لعاثهن] والمعروف باسم 
الأونكتاد (02014)) في 1964. كجهاز يضم الدول الأعضاء في الآمم 
المتحدة ويتبع الجمعية العامة. وقد كان إنشاء هذا الجهاز مثار جذب وإرخاء 
بين اتدول الثافية مروخابحية والدول المنعاعية وى ناية الشوى. كلل نين 
كانت الدول الناميةاقرى أن أساوب متالئجة بتهنايا القغارة لميراع اكقاجاة 
التنمية. فإن الدول الصناعية كانت تدافع عن الأوضاع القائمة. مؤكدة أن 
رعود كرهب والجا كي كاف للنظر فى كل كايا التجارة وبغد سحا ريات 
متعددة من الدول النامية (خاصة الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية) 
من ناحية؛ ونتيجة لجو المنافسة الذي خلقته الحرب الباردة من ناحية 
أخرىء وافقت الدول الصناعية على عقد مؤتمر التجارة والتنمية فى 21964 
وكان قد سبقه اجتماع في القاهرة في 1962 للدول النامية انتهى مإعلاق 
القاهرة» الذي دعا إلى إنشاء هذا المؤتمر. وقد لعب راوول بربيش .1 
اءوزء: 2‏ وهو صاحب نظرية تدهور معدلات التبادل في غير مصلحة 
الدول النامية ‏ دورا مهما في بلورة أفكار هذا المؤتمر. وأصبح فيما بعد 
أول سكرتير عام لهذا الجهاز. وقد ساعدت سكرتارية الأونكتاد على طرح 
النديد من العضايا م بويحية نظ الدول النانية: تضلا عنما شاعت يمن 
دور في زيادة الوعي بأهمية هذه القضاياء وتقديم المساعدات الفنية للدول 
النامية» وتحسين قدراتها التفاوضية في جولات «الجات». وخاصة في 
جولة أورجواي. ويمكن أن نشير إلى بعض الميادين التي ساهم فيها الأونكتاد 
في دعم جهود الدول النامية في الدفاع عن مصالحها التجارية. من ذلك 
نظام التنفضيلات المعمم 0510) وععمعنع عوط علدا 5ه بسعاوترد لعمتلمعمعءن) 
7١‏ ء والنظام العالمي للتفضيلات المعممة للتجارة 010621 هه أمعصعميعم 
4051 ) وععمعنعاءءط عل0ه1]' أه بمعاور5) في 9.» وما أطلق عليه شبكة نقط 
للتجارة غ»1! 017) 11م ع1 أمزمط ع130 1021 0) 1994 . هذا فضلا عن عدد 
من الاتفاقات الخاصة لعدد من السلع (الكاكو والسكر والجوت والقمح...). 
كذلك لعبت السكرتارية دورا في زيادة الوعي بقضايا ديون دول العالم 
الثالث. 
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النظام الاقتصادي الدولى المعاصر 


وبشكل عام فإذا لم يكن الأونكتاد جهازا له سلطات تنفيذية في مجال 
التجارة: فإنه قد ساعد على رفع صوت الدول النامية في أهمية ربط 
قضايا التجارة باحتياجات التنمية؛ وكان مصدرا مهما للمعلومات والخبرة 
الفنية. فضلا عن كونه منبرا لرفع صوت الدول النامية. 


4ن 


اباب الثاني 
نطور الاقتصاد العالمي في الإوبج 
الأخير من القون العشرين 


حقسيم 


عرف العالم خلال ربع القرن الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 
 1945(‏ 1970) فترة بالغة الحيوية والإثارة. فإذا كانت هذه الفترة هي فترة 
المواجهة والقلق من الحرب الباردة بين معسكرين: أحدهما من الغرب يأخذ 
بالرأسمالية واقتصاد السوق؛ والآخر من الشرق يدين بالاشتراكية والتخطيط 
المركزيء؛ فإن هذه الفترة كانت أيضا فترة الحيوية والأمل لكل من المعسكرين 
المتحاريين» وكل منهما يطمع أو يطمع :في السيطرة والتصس التهاكي. شيعن 
أن بسط الاتحاد السوشييتي سيطرته على وسط وشرق أوروباء وبعد سقوط 
الصين للحكم الشيوعي بنجاح ثورة ماو تسي تونج, وقعت أول مواجهة 
عسكرية غير مباشرة بين المعسكرين فى كوريا 1950 . وكان حلف الأطلنطى 
قد نشأ في 1949ء ثم نشأ حاف رارسو كن 55و وعد 15ل هام ونام يضافمل 
برلين في 196١‏ ليكرس الانقسام في أوروبا. وعلى رغم هذه المواجهات 
والانقسام الأيديولوجي؛ بسببهما عرف العالم في معسكريه ما يشبه المعجزة 
الاقتصادية. فأوروباء وكذلك اليابان ‏ وقد خرجتا محطمتين عسكريا 
واقتصاديا من الحرب العالمية ‏ أعيد بناؤهما بمساعدة أمريكية فعالة» عن 
طريق مشروع مارشال في أوروباء ونتيجة للتدخل المباشر في اليابان. وعلى 
الناحية الأخرى فإن الاتحاد السوشييتي. وقد عرف بدوره تدميرا كبيرا 
خلال الحرب, استعاد الكثير من قوته الاقتصادية؛ ولم يلبث أن مد سيطرته 
الاقتصادية على أوروبا الشرقية؛ وإن كانت نجاحاته في استعادة قوته 
العسكرية وتأثيره الأيديولوجي أوضح من إنجازاته الاقتصادية. وفي الوقت 
نفسه فإن عددا من دول الكتلة الشرقية وخاصة في شرق أوروباء بلغاريا 
مثلاء قطعت أشواطا مهمة في التصنيع بعد أن كانت مجرد دول زراعية 

ونتيجة لهذا الصراع الأيديولوجي تدعمت حركات التحرير والاستقلال 
فيما كان يعرف بالدول النامية أو المتخلفة. وكان استقلال الهند؛ وانقسام 
القارة الهندية إلى دولتين جديدتين: الهند وباكستان: بداية لآفول عصر 
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الاستعمار التقليدي لبريطانيا وفرنسا. وجاءت ثورة الصين مشعلة لحماسة 
المستعمرات القديمة؛ فاستقلت إندونيسياء وجاءت حرب السويس 956! 
فوجهت ضربة موجعة للاستعمار القديم. وهكذا لم تلبث القارة الأفريقية 
أن عرفت موجة من الاستقلال الوطني اعتبارا من نهاية الخمسينيات 
وخاصة منذ 1960. ا 

وخلال هذه الفترة حقق العالم في معظم أجزائه معدلات نمو عالية 
وغير مسبوقة من قبل» فعرف ربع القرن التالي للحرب العالمية الثانية بربع 
القرن المجيد . فأوروبا استعادت قوتها الاقتصادية خلال الخمس عشرة 
سنة التالية لنهاية تلك الحربء؛ وكانت معدلات نموها تجاوز 4 إلى 5 في 
اأثاكة ستوياء آما آيرؤ التجاحات حافت كن ]ذانيا الى اعادت يدام مشاعاتها 
الجديدة على أسس أكثر حداثة. وحتى الدول الاستعمارية القديمة ‏ فرنسا 
وبريطانيا وهولندا ‏ فقد أعادت بريطانيا تشكيل هياكلها الاقتصادية 
الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة)؛ وتراجعت علاقاتها مع مستعمراتها 
القديمة؛ وفي الوقت نفسه استعادت اليابان حيويتها واندمجت بشكل أكبر 
فضي الاقتصاد العالمي الصناعي. وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
وعرفت اليابان في هذه الفترة معدلات نمو مطردة الارتفاع وغير مسبوقة 
تراوحت بين ١0‏ و3١‏ فى الماكة سنويا. كذلك عرف المعسكر الاشتراكى بدوره 
كما اكسباديا موقا كما عرفت الدول النامية حريقة الأب تلزال سيوية 
كبيرة. فحققت في مجموعها معدلات نمو عالية تراوحت بين 5 و6 في 
الماثة» وساعد الاستقطاب الدولي على زيادة المعونات والمساعدات الاقتصادية 
لهذه الدول. وغلب على العالم شعور التفاؤل بالمستقبل والثقة في اللاعبين 
الأساسيين على الساحتين الاقتصادية والسياسية. ولعبت الدولة دورا مهما 
في جميع الدول؛ وكادت تصبح اللاعب الأساسي إن لم تكن اللاعب الوحيد. 
ضفي الدول الاشتراكية؛ كانت الدولة: وفقا للمنطق الاشتراكي: هي المحرك 
الرئيسي للنشاط الاقتصاديء ولم يكن الأمر بعيدا عن ذلك في معظم دول 
المعسكر الرأسمالي. كذلك فإن فكرة دولة الرفاهية؛ والتي وجدت تأصيلها 
النظري في نظريات كينز. سادت في معظم الدول الغربية بما فيها الولايات 
المتحدة الأمريكية. وجاءت الدول النامية متأثرة بالنظم الاشتراكية ومنظري 
التنمية الاقتصادية: وبتأييد من المنظمات الدولية: وخاصة البنك الدولي. 
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فأعطت للدولة الدور الرئيسي في الاقتصاد. 

ومنن بداية السبعينيات؛ وبنهاية ربع القرن المجيد. تغيرت الأوضاع 
العالمية وبدأت الأزمات العالمية الواحدة تلو الأخرى: أزمة الغذاء فى 21970 
وأزمة الطاقة في 1973, وأزمة المديونية في 1982: فضلا عن أزمة التنمية 
وأزمة الاشتراكية منن السبعينيات: فبدأ العالم الرأسمالي يواجه العديد 
من المشاكل الاقتصادية. فحرب هيتنام لم تلبث أن أشعلت مظاهر التضخم 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبدأ ميزان المدفوعات الأمريكي يواجه 
لأول مرة منن الحرب العالمية الثانية أزمة شديدة: فبعد أن تجاوز العالم 
مشكلة نقص الدولار (ع120112:50128): وزاد العرض (101 © :10113) مما زاد 
الضغط على قيمة الدولار. اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلى 
عن ثبات سعر الذهبء وتخلى نيكسون عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية 
بضمان استقرار أسعار الصرف وتحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس 
7١‏ . وانهار نظام الصرف الذي قام عليه النظام النقدي منذ بريتون وودز 
4. وبداً العالم يدخل مرحلة من التعويم غير المقنن حتى تم تعديل 
اتفاقية صندوق النقد الدولي 1976 . وفي الوقت نفسه بدأت تظهر الآثار 
السلبية لتوسيع دور الدولة؛ واقتصاد الرفاهية في معظم الدول الغربية. 
وجاءت حكومة تاتشر في بريطانيا لتقييد دور الدولة. وتبعتها حكومة ريجان 
في الولايات المتحدة الأمريكية في تبني سياسات اقتصادية محافظة. وفي 
هذه الفترة جاءت ثورة النفط؛ فاشتعلت الأسعار في معظم دول العالم, 
ودخل العالم الصناعي مرحلة جديدة من التضخم والانكماش معا 
(ممتمقعهة5) . 

وبالمقابل بدأ المعسكر الاشتراكي في مرحلة من الجمود وعدم التغيير, 
فبدأت تحل به مظاهر الوهن الاقتصادي والرغبة في تغطية الآمور ومواراتها 
وعدم مواجهتها. وأما دول العالم النامي فقد عرفت بدورها أزمات ثقة, 
فضلا عن تحملها أعباء التغيرات الاقتصادية الجديدة للتضخم والركود 
العالميين. وزاد الأمر صعوبة عليها أن تفشت فيها أمراض الفساد وسوء 
الإدارة. وفقدت الكثير من هذه الدول مصداقيتهاء فبدأت تتراجع المساعدات 
والمعونات الخارجية. وربما لم ينج من هذا التدهور العام سوى دول جنوب 
شرق آسيا التي استطاعت أن تحقق في هذه الفترة تقدما اقتصاديا ملحوظا 
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أطلق عليه «المعجزة الآسيوية». حيث اتجهت هذه الدول إلى سياسات للتطوير 
وقفزت قفزات هائلة في نموها الاقتصاديء وإن عرفت بدورها أزمة مالية 
حادة فى نهاية التسعينيات (1997). 

وإذا كان العالم كل عرقدش محل السزاقه كناك شدفنكة السيعيرياظ 
فقد عمدت الدول الصناعية الغربية إلى إعادة النظر فى هياكلها الاقتصادية 
والمؤسسية لاستهادة حيويتها منن نهاية السبعينيات. أما الكتلة الاشتراكية 
فقد أغفلت مواجهة مشاكلها حتى تفاقمت بشكل كبيرء وحين بدأ التنبه 
إلى ضرورة العلاج مع محاولات جورباتشوف (#عطعدةط:ه0 [نقطان31) (1985) 
كان الوقت متأخراء وأدى تفسخ الأوضاع الاقتصادية والسياسية بها إلى 
بداية تحلل هذه النظم» ولذلك لم يلبث المعسكر الاشتراكي أن انهار كلية 
منذ نهاية الثمانينيات مع سقوط جدار برلين في 1989 ثم توالت الانهيارات 
الواحد تلو الآخر. 

وإذا كانت التطورات السابقة قد ظهرت على السطح., فقد كانت تتفاعل 
تحت السطح تطورات اقتصادية وتكنولوجية بالغة الأهمية. ساعدت على 
إغراز العديد من مظاهر الخلل وعدم الاتساق بين مؤسسات ونظم بالية 
وبين حقائق جديدة, وآهم هذه التطورات هي الثورة التكنولوجية الجديدة: 
وما أدت إليه من تغير في المعطيات الاقتصادية للعالم المعاصر. وقد واكبت 
هذه التطورات التكنولوجية تغيرات أخرى لا تقل عنها أهمية فى المؤسسات 
والسياسات العامة كان لها بدورها آثار بعيدة المدى. ولذلك فإنذا نتناول في 
هذا الباب أهم هذه التطورات في فصول عدة: 

الفصل الثالث: أزمات الاقتصاد الدولي في الربع الأخير من القرن 
العشرين. 

الفصل الرابع: الثورة التكنولوجية الحديثة. 

الفصل الخامس: تطور المؤسسات والسياسات. 
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تمجه 

رأينا أن الاقتصاد العالمي قد عاصر فترة من 
أكثر فترات الرواج والازدهار العالمي خلال ربع القرن 
لمجي خقة كهانة الحريه لاقي الكائية وبحت ثهاية 
الستينيات: وقد شاركت معظم الدول فى هذا 
النجاح بدرجات متفاوتة, سواء في ذلك الدول 
الغربية الصناعية أو دول المعسكر الاشتراكي أو 
الدول النامية حديثة الاستقلال. ولم يعن ذلك أن 
المشاكل الاقتصادية لم تكن قائمة؛ فالحقيقة هي 
أن النجاح الاقتصادي كان تغبيرا عن القدرة على 
مواجهة هذه المشاكل» وهي كثيرة ومتنوعة بدرجات 
متفاوتة في النجاح. ولكن منذ نهاية الستينيات. 
وبقصوصا هي السيعينيات يداف المشاكل هدو أكثر 
عصيانا على الحلول. وبدأت قدرة الدول على 
مواجهتها تبدو أقل نجاحا وفاعلية عما كان عليه 
الأمر خلال الفترة السابقة. 

في كل وقت هناك مشاكل وهناك سياسات 
لمواجهة هذه المشاكل. والفارق بين ربع القرن الأول 
بعد نهاية الحرب الثانية وربع القرن التالي» هو أن 
السياسات الاقتصادية السائدة كانت أكثر نجاحا 
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في مواجهة هذه المشاكل خلال الفترة الأولى؛ ومن هنا النجاح. في حين 
أنها كانت أكثر عجزا وقصورا في الفترة التالية. ومن هنا الأزمات. ولذلك 
فعندما نتحدث عن الأزمات في الاقتصاد الدولي في الربع الأخير من 
القرن العشرينء فإننا نعني بشكل عام عجز الحلول والسياسات الاقتصادية 
وقصورها عن مواجهة تلك المشاكلء أما وجود المشاكل والتحديات الاقتصادية 
فهو قدر الإنسانية وحياتها ولا مفر منه. ولم ولن يعرف الإنسان حياة 
اجتماعية من دون مشاكل: ففي خلال ما أطلق عليه ربع القرن المجيد واجه 
العالم الصناعي مشاكل إعادة تعمير وتأهيل اقتصاداته المنهكة بالحرب, 
كما واجه مشاكل إعادة تحويل الاقتصاد الحربى إلى اقتصاد مدنى. فضلا 
عق مشاكل التضحم: كذلك واجه اللستكر الالقتراكن مكل مماكه عشلة 
عن تحويل اقتصادات دول وسط وشرق أوروبا إلى الاقتصاد الاشتراكي 
المركزي ودفع التنمية الصناعية فيها. وأخيراء فقد عرفت الدول حديثة 
الاستقلال تحديات التنمية الاقتصادية في ظل الاستقلال السياسي الوطني. 
وفي كل هذه الأحوال كانت السياسات الاقتصادية المطبقة متناسبة مع 
حجم المشاكل؛ وقادرة بشكل عام على احتوائها والسيطرة عليها وتوجيهها. 
والجديد منن نهاية الستينيات وبداية السبعينيات؛ هو أن المشاكل 
الاقتصادية بدت مستعصية على السياسات القائمة. وظهرت بوادر فشل 
هذه السياسات وتفاقم المشاكل وعجز السياسات؛ ومن هنا الحديث عن 
عصر الأزمات. وفيما يلي نتناول أهم مظاهر هذه الأزمات: والتي توالت 
الواحدة بعد الأخرى حيناء أو تداخلت فيما بينها أحيانا أخرى. 


أزمة نظام النقد الدولي 

وضع نظام النقد الدولى لما يعد الحرب العالمية الثانية. كما سبق أن 
أشرناء فى بريتون وودز 1944 . ونظرا لأن واضعى هذا النظام تأثروا بذكرياتهم 
عن أوضاع النقد الدولية السابقة. فمن الضروري الإشارة إلى ذلك لفهم 
منطق نظام بريتون وودز. 

قبل قيام الحرب العالمية الأولى: كان العالم يسير على قاعدة الذهب 
(0عهل4مها5 6014) . وتقتضي هذه القاعدة أن تحدد كل دولة قيمة عملتها 
بوزن معين من الذهبء وهو ما يعني ثبات أسعار الصرف بين العمالات على 
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أساس أوزان الذهب في كل منها . على أن أهم ما يميز قاعدة الذهب؛ ليس 
فقط ثبات أسعار الصرفء وإنما خضوع التوازن الداخلي في كل دولة 
لمقتضيات التوازن الخارجي *"). فعند حدوث اختلال في موازين المدفوعات 
بين الدول يودي خروج الذهب ودخوله فيما بين الدول إلى إعادة التوازن 
في العلاقات الدولية» وإلى إحداث تغيرات في الظروف الاقتصادية الداخلية 
بما يساعد على استمرار هذا التوازن. فخروج ودخول الذهب فيما بين 
الدول يعني التغيير في مستويات الأسعار والدخول بين الدول؛ ومن ثم 
المساعدة على تحقيق التوازن من جديد . فخروج الذهب من دولة العجز 
يؤدي إلى نقص عرض النقود وبالتالي تخفيض الأسعار والدخول في دولة 
العجزء. ومن ثم نقص وارداتها وزيادة صادراتهاء لأن انخفاض الأسعار 
والدخول فيها يعني أن أسعار سلعها تصبح أكثر تنافسية؛. فضلا عن أن 
نقص الدخول فيها يقلل من الطلب على السلع ومن بينها السلع المستوردة. 
ويحدث العكس في دولة الفائض التي يؤدي دخول الذهب فيها إلى ارتفاع 
الأسعار والدخولء وبالتالي زيادة وارداتها وانخفاض صادراتها. ومن شأن 
ذلك كله أن يعيد التوازن في العلاقات بين الدول. ومن الواضح أنه في ظل 
قاعدة الذهب تفقد الدول القدرة على اتخاذ سياسات اقتصادية داخلية 
مستقلة. وتخضع هذه السياسات لظروف التوازن الخارجي. 

وإذا كان العالم لم يسر من الناحية العملية على هذه المبادئ النظرية, 
بل قام بنك بريطانيا والإسترليني بدور أساسي في تنظيم التجارة الدولية 
والتأثير على العلاقات الدولية والسياسات الداخلية؛ فإن ذلك لم يمنع من 
القول؛ إن النظام سار في مجموعه سيرا هادئا ولم تنش عنه أزمات كبيرة. 

وفي خلال الفترة ما بين الحربين مر العالم بتجربة قاسية بعد ترك 
قاعدة الذهب وثبات أسعار الصرفء. بدأت بالآخن بتقلبات أسعار الصرف». 
والدخول في حروب تنافسية لتخفيض أسعار العملات واكتساب الأسواق 
الجديدة: وانتهت بفرض القيود على التجارة الدولية. والآخذ بسياسات 
للحماية والاتفاقات الجمركية والرقابة على الصرف. وكانت النتيجة تقليص 
التجارة الدولية وانخفاض معدلات النموء وأخيرا قيام الحرب العالمية الثانية. 

لذلك فقد كان من الطبيعي أن تنشغل الآذهان. وقبل نهاية الحرب؛ 
بوضع قواعد جديدة لنظام النقد الدولي في ضوء تجارب الماضي. وفي 
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الوقت نفسه كان الحنين لنظام ما قبل الحرب العالمية الأولى كبيراء لذلك 
لم يكن من الغريب أن يتجه واضعو اتفاقية بريتون وودز إلى الأخذ بنظام 
ثبات أسعار الصرف. 

ومن المهم أن تلاحظ هنا أنه إذا كان نظام بريتون وودز قد أخن بئذ م 
ثبات أسعار الصرفء. وبذلك يتفق في وجه مع قاعدة الذهب التي كانت 
سائدة قبل الحرب العالمية الأولى: فإن هناك اختلافات جوهرية أخرى. 
وبوجه خاصء فإنه في ظل قاعدة الذهب. هناك جهاز لتحقيق التوازن في 
العلاقات الدولية عند حدوث اختلاللات عن طريق دخول وخروج الذهب.» 
وما يرتبط به من تغير في مستويات الأسعار والدخول. مع عدم وجود 
سياسات اقتصادية داخلية مستقلة. فمنطق قاعدة الذهب هو التخلى عن 
سياسات اقتصادية داخلية مستقلة وإخضاع التوازن الداخلي لاعتبارات 
التوازن الخارجي. أما في ظل بريتون وودزء فإن الدول؛ مع أخذها بنظام 
ثبات أسعار الصرف. لم تتخل عن سياساتها الداخلية المستقلة ولم تخضعها 
لاعتبارات قاعدة الذهب. فكل دولة كانت تقوم بتحديد سياستها الداخلية 
من حيث مستوى الأسعار والدخول يضرف النظر عن اعتبازات التوازن 
الخارجى. ولذلك فقد واجه نظام بريتون وودز منن البداية عقبات لم 
تعرفقها قاعدة الذهب. 

وقد أدى العمل بنظام بريتون وودز إلى جمود في أسعار الصرف بشكل 
يزيد كثيرا على ما ورد فى أذهان واضعى اتفاقية الصندوقء الذين كانوا 
يرون إمكان التعديل لمقابلة القيمة الحقيقية للعملات؛ ويرجع ذلك بشكل 
كبير إلى نمو حركات رؤوس الأموال. فمع قبول حرية انتقال رؤوس الأموال 
الكبيرة» كان السماح بكثرة التعديلات لأسعار الصرف يساعد على نمو 
المضاربات. ولذلك عمد القائمون على إدارة صندوق النقد الدولى, 
والمسؤولون عن البنوك المركزية إلى التشدد فى تغيرات أسعار الصرف. 
وتحقيق أكبر قدر من الجمود فى هذه الأسعار خوفا من هذه المضاريات: 
وقد أدى هذا الجمود المبالغ فيه إلى ظهور العديد من المشاكل. 

وإزاء جمود أسعار الصرف من ناحية؛ وعدم رغبة الدول في إخضاع 
توازنها الداخلي للظروف الخارجية من ناحية أخرى. واجه نظام النقد 
الدولى مشكلة النقص فى السيولة (أو النقود الدولية). 
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فمن المستحيل أن تنجح جميع الدول في تحقيق التوازن في علاقاتها 
في كل لحظة . ولذلك فلا بد من توفير وسائل دفع للدول العاجزة تستخدمها 
لمواجهة الاختلالات المؤقتة, وتزداد الحاجة إلى وسائل الدفع (النقود الدولية): 
كلما وضعت القيود على قدرة الاقتصاد على تعديل أوضاعه لمواجهة 
الاختلالات الخارجية. ومع جمود أسعار الصرف من ناحية» ورغبة الدول 
في حماية توازنها الداخلي بصرف النظر عن أوضاع ميزان المدفوعات من 
ناحية أخرى. ظهر التناقض في نظام النقد الدولي. ولم يكن هناك من مفر 
سوى توفير وسائل جديدة للمدفوعات تسمح للدول بمواجهة العجز في 
علاقاتها الخارجية, وتأمين توازنها الداخلي بما يوفر نمو الاقتصاد واستقرار 
الاستخدام. ولم يتضمن نظام بريتون وودز عند إنشائه سوى وسيلة واحدة 
للمدفوعات الدولية هي الذهب؛ واتفق على أن يقوم صندوق النقد الدولي 
بمنح الدولء التي تعاني من عجزء قروضا تمكنها من مواجهة العجز في 
حالات معينة. 

كذلك فقد كانت هناك حاجة إلى توفير كميات كافية من السيولة 
الدولية تسمح بمواكبة الزيادة المستمرة في المعاملات الدولية. وقد ظهر 
واضحا أن الذهب غير قادر على القيام وحده بهذا الدورء فإنتاج الذهب لم 
يكن كافيا لمواجهة احتياجات العالم من السيولة الدولية. كما أن فكرة رفع 
ثمن الذهب. ومن ثم حجم السيولة الدولية. لم تلق قبولا لدى الدول. 
فهناك أسباب سياسية أهمها عدم الرغبة في منح الدول المنتجة للذهب 
(جنوب أفريقيا والاتحاد السوظييتي أساسا) مكاسب مجانية. كذلك فإن 
منطق النظام؛ وهو يقوم على أساس ثبات أسعار الصرف بالنسبة للذهب؛ 
كان يتعارض مع ترك ثمن الذهب يرتفع. 

لكل ذلك كان من الضروري البحث عن أصول جديدة يمكن أن تستخدم: 
مع الذهبء كإضافة الى السيولة الدولية. وقد كان من المتصور الأخذ بأحد 
حلين: الأول هو الاتفاق على أن تقوم سلطة نقدية دولية بإصدار نقود 
دولية؛ والثاني أن تستخدم إحدى العملات الوطنية كنقود دولية. 

ولم يكن العالم مهيأ للحل الأول؛ على رغم أن مشروع كينز كان يقضي 
بأن تقوم سلطة دولية (اتحاد المدفوعات الدولي) بإصدار نقود دولية 
(البانكور). وإذا كان العالم قد بدأ على استحياء منذ نهاية العام 1968 في 
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الأخذ بفكرة قريبة من هذا الشكلء فيما سمي بحقوق السحب الخاصة 
(وخصوصا الآن بعد التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي): فإن 
الأمر لم يكن مقبولا في ذلك الوقت. 

وعلى ذلك لم يكن هناك مناص من استخدام إحدى العملات الوطنية 
كنقود دولية تستخدم إلى جانب الذهب في تسوية المدفوعات الدولية, 
وتحتفظ بها الدول في احتياطياتها لمواجهة اختلالات موازين المدفوعات. 
وقد كان الدولار أكثر العملات تهيؤًا للقيام بهذا الدور الجديد. 

فبعد أن خرج العالم محطما من الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك 
من اقتصاد سليم سوى الاقتصاد الأمريكي. فالاقتصاد الأمريكي لم يخرج 
من الحرب سليما فقط دون أي إصابات. بل إن الحرب. كما سبق أن 
أشرناء لم تضعف الإنتاج المدني بقدر ما أضافت اقتصادا عسكريا إلى 
جانب الاقتصاد المدني. فالطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة الأمريكية زادت 
مع الحرب ولم تنقصء وعلى العكس من ذلك كان حال دول العالم التي 
خرجت محطمة تماما. 

وفي مثل هذه الظروف كان من الطبيعي أن ينشاً طلب عالمي على 
الإنتاج الأمريكي لإعادة التعميرء وأيضا الحصيول على السلع الاستهلاكية 
والغدائية. وهذه هي فترة نقص الدولار ع0:138ط5 :20113 . فالكل يريد أن 
يشتري من الولايات المتحدة التي تقدم كل شيء: تقريبا . وجميع الدول على 
استعداد للحصول على الدولار. 

ومن الطبيعي أن نتوقع في مثل هذه الظروف أن ينشاً نوع من القبول 
الدولي العام للدولار. فحتى الدول التي لا تحتاج الى سلع من الولايات 
المتحدة مباشرة ترحب بالحصول على الدولار لآنها تدرك: مع هذا القبول 
العام؛ أنها تستطيع أن تستخدم الدولار. للحصول على ما تشاء من الدول 
الأخرى المحتاجة إلى الدولار. وهذه هي الخطوة الأولى والأساسية لتحول 
الدولار إلى نقود دولية. 

وعندما قامت الحرب الكورية في بداية الخمسينيات؛ وكانت أول الحروب 
في مسلسل الحروب الصغيرة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» ساد 
انطباع بأنها مقدمة لحرب عالمية ثالثة» إذ لم يكن الفكر السياسي قد 
استوعب تماما إمكانية الحروب الصغيرة: بل وضرورتها للعلاقات الدولية, 
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مع القدرة على منع تحولها إلى مواجهة عالمية. ولذلك فقد بدأت الولايات 
المتحدة الأمريكية في تكوين مخزون سلعي ضخم من جميع أنواع السلع؛ 
ومن ثم زاد الطلب على صادرات معظم الدول وارتفعت أسعارها . ووجدت 
هذه الدول نفسها لأول مرة منذ الحرب محققة لفوائض ومحتفظة بدولارات» 
وهكذا توافر أخيرا الدولار للدول الأخرى. وبذلك تحققت الخطوة الثانية 
لقيام الدولار بدور النقود الدولية. فإلى جانب توافر القبول العام له. فقد 
أصبح الدولار متوافرا . ومن هنا بدأ الدولار يلعب دوره كعملة دولية تستخدم 
وسيلة للوفاء بالمدفوعات الدولية» ومن ثم حرصت الدول على الاحتفاظ 
بالدولارء مع الذهبء كاحتياطي لمواجهة اختلالات موازين المدفوعات. وبهذا 
الشكل دخل الدولار إلى جانب الذهب في احتياطيات الدول؛ وأصبح نقودا 
دولية وليس فقط مجرد عملة وطنية. 

ومن هنا بدأت تظهر مشاكل الدولار الدولية. وهي مشاكل ترجع إلى 
وجود تناقض أساسي في وضع الدولار كأصل مالي تصدره سلطة وطنية 
من ناحية؛ وقيامه بدور في المدفوعات الدولية من ناحية أخرى. وهذه 
الشاكل كوور حول مشر عيةاها تنفقه اكولايات اللكمنة الأمريكية يتن 
مكاسب نتيجة لاحتكارها إصدار هذه النقود الدولية؛ وما يترتب للنظام 
النقدي من عدم استقرار نتيجة لأسلوب توفير هذه الدولارات للاستخدام 
الدولي وأخيرا التعارض بين المسؤولية الدولية والاحتياجات المحلية للولايات 
المتحدة الأمريكية. 

يتمتع محتكر إصدار النقود. وطنية كانت أو دولية؛ بالاستيلاء على 
أرباح ومكاسب نتيجة قيامه بإصدار هذه النقود. وقد عرفت هذه المكاسب 
منذ وقت طويل. فعندما كان الأمير الإقطاعي يقوم بصك النقود باسمه. 
كان يقطع جزءا من وزنهاء ويصك العملة بوزن أقل وبالقيمة القديمة نفسها . 
وهذا المكسب الذي يحققه الأمير كان يعرف بحقوق السيادة (الإقطاعي) 
(وغطع11 ععة:منمعنء5) ويمكن القول بصفة عامة إن هذه المكاسب تتمثل في 
الفارق بين نفقة إصدار النقود وقيمتها الاسمية. ونظرا لأن النقود الورقية, 
ومن باب أولى نقود الودائع: تكاد لا تتضمن أي نفقات: فإنه يمكن القول إن 
المكاسب التي يحققها محتكر إصدار النقود تقترب من قيمة النقود المصدرة 
ذاقا وحكدا شعت الؤلانات التحدة الأمرركية هذه الكاسي الاستعارية 
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أو حقوق الإقطاعيء باعتبارها السلطة التي تصدر الدولار للاستخدامات 
الدولية. 

وترجع أسباب هذه المكاسب إلى أن الدول لا تحصل على الدولارات إلا 
مقابل تنازلها عن أصول مختلفة؛ في حين أن الولايات المتحدة لا تتكلف 
شيئا في سبيل إصدار هذه الدولارات (سوى تكاليف الطبع والإدارة). فالدول 
في سبيل حصولها على الدولارات تضطر إلى التنازل عن أصول مختلفة 
للولايات المتحدة الأمريكية في شكل سلع وخدمات أو في شكل ملكية وأصول 
مالية. وهذه الدولارات لا تستخدم للحصول على سلع من الاقتصاد 
الأمريكي؛ وإنما يحتفظ بها في احتياطي الدول لمواجهة صعوبات موازين 
المدفوعات فيما بين هذه الدول وبعضها البعض. ولذلك فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية تحقق كسبا كبيرا من وراء احتكارها سلطة إصدار هذه النقود 
الدولية. 

وقد واجه صندوق النقد الدولي مشكلة مماثلة عندما اتفق في 968! 
على زيادة السيولة الدولية عن طريق «حقوق السحب الخاصة»». فرئي أن 
توزع على الأعضاء بنسب حصصهم في الصندوقء ودون مقابل إصدار هذه 
السيولة الدولية الجديدة. أما في حالة الدولار وهو يصدر عن سلطة 
وطنية هي الولايات المتحدة؛ فإنها تقتطع من الدول أصولا مختلفة مقابل 
تزويدهم بالدولارات المطلوبة كسيولة دولية. 

وإذا كان الميزان التجاري الأمريكي قد ظل فائضا طوال الخمسينيات 
والستينيات: فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت باستثمارات على 
طول العالم وعرضه بأحجام تزيد كثيرا على الفائض في هذا الميزان 
التجاري. وقد مُول معظم هذه الاستثمارات الأمريكية في الخارج عن طريق 
احتفاظ دول العالم بالدولار كعملة احتياطي دولي. فالولايات المتحدة 
الأمريكية كانت تقدم دولاراتها للدول المختلفة لكي تحتفظ بها هذه الدول 
كاحتياطي؛ وتحصل أمريكا مقابل ذلك على ملكية واستثمارات كبيرة في 
تلك الدول. وقد كان هذا هو السبب الأساسي الذي أثار الرئيس الفرنسي 
ديجول في منتصف الستينيات على دور الدولار في نظام النقد الدولي 
ومحاولة الضغط للعودة إلى نظام الذهب. 

ومنن نهاية الستينيات بدأ الميزان التجاري الأمريكي يعرف العجز. وهنا 
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أيضا لم تحتج الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص استثماراتها السابقة, 
بل إن هذا العجز قد مول عن طريق الحقوق الإقطاعية بالإضافة إلى تدفق 
الفوائض النفطية إليها (في السبعينيات). 

وقد نبه الاقتتصادي الأمريكن - البلجيكي الأصل تريفن 20" (متلفت .8)؛ 
منن بداية الستينيات, إلى خطورة نظام النقد الدولي القائم على عملة 
وطنية لإحدى الدول. فهذا نظام بطبيعته مزعزع وغير مستقرء ويؤدي إلى 
أزمات ثقة وقلاقل. ففي مثل هذا النظام تحتفظ الدول بالدولار كاحتياطي 
لمواجهة اختلالات موازين المدفوعات باعتباره نوعا من النقود الدولية؛ ولكن 
الدولار أيضا ديّن على الاقتصاد الأمريكي. ويترتب على هذه الطبيعة 
المزدوجة للدولار كعملة دولية ووطنية في الوقت نفسه مشاكل لن تلبث أن 
تؤثر في استقرار نظام النقد الدولي. 

فالدول لا تبقي عادة احتياطياتها من الدولار عاطلة؛ وإنما تحاول 
استغلالها فيما يعود عليها بعائد دون أن تفقد هذه الأرصدة الدولارية 
سيولتها. ولذلك فإن السلوك الطبيعي هو أن توظف هذه الاحتياطيات 
الدولارية في ديون قصيرة الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية (عادة 
أذونات خزانة أمريكية). وبذلك فكلما زاد حجم الدولار المستخدم كوسائل 
دفع دولية؛ زادت مديونية الولايات المتحدة الأمريكية قصيرة الأجل: وعلى 
رغم أن زيادة هذه المديونية قصيرة الأجل قد تصاحبها زيادة أكبر في 
دائنية الولايات المتحدة للعالم الخارجي في شكل استثمارات خارجية 
أمريكيةء فإن هناك صعوبة معينة. وهذه الصعوبة هي أن ديون الولايات 
المتحدة بالنسبة للعالم الخارجي تكون عادة قصيرة الأجل (أغلبها مستحق 
لأقل من شهر)؛ في حين أن أصولها في الخارج تكون في شكل استثمارات 
طويلة الأجل. وهذا من شأنه أن يخلق مشاكل سيولة فيما لو قرر 
الدائنون تصفية ديونهم مرة واحدة, مما قد يؤدي إلى قيام أزمات 
الثقة. 

ونظرا لأن وضع الدولار لم ينشأ نتيجة اتفاق دوليء وإنما قام بالتدريج: 
فقد كان من الطبيعي أن يطمئن أصحاب هذه الأرصدة إلى ما تتمتع به 
الولايات المتحدة من حجم كبير من الاحتياطيات من الذهب والعملات 
الأجنبية لديها. وقد كانت احتياطيات الولايات المتحدة الأمريكية من 
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الذهب والعملات الأجنبية في 1950 تبلغ 24,3 مليار دولار. في حين لم 
تجاوز الأرصدة الدولارية للدول الأخرى 8,9 مليار دولار. أي أن النسبة 
كانت 273 في المئّة. وبعبارة أخرى فقد كانت احتياطيات الولايات المتحدة 
الأمريكية تمثل ما يقارب ثلاثة أمثال ديونها قصيرة الأجل. ومع زيادة 
استخدام الدولار كاحتياطي زادت مديونية الولايات المتحدة قصيرة الأجل 
من ناحية؛ وقلت احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية من ناحية 
أخرىء فارتفعت الأرصدة الدولارية للدول الأخرى إلى 33,2 مليار دولار 
في 1967 مقابل احتياطيات أمريكية 8, ١4‏ مليار دولار فقطء أي أن احتياطيات 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تبلغ نصف ديونها قصيرة الأجل. واستمر 
هذا الانخفاض بشكل متزايد بعد ذلك. 

ولا يخفى ما يؤدي إليه ذلك من زعزعة في الثقة. حقا إن هذا هو وضع 
كل البنوك. فهي تبيع مديونيتها قصيرة الأجل مقابل حقوق طويلة الأجل. 
ولكن البنوك نظام مستقر ومقبول وهناك البنك المركزي الذي يضمن 
التزامات هذه البنوك. وكان على الولايات المتحدة الأمريكية كبنك العالم أن 
تواجه الأمور نفسهاء ولكن المشكلة هي أن قيام الولايات المتحدة بهذا الدور 
العالمي لم يتم باتفاق دوليء كما لم تنشأ سلطة دولية تضمن التزاماتها 
وتنظم هذه العلاقة كما هي الحال في النظم المصرفية الوطنية في ظل 
وجود البنك المركزي. ولذلك فقد كان عدم الاستقرار وأزمات الثقة أمرا 
لصيقا بطبيعة النظام؛ نظام للمدفوعات الدولية يقوم استنادا إلى سلطة 
وطنية. فقد كان المفروض للدولارء وقد أصبح نقودا دولية؛ أن تكون إدارته 
في ضوء المسؤوليات الدولية» وفي مقدمة هذه المسؤوليات العمل على 
استقرار قيمة هذا الدولار سواء بالنسبة إلى الذهب والعملات الأخرى؛ أو 
بالنسبة للسلع ومنع التضخم. وبعبارة أخرىء فإنه بالنظر إلى الدور الدولي 
للدولار. فقد كان من الواجب أن تكون إدارته موجهة أساسا للمصلحة 
الدولية. ومع ذلك فإنه عندما بدأ التعارض بين اعتبارات المسؤولية الدولية 
وبين احتياجات السياسة الداخلية الأمريكية ترددت السلطات الأمريكية, 
وكان عملها مشوبا بالتردد. وكثيرا ما غلبت الاعتبارات الوطنية مما أدى 
إلى الإساءة إلى الاستقرار الدولي والداخلي على السواء. وريما كان ما 
ساعد على قبول هذا الوضع الشاذ هو أن السلطات الأمريكية ظلت ملتزمة 
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بتحويل الدولار إلى ذهب بسعر ثابت (35 دولارا للأوقية). ومع استمرار 
زيادة الحاجة إلى السيولة الدولية ومن ثم إلى الدولار. وعدم نمو الذهب 
بالمعدل نفسه. وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وقد تراكمت عليها 
الديون القصيرة الأجل في الوقت نفسه الذي لم تنم فيه احتياطياتها من 
الذهب. ومع احتمالات المضاربة على الذهب من ناحية؛ والتجاء فرنسا إلى 
تحويل أرصدتها الدولارية إلى ذهب من ناحية أخرىء فقد اتخذت الولايات 
المتحدة الأمريكية إجراءات عدة بداية من سنة 1968 وانتهاء بقرار أغسطس 
١ا97ء‏ بمنع تحويل الدولار إلى ذهب. 

كذلك فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في حماية قيمة الدولار الداخلية, 
وأخذت الضغوط التضخمية تظهر. خصوصا مع حرب فيتنام. مما جعل 
تجنيب الدولار الأمريكى مشاكل الاقتصاد الأمريكى أمرا صعبا. ولذلك 
فقد بدأت الإدارة اللسر كدق استكداء السياسة النقدية لمواجهة مشاكلها 
الداخلية؛ ولجأت إلى الأخذ بسياسة للتضخم بصرف النظر عما يترتب 
على ذلك من آثار خارجية على الاقتصاد العالمي الذي استورد جزءا من 
هذا التضخم الأمريكي. الأمر الذي أظهر مدى التعارض بين المسؤولية 
الدولية والاحتياجات المحلية. 

بالإضافة إلى الصعوبات المتقدمة في طبيعة نظام النقد الدوليء أدت 
تطورات الاقتصاد العالمى إلى الإضافة إلى مشاكل الدولار. فقد تغيرت 
ازحتاع الغاله الأفتسافية. فا ررونا واليابان أهانها كاد القاداتهنا واضيسةا 
قوتين اقتصاديتين يعتد بهما. ولذلك فإن قيمة الدولار لم تعد معبرة عن 
حقيقة الأوضاع الجديدة. وأصبحت المبالغة في قيمة الدولار عقبة أمام 
النظام الدولي؛ كما كانت المبالغة في تحديد قيمة الإسترليني قبل الحرب 
في 1925 عقبة أمام نظام الذهب الذي حاولت بريطانيا إعادته بعد الحرب 
العالمية الأولى. وساعدت حرب فيتنام على زيادة الضغوط التضخمية في 
الولايات المتحدة؛ مما اضطرها إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي زعزعت 
مركز الدولار الدولي. وقد بدأت هذه الإجراءات بمنع جزئي لتحويل الدولار 
في مارس 1968؛ وإنشاء سوفين للذهب. إحداهما للتعامل الرسمي بين 
المؤوسسات النقدية بسعر التعادل الرسمي (35 دولارا للأوقية) والأخرى 
سوق حرة للتعامل في الذهب. ثم اضطرت الولايات المتحدة؛ كما سبق أن 
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أشرناء إلى تخفيض قيمة الدولار أكثر من مرة. وفي أغسطس 197١‏ اتخذ 
الرئيس الأمريكي نيكسون أكثر الإجراءات خطورة بمنع تحويل الدولار إلى 
ذهب لغير المقيمين. وبذلك تحول نظام النقد الدولي إلى نظام الدولار 
الورقي. وبدأ العالم في التفكير في إعادة النظر في النظام القائم: فشكلت 
في صيف 1972 في جنيف اللجنة الوزارية لإصلاح نظام النقد الدولي؛ 
ولجنة العشرين بمعاونة لجنة النواب. وبعد استقرار نسبي في أسعار 
العملات. وخاصة بعد اتفاقية سميثونيان في نهاية 1972 بدأت من جديد 
عمليات المضاربة الشديدة على العملات؛. وخفضت الولايات المتحدة 
الأمريكية الدولار من جديد في فبراير 1973. وبدأت الدول في تعويم 
عملاتها . وأصبح التعويم وتقلبات أسعار الصرف هي الظاهرة الغالبة 
على رغم ما كانت تقضي به اتفاقية صندوق النقد الدولي من ضرورة 
تثبيت أسعار الصرف. واستمرت المحاولات للبحث عن حل شامل يعتمد 
على ثبات أسعار الصرف حتى وقعت أزمة البترول ورفعت أسعاره. وكانت 
نهاية عصر وبداية عصر جديد . فقرر وزراء مالية الدول الصناعية (روماء 
يناير 1974) التخلي عن فكرة الحل الشامل وقبول الحلول المؤّقتة. والتنازل؛ 
تحت ضغط الظروف. عن ضرورة ثبات أسعار الصرف. وقد تبلور هذا في 
التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه في 
جامايكا في نهاية 1976 . وهو التعديل الذي يترك للدول حرية اختيار نظام 
الصرف. وهو حل يوفق بين رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأخذ 
بنظام التعويم؛ وإصرار فرنسا على الأخن بنظام ثبات أسعار الصرف. وقد 
تم التوصل إلى هذا الحل التوفيقي في اجتماع رامبويه بين الرئيس الأمريكي 
والرئيس الفرنسي في نوفمبر 1975. 

وبذلك أصبح النظام النقدي الدولي هجينا غير معروف الهوية. فهو 
نظام يقوم على الدولار؛ وهو نظام يعتمد أساسا على تعويم العملات. وهو 
نظام لا يضع أي ضوابط على الدولار الورقي بعد تحرره من القابلية 
للتحويل إلى ذهب. 


أزمة النغط والفواخض المالية 
بلغ سعر برميل النفط في الولايات المتحدة في بداية القرن حوالي 2, | 
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دولار. وفي 1970 كان سعره ١,69‏ دولار (الأحمدي. الكويت): الأمر الذي 
يمذل :ثانا قي معروف فى أسغار المواذ الأولية 9 وقد ساعد علئ ذلك 
كرة الاجكاراك البقرولية الى سيطرت سيظرة شبة كامة على مصادن 
البترول خارج الولايات المتحدةء وخاصة في الشرق الأوسط. وقد كانت 
هذه السيطرة هي السبب المباشر الذي أدى بالدول المنتجة للنفط إلى 
التجمع في شكل نوع من الكارتل فيما عرف «بالأوبك» (منظمة الدول 
المصدرة للنفط) (0280) دعتاصناه0 عمتارميدط سدع اماعط 01 امتادختصمع 01 . 
ففي 1959 قامت الشركات بتخفيض أسعار النفط المعتمدة (وعءتتم 4عاوهم) 
مما أدى الى انخفاض دخول الدول المصدرة للنفطء وأثار بالتالي شعورا 
بالمهانة والاستفلال وضرورة تجميع الجهود للوقوف في مواجهة هذه 
الشركات. ويعد هذا التخفيضء قام رئيس شركة إكسون (8:<<00) جاك 
راتبون (عدهططاة 1 1201): بإقناع زملائه بضرورة تخفيض الأآسعار مرة أخرى 
في 1960 «نتيجة للضغوط على الأسواق من المنافسة الروسية». هكذا كان 
التبرير. واضطرت الدول النفطية. مرغمة, إلى قبول هذا التخفيض. وضي 
سبتمبر 1960 دعت حكومة العراق الدول المصدرة للنفط لمؤتمر يعقد في 
بغداد حيث اتخن قرار بإنشاء تنظيم للدول المصدرة للبترول. وهكذاء ولدت 
منظمة الأوبك في سبتمبر 1960 نتيجة لهذا المؤتمر : وعلى رغم أن 
الأوبك سوف تلعب دورا مهماء فيما بعد؛ في رفع أسعار النفط؛ فإن إنشاءها 
العام 1960 لم يساعد على رفع الأسعار في الحال؛ بل إن الضغوط زادت 
عليها حتى اضطرت إلى بيع النفط بأسعار تتراوح بين ا و2, ١‏ دولار للبرميل 
(أسعار الخليج) العام 1969 ©). وفي 1970 بدأت أسعار النفط ترتفع: على 
استحياءء في اتفاقات طهران. وعندما قامت حرب أكتوبر 1973. تغيرت 
الأوضاع رأسا على عقبء واستعادت الدول المصدرة قدرتها على تحديد 
أسعار النفط. وتحولت سوق النفط بين ليلة وضحاها إلى سوق بائعين 
(اءانة31 16:*5اء5) بعد أن ظلت دهرا في أيدي الشركات الأجنبية المشترية 
له. 

غفي 16 أكتوبر 1973, والأنظار متجهة إلى قناة السويس والجولان: وبعد 
أن تم عبور القناة» اجتمعت ست دول عربية في المنظمة العربية للدول 
المصدرة للبترول (الأوابك)؛ وقررت رفع أسعار النفط من 3,01 دولار إلى 
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2 , 5 دولار. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت تخفيض إنتاج النفط 
وحظر تصديره إلى الدول المتعاونة مع العدو الإسرائيلي. وتسارعت الأحداث, 
وارتفعت أسعار النفط في الأسواق الحاضرة (58010) إلى أكثر من 20 دولاراء 
وفي 23 24 ديسمبر 1973 وفي ليلة عيد الميلاد. اجتمعت دول الأوبك في 
طهران: وقررت رفع أسعار النفط إلى 65, ١١‏ دولار للبرميل. وكانت هذه 
هديتهم إلى العالم في عيد الميلاد والسنة الجديدة. وأطلق العالم عليها 
«الصدمة النفطية الأولى» 0115000 56مز1), لأن المستقبل قد ادخر لهم 
صدمتين تاليتين: في 1979 مع الثورة الإيرانية وهي «الصدمة الثانية». حين 
ارتفع سعر النفط إلى 26 دولارا للبرميل: وفي 1983 بدأت صدمة عكسية 
انخفضت فيها أسعار النفط. خاصة منذ 1986 . وهكذا عادت الأوضاع الى 
سابق عهدهاء حيث مالت الأسعار إلى الهبوط؛ وفقدت دول الأوبك سيطرتها 
على الأسواق والأسعار. ولذلك فإن ما يعرف بأزمة النفط استمرت نحو 
عقد من الزمان (من 1974 إلى 1986) 237 , 

وقد ترتب على أزمة النفط منن 1973 ظواهر عدة جديدة. أثرت في 
الاقتصاد الدوليء: وأهم هذه الظواهر: هي أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى 
ارتفاع تكلفة الطاقة وفاتورة واردات الدول الصناعية من ناحية:؛ وزيادة 
الفوائض المالية لدى الدول المصدرة للنفط من ناحية أخرىء فارتفعت 
فاتورة واردات النفط من حوالي 28 مليار دولار في 1970 إلى 535 مليار 
دولار سنة 1980, أي زادت بحوالي عشرين مثلاء وزادت بالتالي حصة 
تجارة النفط من التجارة العالمية من 7 فى الماثة إلى |2 فى الماثة خلال 
عشر سمكوات .وك المقت كمف اوسظ هذا الققرى الكبيى فى ايفان 
النفط وصادراته باختلال هيكلي جديد في موازين المدفوعات المختلفة, 
كانت له آثار بعيدة على الأوضاع المالية والنقدية لمختلف دول العالم: المتقدم 
منها وغير المتقدم. فيمكن القول بشكل عام إن هيكل موازين المدفوعات 
لدول العالم قبل الصدمة الأولى للنفط كان قائماء بشكل عام؛ على تحقيق 
فائض معقول من موازين مدفوعات الدول الصناعية يقابله عجز ممائثل 
تقريبا في موازين مدفوعات الدول النامية. مع وجود الدول النفطية 
فى توازن أو فائض يسير . وقد تغير هذا النمط كليا بعد أزمة النفط 
في بداية السبعينيات. فعرفت الدول النفطية فائضا هائلا في موازين 
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مدفوعاتهاء قابله عجز شديد لدى الدول الصناعية: وهي المستوردة 
الأساسية للنفط. فضلا عن عجز متزايد للدول النامية الأخرى. فالدول 
الصناعية التي عرفت فائضا في موازينها التجارية بلغ حوالي 5,9 مليار 
دولار في 1973: عرفت في السنة التالية 1974: عجزا بلغ 28 مليار دولار: في 
حين أن الدول النامية التي كانت تعاني من عجز في حدود ١0‏ مليارات 
ارتفع هذا العجز فيها إلى حوالي 20 دولارا في 1974. وإذا كانت هذه 
النتيجة أمرا مفهوماء بالنظر إلى أن الدول الصناعية هي المستهلك الرئيسي 
للطاقة؛ فإن تطور الأوضاع الاقتصادية الدولية لم يلبث أن أدى إلى 
نجاح الدول الصناعية في فترة لم تتجاوز خمس سنوات في الوصول من 
جديد إلى ما يقرب من وضع التوازن؛ في حين أن العجز الشديد المقابل 
للفائض في الدول المصدرة للنفط قد انتقل إلى الدول النامية. ويكفي لهذا 
أن نلاحظ الجدول التالي: 


العجزوالفائض في موازين المدفوعات 1967 977! 


(مليار دولار) 
متوسط السنوات| متوسط السنوات 
72-7 7 - 72 

(أسعار جارية) | (أسعار 77) 977 
الدول المصدرة للنفط 07 3 42 
الدول الصناعية 0,2 320 : 
الدول النامية -9,8 -33 - 39 
المجموع انا 3 3 


المصدر: 127:16,1977/, بزع س5 13111 


وإزاء العجز المتزايد في الموازين الجارية للدول النامية. اضطرت هذه 
الدول إلى الالتجاء إلى القروض الخارجية التي وفرتها لها إلى حد بعيد 
البنوك التجارية في الدول الصناعية. ولذلك ترتب على ارتفاع أسعار 
النفط وظهور الفوائض المالية ظهور قضية تدوير هذه الفوائض ع«زذاءءرءء2) 
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(205نا1 - متاءط 01 في أول الأمر إلى الدول الصناعية المتقدمة ثم إلى الدول 
النامية 7”*). وبالتالي ظهور قضية مديونية الدول النامية التي لن تلبث أن 
تسبح إنحارن القضنايا الركيسية في العلاقات الدولية فى القائينياات قاين 
أصل فوائض دول الأوبك البالغة حوالي 30 مليار دولار في 1979 قامت 
البنوك التجارية الدولية بتمويل فروض للدول النامية بمبالغ لم تقل عن 24 
مليار دولار في السنة نفسها 2. وبعد الصدمة الثانية للنفط في 979 
تكرر المشهد نفسه إزاء فائض الدول النفطية. وعجز الدول الصناعية ثم 
لم تلبث الدول الصناعية أن نجحت في تحقيق التوازن وتحويل العجز إلى 
الدول النامية وزيادة مديونيتها بالتالي. وهكذا استطاعت الدول الصناعية: 
وهي المستهلك الرئيسي للطاقة؛ أن تنقل عبء ارتفاع أسعار النفط إلى 
الدول النامية؛ فالدول الصناعية: بما تملكه من قدرات اقتصادية؛ استطاعت 
من خلال تأثيرها في أوضاع الاقتصاد العالمي (التضخم العالمي) أن تتخلص 
من عبء ارتفاع أسعار النفط في حين ظلت الدول النامية. وهي الأكثر 
عجزاء تنوء تحت عبء المديونية العالمية. وفي الوقت نفسه فإن القوى 
الاقتصادية نفسها التي مكنت الدول الصناعية من نقل عبء ارتفاع أسعار 
النفط إلى الدول النامية. ساعدت الدول الصناعية نفسها على القضاء 
على القوة النفطية ذاتها. ففى 1983 بيدأت أسعار النفط فى الانخفاض 
لأول مرة منذ 1974. وضي 6] اتخفطيت أسعاد التق باتكل كمون مما 
حدا البعض على الحديث عن «صدمة نفطية عكسية». ودخلت يعد ذلك 
بعض الدول النفطية في مغامرات سياسية وعسكرية (حربي الخليج الأولى 
والثانية): أو جُنَتٌ إليهاء فتآكلت الاحتياطيات المالية المتراكمة عن تصدير 
النفط؛ وانحدرت أسعار النفط بعدها طوال التسعينيات حتى بلغت فى 
بداية 1999 أقل من ١0‏ دولارات للبرميلء بالأسعار الجارية؛ وهو ما 56 
سعر البرميل بالأسعار الحقيقية عند قيام الصدمة النفطية الأولى في 
73 

وقد سبق أن تناولت هذا الموضوع في دراسات سابقة؛ مبينا أن تلك 
النتائج كانت راجعة في بعضها إلى أسلوب توظيف الفوائض النفطية الذي 
ساعد على دفع موجة من ارتفاع الأسعارء كان من نتيجتها ارتفاع تكاليف 
الواردات للدول النامية؛ وبالتالي انتقال العجوزات إليها بدلا من الدول 
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الصناعية المستهلكة للنفط ('*). وقد كانت ارتفاعات أسعار النفط في 973 
1974 ثم في 1979 مناسبة للعديد من الكتابات الاقتصادية التي حاولت أن 
تدرس أثر هذه الارتفاعات في تكاليف الإنتاج؛ وبالتالي في المستوى العام 
للأسعار أو التضخم. وقد حاولت في دراستي التي أشرت إليها مناقشة 
هذا الموضوع: ليس من ناحية التكاليفء التي لم تكن في نظري الأكثر 
أهمية؛ وإنما من ناحية التأثير في الكميات الاقتصادية الكلية 06120:0) 
(عنوعوعنوع د وخاصة فيما يتعلق بالتأثير في الادخار والاستثمار على مستوى 
العالم. 

وكان بعض الاقتصاديين 2 قد أشاروا إلى أهمية النظر فى التحليل 
الاقتصادي؛» إلى فكرة الأصول (واءودكى)؛ وليس فقط الكبارات (11035) . 
وريما لا يوجد ميدان تظهر فيه أهمية فكرة الأصول كما هي الحال بالنسبة 
لاقتصادات الدوق التقطيةفالفقط أنياسا فيس إتعاجا هاديا قور ها هلق 
نوع من تحويل الأصول العينية (واءودك 1[د26) إلى أصول مالية لهأعسههمةط) 
(داءووث . وهو تعبير آخر عن القول بأن إنتاج النفط هو إنتاج مورد غير 
متجدد وقابل للنفاد. ولذلك فإن حقيقة بيع وتصدير النفط هي أنه بيع 
وتصدير لمورد من موارد الثروة العينية للدول النفطية مقابل موارد مالية. 
ومن هنا أهمية فكرة الأصول في دراسة الظاهرة النفطية. فجوهر الإنتاج 
النفطي هو تحويل لأصول عينية إلى أصول مالية. 

فأما الأصول العينية فهي الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات مباشرة 
أو غير مباشرة. أما الأصول المالية فإنها مطالبات (وصنداك) 2 . ونظرا 
لآن المطالبات: أي الأصول المالية, تتضمن دائما جانبين؛ دائنا ومدينا بالقيمة 
نفسهاء فمعنى ذلك أنه بالنسبة للاقتصاد فى مجموعه فإن الأصول المالية 
دوق بمقيعة الآمر ان تكو مطالبات مل الأصول الفيفية وخاضة 
رأس المال. ومن المهم أن ندرك أن تطور الأصول. خاصة الأصول المالية, 
يؤثر في التيارات الاقتصادية الكلية وخاصة الادخار والاستثمار. ولذلك 
فإن تحليل آثار الصدمة النفطية عن طريق تحليل آثار التغيير في الأصول 
اثالية وخاصة كأشرها ف تيارات الانشار والاستكمار قد يلقى أضبواء 
نوية على ها انعد كك هدد مات النفط على الاقتصاد العالمي. علن در 
يجاوز ما يمكن أن يترتب على مجرد التغيير في تكاليف الإنتاج. 
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ويستند تحليل آثار ارتفاع أسعار النفط في النموذج المقترح: إلى إطار 
تحليلي مستمد من النموذج الكينزي مع بعض التعديلات: فهناك دالة الادخار 
(0متأعصسظ معستحة5) التي لا تتوقف فقط على مستوى الدخلء وإنما على 
نمط توزيع الدخل أيضا. وسوف نرى أن ارتفاعات أسعار النفط لم تكن 
أكثر من مجرد إعادة في توزيع الدخل العالمي لمصلحة الدول النفطية. وقد 
كان لهذا التغير في نمط توزيع الدخل العالمي نتائج غير قليلة كما سنرى. 
كذلك. فإن هذا التحليل يختلف عن التحليل الكينزي في الاعتماد بشكل 
أكبر على التفاعل بين الأرصدة/التيارات (5]001/1107:5) المرتبطة بفكرة 
الأصولء وبوجه خاص أثر التغيير في الأصول المالية في كل من تيارات 
الادخار والاستثمار. وأخيراء فعلى رغم أنه في صدد نموذج تحليلي للاقتصاد 
العالمي ككل؛ من المفروض أن تختفي فيه أهمية العلاقة بين الدولء فإننا 
في النموذج المستخدم سوف نشير بدرجة كبيرة إلى أهمية علاقات التوازن 
بين دول الفائتض ودول العجز (نع7عل/وسامتن5) . 

ونقطة البداية هي أن ارتفاع أسعار النفط في 1973, ثم في 1979, لم 
يكن نتيجة تغيرات في الاقتصاد العيني؛ وإنما فقط في نمط توزيع الدخل 
العالمي؛ فالموارد الاقتصادية لم تعرف أي تغير يذكر ولم يلحق الاقتصاد 
العالمي أي تعديل جوهري في التكنولوجيا المستخدمة أو في الأذواق. وهكذاء 
فإن معطيات الاقتصاد العيني ظلت ثابتة. وكل ما حدث هو إعادة توزيع 
الدخل العالمي لمصلحة الدول المصدرة للنفط. حيث زادت حصتها من الدخل 
العالمي بشكل كبير وفجائيء فقد زادت دخول دول الأوبك من حوالي ١5‏ 
مليار دولار 1972 إلى كر مد 0 مليارات دولار في 1974 . وقد ترتب على 
هذه الزيادة الكبيرة في دخول الدول النفطية تعديل في مستوى الادخار 
العالمي. فنظرا لآن معظم الدول النفطية (الدول الخليجية) دول قليلة السكان 
وكانت تتمتع من قبل بمستوى دخل فردي مرتفع؛ فإن إعادة توزيع الدخل 
العالمي لمصلحتها قد ترتب عليه زيادة الميل للادخارء وبالتالي قدرة العالم 
ككل على الادخار العالمي. وهكذا فإن ارتفاع أسعار النفط لم يكن زيادة في 
تكاليف الإنتاج؛ بقدر ما كان إعادة في توزيع الدخل العالمي: وزيادة في 
حجم المدخرات العالمية. فأما أثر ارتفاع الأسعار في التكاليف فقد كان أثرا 
محدودا . فإن كانت واردات الولايات المتحدة من دول الأوبك بعد «الصدمة 
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الأولى للنفط» قد ارتفعت بين (1973 و1979) إلى خمسة أمثال ما كانت 
عليه. فإن قيمتها بقيت ضئيلة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت 
إلى ١.6‏ في الماتة بعد أن كانت 0,3 في الماكة 9. وهو تغير لا يمكن أن 
يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على النحو الذي شاهده العالم في أثر 
«ثورة النفط». ولم يكن الأمر مختلفا كثيرا في بقية الدول الصناعية. فقد 
قدرت واردات دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (058©2) 
من الأوبك في 1979 بحوالي 180 مليار دولار. أي مجرد 2,7 في المائة من 
قيمة الناتج الإجمالي لهذه الدول ). وهكذاء فإنه لا يمكن الارتكان إلى 
فكرة ارتفاع تكاليف الإنتاج في أثر ارتفاع أسعار النفط كسبب لما عرفه 
العالم من تضخم بعد ارتفاع «ثورة النفط». ولا بد أن يكون الأمر راجعا إلى 
أسباب أخرىء ونعتقد أنه راجع إلى ما ترتب على ذلك من تغير في علاقات 
الادخار والاستثمار كنتيجة لإعادة توزيع الدخل العالمي لمصلحة الدول 
النفطية. 

والآن نعود إلى الزيادة فى مدخرات الدول النفطية. فكما سبق أن 
أشرنا. زادت تجارة التق هو 8 مليار دولار في 1970 إلى 535 مليار 
دولار في 1980 (أو من 7 في المائة الى 21 في الماثة من قيمة التجارة 
العالمية)؛ وهو ما يزيد فى ذلك الوقت ‏ على حصة الولايات المتحدة 
الأمريكية آو ااخائيا: الثرنية كن التجارة العالية, وك راهه الفواقطن اثالية 
النفطية في 1974 حوالي 65 مليار دولار. وهي تمثل. كما سبق أن أشرناء 
إضافة إلى المدخرات العالمية. (وهي إضافة ليست باليسيرة في حجم 
الكميات الاقتصادية الكلية)؛ ويمكن أن نقارن هذا الرقم بحجم الاستثمار 
الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية, والذي بلغ في 1974 حوالي 205 
مليارات دولار. أي أن مدخرات دول الأوبك (الفوائض النفطية) بلغت حوالي 
ثلث حجم الاستثمار الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في ذلك الوقت 
(الولايات المتحدة الأمريكية). وهكذا يمكن القول بأن النتيجة المباشرة لزيادة 
أسعار النفط خلال «الصدمات النفطية» كانت زيادة مقابلة في المدخرات 
العالمية نتيجة إعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة مجموعة دول الأوبك. 
فما تأثير هذه الزيادة الجديدة في المدخرات العالمية؟ 

لعل أهم ما أورده تحليل الاقتصادي الإنجليزي «كينز» هو أنه في جميع 


إن 
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الظروف, لا بد في النهاية من أن يتساوى الادخار المحقق 0950م «5) مع 
الاستثمار الحقق..فالمساواةيين الاذخان والاستمار:هى مساوؤاة متحاسبية, 
وهكذا: فإن زيادة المدخرات العالمية تثيجة لزيادة الفوائض امالية لا بد أن 
تتعادل مع الاستثمارات العالمية. 

ويمكن أن نميز من الناحية النظرية بين ثلاثة احتمالات في مواجهة 
هذه الزيادة فى مدخرات دول الأوبك: 

أن عدف زيادة مقابلة في الاستثمارات الحقيقية: وبالتالي تؤدي 
زيادة مدخرات الأوبك إلى ارتفاع معدل الاستثمار في العالم. وقد أطلقنا 
على هذا الاحتمال «سيناريو الاستثمار». 

- أن يقابل زيادة مدخرات دول الأوبك نققص في مدخرات الدول الأخرى, 
وبالتالي ثروتها. وخاصة الدول المستوردة للنفط. ويمكن أن نطلق على هذا 
الاحتمال سيناريو «إعادة توزيع الثروة». 

- أن يقابل زيادة مدخرات دول الأوبك زيادة اسمية في الاستثمارات 
العالمية نتيجة ارتفاع الأسعار. ومن دون زيادة حقيقية فيهاء وضي هذه الحالة 
تتحول زيادة المدخرات إلى زيادة اسمية؛ وقد أطلقنا على هذا الاحتمال 
«سيناريو التوظيف» (معممءعء2اط) . 

وعلى رغم أنه من الصعب القول إن واحدا من هذه السيناريوهات قد 
يتحقق وحده بشكل كامل؛ فمن بين هذه السيناريوهات المختلفة يبدو أن 
سيناريو «التوظيف» هو الأقرب إلى وصف ما تحقق على أرض الواقع. 
فليس هناك ما يشير إلى أن الاستثمارات الحقيقية قد زادت بشكل ملموس 
على مستوى العالم في أثر ارتفاع أسعار النفط. كذلك لا يبدو أن هناك 
إعادة كبيرة في توزيع الثروة بين دول العالم. حقا لقد زادت الثروات المالية 
للدول النفطية؛ ولكن هذه الزيادة لم تستمرء فضلا عن أنها ظلت في كثير 
من الأحيان زيادة اسمية, والآقرب إلى الواقع هو أن زيادة الفوائض المالية 
قد صاحبتها زيادة كبيرة في الأصول المالية دون تغير ملموس في الاستثمار 
العالمي الحقيقي: وهذا هو جوهر «سيناريو التوظيف». ولعل أهم مظاهر 
هذا السيناريوهو انقطاع الصلة بين الأصول المالية والاستثمارات الحقيقية, 
ذلك أن الزيادة الفائقة في حجم الأصول المالية المتداولة لا تقابلها زيادة 
حقيقية في الاستثمارات العينية. فقد صاحبت الزيادة في المدخرات لدى 
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دول الفائض زيادة في الأصول المالية في شكل نقود وأسهم وسندات وغير 
ذلك من أشكال الأصول المالية. ولكن هذه الزيادة في الأصول المالية لم 
تلبث أن انعكست على الفوائد والأسعار. فالدول النفطية لن تقبل الاحتفاظ 
بالأصول المالية الجديدة ما لم توفر لها هذه الأصول عوائد مماثلة للأصول 
القائمة. وفي إطار الأزمة النفطية وظهور العجوزات لدى معظم الدول 
المستوردة؛ من الطبيعي أن يعرف العالم نوعا من الأزمة المالية وزيادة في 
الطلب على الاقتراضء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة» وبذلك صاحبت 
ظهور الفوائض النفطية زيادة كبيرة فى أسعار الفائدة نتيجة أمرين: أحدهما: 
هو ضغط الأزمة المالية والتحاحة إلى التمويل: والثاني: هو الزيادة في حجم 
الأصول المالية المصدرة. وضرورة تحفيز أصحاب الفوائكض المالية على 
الاحتفاظ بهذه الأصول المالية الجديدة: ولكن زيادة أسعار الفائدة: وبالتالي 
حجم العوائد المالية» لا يمكن أن يترك الأوضاع الاقتصادية من دون تغيير. 
إذ إن هذه الزيادة إذا لم تصاحبها تعديلات أخرى فإنها تعني زيادة حصة 
عوائد الملكية بالنسبة لحصة الأجور في توزيع الدخل القوميء وهو أمر 
يصعب أن يتحقق فى العصر الحديث. وقد أتبتت الدراسات التطبيقية 
العديدة أن هناك استغرارا كبيرا فى النسب الرئيسية للعلاقات الاقتصادية: 
مثل حصة عوائد الملكية والأجور ض الدخل القومى ع 5انامء2 ؟ه عتقط5) 
(وعع771728: ومعدل الأرباح (أقامءط 01 عم ونسبة رأس المال/الناتج للماتمة©) 
ودامن0 © . ومعنى ثبات واستقرار هذه النسب أن زيادة عوائد الملكية لا بد 
أن تلاحقها زيادة مماثلة في الأجورء وبالتالي زيادة عامة في الأسعار. ومن 
دون ذلك تنخفض حصة الأجور فى الدخل العالمى. وخاصة فى الدول 
المناضية وهو مر كير واقفي» ولتلاق» فإن النتيحة الطبيعية هى الازتفاع 
العام في الأسعار بما فيه ارتفاع القيمة الاسمية للاستثمار. وهكذا تؤدي 
الزيادة في مدخرات دول الأوبك إلى زيادة اسمية مقابلة في الاستثمار. 
وبذلك تتحقق المساواة بين الزيادة في المدخرات وزيادة مقابلة في الاستثمار, 
ولكنها مجرد زيادة اسمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الفوائض مع الزمن. 
وهذا ما تم إلى حد بعيد بعد ارتفاع أسعار النفط في 1973 ثم في 21979 
حيث عمت موجات من ارتفاعات الآسعار. وهى ارتفاعات راجعة بشكل 
أساسي إلى تغيرات الكميات الاقتصادية الكلية. 57 استخدام المدخرات 
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(الفوائض المالية النفطية) وتوظيفها في شكل استثمارات مالية (توظيف): 
قد أدى من خلال التفاعل في العلاقات الاقتصادية؛ وضرورة تحقيق المساواة 
بين الادخار والاستثمار العالميين؛ إلى ظهور التضخم والارتفاع العام في 
الأسعار . وفي النهاية إلى تاكل جزء كبير من الفوائض المالية. 

هذا عن الشق الأول في تآكل الفوائض المالية بالتضخم. وأما الشق 
الثاني الراجع إلى انتقال عجز الدول الصناعية, وهي المستهلك الأساسي 
للطاقة؛ إلى الدول النامية؛ فإنه أيضا لم يكن بعيدا عن أثر التضخم وارتفاع 
الأسعارء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة واردات الدول النامية من الدول 
الصناعية والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار. وهكذا لم يلبث العجز 
المقابل لفوائض الدول النفطية أن انتقل إلى دول العالم الثالث التي اضطرت 
إلى الالتجاء إلى الاستدانة الكبيرة من المؤسسات المالية. وبذلك. فإن الصدمة 
النفطية لم تكن فقط أحد الأسباب وراء الاختلالات في موازين المدفوعات 
وارتفاع الأسعار بشكل عام وإنما أيضا كانت مناسبة لزيادة حجم المديونية 
المالية وبشكل خاص مديونية دول العالم الثالث. وهنا ينبغي أن نؤكد أن 
هذه النتائج لم تكن راجعة بشكل أساسي إلى أثر ارتفاع أسعار النفط على 
تكاليف الإنتاج؛ بقدر ما كان راجعا إلى ظهور الفوائض المالية والتي لم 
تتحول إلى استثمارات حقيقية وإنما ظلت في شكل استثمارات مالية 
(سيناريو التوظيف) . 

وإذا كان العالم قد واجه صدمتين للنفط في 1973 1974 ثم في 1979 - 
0 فإن الأمر احتاج في كل مرة إلى دورة من أربع إلى خمس سنوات قبل 
أن يتلاشى أثر هذه الصدمة. وبالنسبة إلى الصدمة الثانية فإن انتهاء هذه 
الدورة لم يفتح الباب أمام صدمة نفطية ثالثة مماثلة: بل أدى إلى صدمة 
عكسية ظهرت في شكل انخفاض في أسعار النفط. وقد رجع ذلك إلى 
اعتبارات عدة أضعفت المركز الاحتكاري للدول المصدرة للنفط. فقد حفز 
ارتفاع أسعار النفط شركات النفط العالمية على الاستثمار خارج دول الأوبك 
للبحث عن مصادر جديدة للنفط؛ كذلك عملت الدول الصناعية على تكوين 
مخزون استراتيجي من النفط يحول بين المنتجين والضغط على السوق 
لتضييق العرض. ولذلك لم يأت منتصف الثمانينيات إلا وقد فقدت دول 
الأوبك سيطرتها الاقتصادية على سوق النفطء ثم جاءت المغامرات السياسية 
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والعسكرية لبعض دول النفط (حروب الخليج) وما أدت إليه من حروب. 
فقضت على جزء كبير من الفواكض المالية القائمة وزادت من إضعاف 
منظمة الأوبك. 


أزمة التنمية 

سبق أن أشرنا إلى أن قضية التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث قد 
فرضت نفسها كإحدى القضايا المطروحة على الساحة العالمية غداة الحرب 
العالمية الثانية. وساعد على إبرازها الاستقلال السياسى لعدد كبير من 
السكسوانث السايقة ككضهاذ هن المتاقية الأبديوتيهية ميق الس كرنن: 
الراسماتن والالتراكىء خوت وجدا كو هذه الدول:كرية خضي اتناك 
على كينب اللو فى ,رقع ابنتها لمعيه االرالمية المدكرة لعبعة رظب 
النووي. كذلك كان للانفجار السكاني أثر واضح في إبراز خطورة مشكلة 
التنمية. فقد زاد عدد سكان العالم خلال هذا القرن من حوالي 6, ١‏ مليار 
سيمة في يداية العرن إلى ما يزيد خلى 8 مليازات نسمة فى نهاية القرن. 
وقد تحققت معظم هذه الزيادة في الدول النامية. ولا شك في أن هذا 
الازدحام السكاني وتركزه في الدول الفقيرة من شأنه أن يعرض استقرار 
العالم لمخاطر غير قليلة. 

وقد عرفت الدول النامية بشكل عام بدايات مشجعة في معالجة قضايا 
القميةمقة السيطنياكم عل سحف واي | غلى الااندنة لال الوظاتى فحقى معظييا 
معدلات معقولة من النمو الاقتصادي. ومع ذلك. فقد بدأت هذه الدول 
تواجه مشاكل أكثر حدة منذ بداية السبعينيات وخاصة في عقد الثمانينيات, 
الذي عرف بالعقد الضائع؛ حيث تبددت الموارد واختلطت المفاهيم وتمايزت 
الدول بين قلة حققت نجاحا كبيرا (دول جتوب شرق آسيا) وغالبية تدهورت 
أحوالها خاصة أفريقيا (جنوب الصحراء). وقد ازدادت الفجوة بين أكثر 
الدول غنى وأكثرها فقراء فالفارق بين الأولين والآخرين بلغ 74 إلى واحد 
في العام 1997: بعد أن كان 60 إلى واحد في العام 1990, ولم يتعد 30 إلى 
واحد في العام 1960 (0). 

وقد بدأت الأزمات تواجه هذه الدول: وكانت الأزمة الأولى هي ما 
عرفت بأزمة الغذاء في بداية السبعينيات: وكانت الزراعة في معظم هذه 


لعن 
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الدول قد تدهورت وتحولت في معظهما إلى دول مستوردة للفغذاء. وفي 
بداية السبعينيات ارتفعت أسعار المواد الغذائية وبدا كما لو كان هناك عدد 
من الدول النامية على حافة المجاعة؛ وقد ذهبت تقديرات المنظمات الدولية 
في ذلك الوقت إلى أن العالم الثالث يمكن أن يواجه نوعا من المجاعة إذا 
استمر معدل استيراد المواد الغذائية لهذه الدول على نفس المستوى. وكانت 
الهند تمثل أكبر مستورد للحبوبء ولكنها تمكنت بسرعة من الأخذ بتكنولوجيا 
الزراعة الحديثة وخاصة القمح المكسيكي والذي ساعدها على تحقيق 
اكتفاء ذاتي في الحبوبء. منذ منتصف السبعينيات, الأمر الذي عرف «بالثورة 
الخكيرا شجة استخدام الأنواع الجديدة من السلالات ذات الإنتاجية 
العالية للحبوب. 

وفي هذا الوقت تقرييا نشر نادي روما (عمصده 2ه سك ) تقريره عن 
«حدود النمو» 7 معيدا للأذهان نظرية «مالتس» في عدم التوازن بين 
النمو السكاني وتوافر الموارد الغذائية. وقد أوضح هذا التقرير أن ندرة 
الموارد الطبيعية أكثر خطورة مما نعتقد . وجاءت أزمة الغذاء لتؤكد هذه 
المخاوف. ثم لم تلبث أسعار النفط أن ارتفعت مما زاد الاقتناع بندرة الموارد 
الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة. 

كذلك. سيق أن أشرنا إلى أن أزمة الطاقة فرضت أعباء ضخمة على 
تكاليف الواردات في الدول النامية بالنظر إلى ما ترتب عليه من ارتفاع عام 
في الأسعار واختلال في موازين مدفوعات الدول النامية التي عرفت 
عجوزات بالغة الارتفاع» وبالتالي زيادة مديونية هذه الدول بأرقام فلكية. 
فارتفعت مديونية العالم الثالث من أقل من 70 مليار دولار العام 1970: إلى 
حوالي 480 مليار دولار العام 1980 . ولم يجد المدير العام لصندوق النقد 
الدولي حينذاك مناصا من الاعتراف بأن «دول العالم الثالث المستوردة 
للنفط حققت خسائر نتيجة لتدهور معدلات التبادل لها خلال الفترة من 
3 إلى 1979 قدرت بحوالي 80 مليار دولار»» فضلا عما «عانته نتيجة 
للتضحم والارتفاع في أسعار وارداتها الصناعية» 9 وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن الفوائض المالية التي حققتها الدول المصدرة للنفط قد انعكست 
بشكل كبير في شكل عجوزات للدول النامية. وقد قدر حجم الأصول المالية 
المملوكة للدول النفطية ‏ لا سيما دول الخليج ‏ بحوالي 350 مليار دولار ضفي 
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2. في حين بلغت مديونية الدول النامية في ذلك الوقت حوالي 626 
مليار دولار '"). وينبغي أن نتذكر هنا أن مديونية الدول النامية عرفت 
شعلا جديداء وهو الاقتراض من الأسواق اثالية والقوك التجارية العامية. 
فحتى بداية السبعينيات كان التجاء الدول النامية إلى الاقتراض من الأسواق 
المالية محدودا للغاية. وكان جل اعتمادها على الاقتراض من مؤّؤسسات 
التمويل الدولية (مثل البنك الدولي). أما بعد صدمة النفط الأولى (1973 - 
4)) فقد بدأت الأمور تتغير. ووجدت البنوك التجارية الكبرى (التي 
استقطبت الفوائض المالية النفطية) نفسها أمام مشكلة استخدام هذه 
الآرصدة الجديدة. ومن هنا بدأت تشجع الدول النامية. خاصة الدول ذات 
الدخل المتوسطء على الاقتراض التجاري لعلاج مشاكل موازين مدفوعاتهاء 
وقد شجعت هذه البنوك الكثير من دول العالم الثالث على الاقتراض منها!2. 
وقدرت قروض البنوك التجارية للدول النامية بحوالي ١4‏ مليار دولار في 
3ه ارتفعت إلى 57 مليار دولار في 1980 . مويه الأحوال؛ فإن لاه 
القروض التجارية لم تذهب دائما إلى أكثر الدول النامية حاجة؛ بقدر ما 
ذهبت إلى أكثرها قدرة على الاقتراض؛ وإن كان بعضها من الدول النفطية 
نفسهاء مثل المكسيك وفنزويلا والإكوادور. وإندونيسياء ونيجيريا والجزائر. 

ولم يكن غريباء والحال كذلكء أن تتفجر أزمة المديونية في بداية 
الثمانينيات: وذلك في 1982 عندما اكتشفت المكسيك عدم قدرتها على 
الوفاء بالتزاماتهاء مما وضع البنوك التجارية العالمية أمام أزمة طاحنة 
وامتحن بشأنها نظام النقد الدولي. وأصبح أحد الأدوار الأساسية لصندوق 
النقد الدولي هو توفير الظروف المناسبة لكي تتمكن الدول من إعادة جدولة 
ديونها. واحتل ما عرف ب «نادي باريس» (015 ونه2) ويختص بجدولة 
الديون العامة؛ مكانا مهما في انشغالات مؤسسات التمويل الدولية. ففي 
خلال الفترة  1983(‏ 1988) قدم صندوق النقد الدولي قروضا بلغت قيمتها 
7 مليار دولار لست دول مدينة» فضلا عن 2,3 مليار دولار قدمها البنك 
الدولي خلال الفترة نفسها *"). وجدير ذكره هنا أن تعاظم دور القروض 
التجارية لدول العالم الثالث قد صاحبه تراخي المساعدات والقروض العامة 
من الدول والمؤسسات الدولية. 

وإذا كانت الدول النامية قد واجهت أزمات الغذاء والطاقة ثم المديونية 
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مند بداية السبعينيات؛ فإن مفاهيم التنمية نفسها قد عرفت اجتهادات 
متعددة. واختلافات جوهرية. فإذا كانت معظم الدول النامية قد أخذت 
بسياسات التدخل الاقتصادي الحكومي واتباع سياسات إحلال الواردات 
والانكفاء على الداخل وتقليل الاعتماد على الخارج (هذا هو الوقت الذي 
سادت فيه نظريات التبعية «0065012ءمء2» فى أمريكا اللاتينية) فقد عمدت 
دول عدة في جنوب شرق آسيا إلى الأخذ سانات اقتصادية مختلفة 
تماما تعتمد على اقتصاد السوق وأسواق التصدير مع الاستمرار في إعطاء 
دور كبير للدولة فى توجيه الاستثمارات. وقد ترتب على ذلك أن فترة 
السبعينيات التي فركية على معظم الدول النامية أعباء ثقيلة. كانت فترة 
نجاح مجموعة هذه الدول الآسيوية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو 
عالية جدا وأصبحت تعرف بالدول الصناعية الجديدة «78112*5) بوع1<) 
(وعتاصناه20© لهمتنادنلم1 وأشير إليها أحيانا باسم «النمور الآسيوية». (كوريا 
وتايوان وهونج كونج وسنغافورة: ولم تلبث أن لحقت بهم إلى حد ما ماليزيا 
وإندونيسيا وتايلاند؛ وهي دول اعتمدت سياسة الاندماج في الأسواق العالمية 
والآخذ بسياسة تصدير السلع الصناعية إلى السوق العالمية وخاصة في 
الولايات المتحدة واليابان. وقد استمر نجاح هذه الدول خلال ما يقرب من 
ثلاثة عقود حتى واجهتها أزمة مالية اعتبارا من 1997: عندما انهارت عملاتها 
المحلية وواجهت نزوحا هائلا من رؤوس الأموال الساخنة مما أوقعها في 
أزمة مالية؛ ثم اقتصادية طاحنة خلال السنوات الأخيرة من القرن. وربما 
يرجع هذا الاختلال ! لى ضعف هياكلها المالية والتجائها بشكل كبير إلى 
رؤوس الأموال قصيرة الأجلء وذلك على رغم ما تتمتع به من أوضاع 
اقتصادية عينية متينة. سواء في شكل مدخرات محلية كبيرة: أو قدرات 
تكنولوجية معقولة؛ وأيد عاملة مدربة» وسياسات اقتصادية متوازنة. ولكن 
لشعلذل شف سياكليا اثالية كانا نهنا ظيما ماف من مقاكل اعشارا هنا 
عرف بالأزمة الآسيوية في منتصف 1997 . 

وإذا كانت دول جنوب شرق آسيا قد حققت إنجازا اقتصاديا على رغم 
عثرتها في الأزمة المالية في 1997: فإن دول أمريكا اللاتينية كانت قد 
واجهت في الثمانينيات اضطرابات في أوضاعها المالية» انعكست في تضخم 
بالغ الارتفاع. جاوز في بعض البلدان الأرقام الثلاثة. واضطرت معظم هذه 
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الدول إلى الاعتماد على ربط الالتزامات بمعدلات التضخم (دهتنهءعلمآ) 
الأمر الذي أسهم في استمرار موجات التضخم. 

وأما في أفريقياء وخاصة جنوب الصحراءء فقد تدهورت أوضاع معظم 
هذه الدول نتيجة ازدياد القروض الخارجية وتفشي أشكال الفساد وقيام 
الحروب الآهلية والنزاعات القبلية» بحيث انخفض معدل الدخل الفردي 
في معظم هذه الدول إلى ما دون ما كانت تعرفه عند الاستقلال. ويذكر 
تقرير حديث عن التنمية البشرية أن ستين دولة ازدادت فقرا عما كانت 
عليه في العام 4/1980 . 

وإزاء ما واجهته الدول النامية من مشاكل متعددة. بدأت منن بداية 
الثمانينيات سياسات اقتصادية جديدة تبناها صندوق النقد الدوليء وإلى 
حد كبير البنك الدولي؛ وهي ما يعرف بالاصلاح الاقتصادي. وتدور الأفكار 
الأساسية لهذا الإصلاح الاقتصادي حول ضرورة ضبط التوازن النقدي 
والمالي للدول النامية عن طريق تخفيض العجز في الموازنات العامة ومحاولة 
السيطرة على التضخم واستخدام أسعار الفائدة المناسبة وتحديد أسعار 
الصرف على نحو أكثر واقعية. وتستند هذه السياسات الى إعادة النظر 
في دور الدولة الاقتصادي ومحاولة تقليص هذا الدور وتشجيع القطاع 
الخاص مع مزيد من الاعتماد على مؤشرات السوق. وقد عرفت مجموعة 
هذه الترتيبات للاصلاح الاقتصادي من قبل البنك والصندوق باسم «توافق 
واشنطون» (تتاكمء0055) ممع صتط5ة117), وكانت محل جد كبير. 

وكان دور الدولة الاقتصادي قد أصبح محل مناقشة في الدول الصناعية 
عندما توسعت دولة الرفاهية (6ة56 عناء/7) التي قامت في معظم الدول 
الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية. وقد بدأت منن السيعينيات يوادر 
الوهن الاقتصادي في معظم هذه الدولء وقام تيار فكري محافظ ينسب 
هذا الوهن الى التوسع في دور الدولة في الحياة الاقتصادية. وجاء نجاح 
حكومة تاتشر (#عطءتهقط1 أعندع:3/15) في بريطانيا في 21979 ثم انتخاب ريجان 
(صدعدعء8 214ه20) في الولايات المتحدة الأمريكية في 1980 تأييدا لهذا التيار 
الذي يرغب في حكومة أصغر. وهنا قامت حركة عكسية للتأميمات التي 
تمت في معظم الدول الصناعية بعد الحرب. وتقضي ببيع القطاع العام في 
السوقء. وهو ما عرف باسم «التخصيصية» (2:172]220002) . وجاءت مشاكل 
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كل الدول الاشتراكية وخاصة في السنوات الأخيرة للثمانينيات فدعمت 
هذا الاتجاه. وبذلك تكاتفت الظروف نحو الأخن بأيديولوجية جديدة فى 
السياسات الاقتصادية والتي امتد تطبيقها إلى الدول النامية يتطلبها لان 
فقط تحقيق التوازن المالي والنقدي في الكميات الافقتصادية الكلية 0/1200) 
(7إتمممعة 2 .بل تجاوز ذلك إلى ما يسمى بالإصلاح الهيكلي لتتناعنما5) 
(مصمئعكاء والذي يتطلب التحول إلى اقتصاد السوقء والآخذ بالتخصيصية 
وبيع القطاع العام؛ وخلق المناخ الاستثماري المناسب؛ سواء للمستثمر الوطني 
أو الأجنبي. وهكذا لم تلبث سياسات التنمية في معظم الدول النامية أن 
أخذت منن الثمانينيات: وبوجه خاص في التسعينيات: بهذا التوجه الجديد 
نحو تقليص دور الدولة فى الاقتصاد. والاعتماد على مؤشرات السوق»؛ 
والاتجاه نحو التصديرء لطعي الاستثمارات الخاصة. وطنية وأجنبية. 
وتخفيض القيود والإجراءات الكمية على النشاط الاقتصادي. وبشكل عام 
اتجهت السياسات الاقتصادية إلى معاملة الدول النامية معاملة قريبة من 
الدول المتقدمة. والتخلي عن المقولات التي ترى أن أوضاع الدول النامية 
تتطلب معاملة خاصة: حماية الصناعة الوليدة. فرض فيود على النشاط 
الاقتصادي,» دورا أكبر للدولة في الإنتاج. كل هذا بدأ يتوارى»: وأصبحت 
السياسات المعتمدة تميل إلى الأخن بسياسة اقتصادية مفتوحة تكاد لا 
تميز بين دول متقدمة وأخرى نامية. وسرعان ما انعكس ذلك على الاتفاقات 
الدولية التي بدأت تميل إلى إلغاء المعاملة المتميزة للدول النامية وإخضاعها 
للمبادئىّ نفسها التي تحكم الدولة الصناعية المتقدمة باستثناء إعطائها 
فترات سماح لمدد أطول تدبر فيها أمورها. 


أزمة الأيد يولوجية الاشتراكية 

كانت نهاية الحرب العالمية الأولى مناسبة لمولد أول نظام اقتصادي 
اشتراكي يأخذ بالمذهب الماركسي. فمع قيام الثورة البلشفية في روسيا 
7 قام نظام اقتصادي جديد يرفض فكرة الملكية الخاصة وقوانين السوق, 
ويستند إلى أشكال من الملكيات العامة (بما فيها المزارع الجماعية والتعاونيات 
في الزراعة) ويحاول أن يفرض أسلوبا جديدا للادارة الاقتصادية المركزية. 
وفي خلال هذه الفترة ‏ بين الحربين الأولى والثانية ‏ واجه النظام الاشتراكي 
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الجديد في روسياء ثم الاتحاد السوفييتي. صعوبات جمة وتردد بين اتجاهات 
متعددة. فقد عرف هذا النظام الوليد مقاومة شرسة من بقايا النظام 
القديم لم تلبث أن تحولت إلى حرب للتدخل الأجنبي من عدد من الدول 
الغربية. ونظرا لأن النظام الجديد قد قام استنادا إلى أيديولوجية فكرية 
مستمدة من نظريات ماركسء فقد واجه تطبيقها صعوبات عملية في كيفية 
إذازةالنظلام الاكتميااى البجدون كاذار كسفة وإ ستدئيدة الحليا ةا قضرات 
النظام الرأسمالي وإيمانا بحتمية زوال هذا النظام؛ لم تتضمن الكثير عن 
كيفية إقامة النظام الجديد بعد القضاء على الرأسمالية؛ باستثناء الاتفاق 
على إلغاء الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج. كذلك فإن ظروف الحرب الداخلية 
وحروب التدخل الأجنبي لم تعط المسؤولين فرصة للتفكير الأولي في كيفية 
إدارة النظام الجديد. ومن هناء عرف هذا النظام في البداية اتجاهات 
متعارضة ومتطرقة ذهبت إلى حد المطالبة بإلغاء النقود. وكان من نتيجة 
هذه الفوضى أن تدهور الإنتاج وخاصة في الزراعة؛ وقد كانت روسيا لا 
تزال دولة زراعية في بدايات مراحل التصنيع: مما اضطر لينين في ١922‏ 
إلى العودة إلى نوع من الإصلاح الاقتصادي فيما عرف بالسياسة 
الاقتتصاديةالجديدة (8182) تإعناوط عنتسمدمءظ :ع2 أعاد فيها شيئًا من 
الحرية الاقتصادية للمزارعين واقتصاد السوق في الصناعات الصغيرة: 
مما ساعد على تسكين الوضع جزئيا. وكانت وفاة لينين بعد ذلك بسنتين؛ 
وتولي ستالين مقاليد السلطة؛ مرحلة جديدة من الصراع بين الأجنحة 
المتصارعة؛ بين الأكثر تشددا في اليسار والأكثر اعتدالا في اليمين؛ وذلك 
في الوقت نفسه الذي قامت فيه خلافات عقائدية بين أنصار الثورة الدائمة, 
والاشتراكية العالمية؛ وأنصار توطيد الاشتراكية فى دولة واحدة قبل الانطلاق 
إلى الثورة العالمية. كما ثارت خلافات مماثلة ون السياسات الاقتصادية 
المناسبة. وقد مال ستالين نحو طرف حتى يقضي على الطرف الآخر ثم 
انقلب على هؤلاء حتى استتب الأآمر له كلية. وكانت سنة 1929: سنة فاصلة 
حيث بدأ يطبق نظام المزارع الجماعية؛ بشيء كثير من القهرء والقضاء 
على طبقة الملاك الزراعيين (الكولاك). وفي الوقت نفسه بدأ في الأخذ 
بنظام التخطيط المركزي ووضع أول خطة خمسية للتصنيع معطيا الأفضلية 
للصناعات الثقيلة. مما أعطى للنظام الاشتراكي الجديد معالمه الأساسية, 
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والتي ظلت معه بدرجات مختلفة حتى سقوط النظام في بداية التسعينيات. 
وكما سبق أن أشرناء فقد عاصر الأخن بهذه الخطط الخمسية للتصنيع 
في روسيا قيام الأزمة الاقتصادية العالمية في الغرب. مما ساعد على إلهاء 
الدول الغربية بمشاكلها الداخلية فانصرفت عن تدخلها في شؤون روسيا 
الذا خايقتيل وحوسيعهن المناعات القربية فى الببوق الروسية السطفة 
للتصنيع؛. فرصة لتصريف بعض منتجاتها بتسهيلات ائتمانية كبيرة نظرا 
لضعف السوق المحلية في الدول الصناعية الغربية مع ظروف الكساد 
الاقتصادي. وبدأ الأمر يستقر في أيدي ستالين. وجاءت محاكمات التطهير 
في 1936 لتساعد ستالين في أن يقيم نظاما صارما تركزت فيه جميع 
مقاليده في يده. 

ومنذ منتصف الثلاثينيات: اتجهت الأنظار نحو عدو جديد ظهر على 
الساحة في ألمانيا عندما تولى هتلر مقاليد الحكم في ألمانيا التي تحولت 
إلى النظام النازي. وبدأ الإعداد لحرب جديدة لم تلبث أن قامت في 1939 . 
وبقيام الحرب. اضطر الحلفاء في الغرب إلى التحالف مع الاتحاد السوظييتي 
(التحالف مع الشيطان وفقا لتعبير تشرشل) لمقاومة ما اعتبر شيطانا 
أخطر وهو ألمانيا النازية. ولذلك يمكن القول بشيء من التعميم إن تجربة 
النظام الاشتراكي الحقيقية لم تبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية. عندما 
خرج الاتحاد السوشييتي مع الحلفاء في الغرب منتصرا في هذه الحرب؛ 
ونجح في أن يضم إلى المعسكر الاشتراكي دول وسط وشرق أوروباء ثم لم 
تلبث أن نجحت ثورة الصين فانضمت هذه الأخيرة إلى المعسكر نفسه ومن 
ورائها بعض دول آسيا (كوريا الشمالية وهيتنام). وهكذا انقسم العالم إلى 
معسكرين: أحدهما يأخذ بالنظام الرأسمالي في الغربء والثاني بالنظام 
الاشتراكي في الشرق. وكانت فترة الخمسين عاما بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية هي فترة المواجهة الحقيقية بين نظامين اقتصاديين؛ رأسمالي من 
ناحية واشتراكي من ناحية أخرىء وهي الفترة التي عرفت أيضا «بالحرب 
الباردة». وفي خلال هذه الفترة كانت المشكلة الاقتصادية وكيفية إدارة 
الاقتصاد هي أخطر تحدّ واجه الاشتراكية. وعلى هذه الساحة خسرت 
الرهان: وانهار الاتحاد السوشييتي ومعه معظم دول الكتلة الاشتراكية؛ وبذلك 
أيضا انتهت الحرب الباردة بانسحاب أحد المتصارعينء. وخلو الساحة 
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للمنافس الآخر. ولعل وجه الغرابة في هذا الصراعء؛ هو أن الماركسية التي 
خسرت المنافسة الاقتصادية؛ قد بنيت: نظرياء على أساس أهمية العامل 
الاقتصادي في تطور المجتمعات. فالاشتراكية لاقت نجاحات كبيرة وأحيانا 
مذهلة في ميادين أخرى مثل التقدم العلمي والتقدم العسكري, فإنها عجزت 
تماما عن المواجهة في ميدان التقدم الاقتصادي. وكانت كفاءة الإدارة 
الاقتصادية؛ أو بالأحرى انعدام هذه الكفاءة. هي «كعب أخيل» الذي أنهى 
هذا العملاق في مواجهته الاقتصادية مع الطرف الآخر. 

ويعزى ضعف الأداء الاقتصادي في الكتلة الاشتراكية إلى اعتبارات 
متعددة بعضها يرجع إلى الماركسية ذاتهاء والبعض الآخر ربما يكون وليد 
المصادفة التاريخية التى أقامت أول دولة اشتراكية فى روسياء وبالتالى 
نقد طبعت التجرية الاتشراقية بالترايث الحضارى والسياسى لروسيا: كان 
التساؤل الذي يثير الكثير من الجدل على الدوام هو التساؤل عما إذا كانت 
مشاكل الاشتراكية راجعة إلى قصور في «النظرية» نفسهاء أم أن العيب 
يكمن في «التطبيق»؟ 

والحق أن قضية «النظرية» و«التطبيق» قد احتلت دائما مكانا متميزا 
في الفكر الماركسي. وإذا كان ماركس قد حاول أن يقدم دعوته إلى الاشتراكية 
غلى أسامن غلمي (الأشتراكية العامية) خاذضا ل سيعه من الاششراكيين: 
فإنه قد حرص في الوقت نفسه على أن يفرد مكانا رئيسيا وحاسما للفعل 
أو اكنارسبة (جم0) بالغازتة بالشكر أو النليفة .فقن اكير القالاسفة فى 
السابق على تفسير العالم بأشكال مختلفة؛ والمطلوب الآن هو «تغييرى!65. 
غالماركسية؛ وخاصة عند ماركس الشابء كانت تعنى انتهاء الفلسفة بتحققها 
غمايا ب'«قوحية النظرية والتطبيق» هئ إحيى العبارات اكاركيبية 840 
والمقصودء بطبيعة الأحوال: هو التطبيق أو الممارسة المستندة إلى الملاحظة 
والدراسة والتحليل. فأهم ما يميز الماركسية وهو أنها تستند إلى نظرية 
شاملة لتطور المجتمعات: ولكنها على خلاف غيرها من المدارس الفكرية:؛ لا 
#تصل بين النظرية والممارستة يل قيضو إتى التماعل تمر ميدهما برشن 
كان ماركس؛ وهو كاتب غزير الإنتاج, دائم المشاركة في الأحداث والتعليق 
عليهاء وقد تناولت كتاباته التعليق على أحداث الساعة والمواقف المهمة في 
عصره. وجاء لينين مؤكدا التفاعل المستمر بين النظرية والتطبيق. وها هو 
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جورياتشوف يقرر في البيريسترويكا (ملاههعه0) بأن «أعمال لينين ومثله 
عن الاشتراكية بقيت لنا معينا لا ينضب للفكر الإبداعي الجدليء والإثراء 
النظري والحضافة السياسية. إن ليتين يعيش في عقول ملاييق الناس 
وأفتدتهم. وينمو الاهتمام بتراث لينين والتعطش إلى معرفته على نطاق 
أوسع في كتاباته الأصلية مع تراكم الظواهر السلبية في المجتمع... واليوم 
يوجد لدينا فهم أفضل لمؤلفات لينين الأخيرة؛ التي كانت في جوهرها 
وعبيته السيائمية »القن راق أن اشر اكية عرا جه مشاكل فتافلة روات عليه 
أن تكافح بقدر كبير من أجل ما عجزت الثورة البورجوازية عن تحقيقه. 
ومن ثم ستستخدم أساليب لم تكن تبدو جوهرية بالنسبة للاشتراكية نفسهاء 
أو على الأقل؛ اختلفت في بعض الوجوه عن بعض الأفكار الكلاسيكية 
المقبولة بشكل عام للتطور الاشتراكيء والشيء المهم أن نترجم ذلك إلى لغة 
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وعلى رغم أن لينين لم يكن منظرا على النحو الذي كان عليه ماركس, 
فإننا لا ينبغي أن ننسى أيضا أن عبقريته وقدرته على استلهام النظرية 
لتطويع الواقع هي التي مكنته من أن يؤسس أول دولة اشتراكية ماركسية 
في العالم. ولولا لينين وقدرته الفائقة على اختيار المواقف المناسبة؛ أو 
بعبارة أخرىء لولا ممارساته كرجل سياسة:؛ لربما ظلت الماركسية تيارا 
فلسفيا يدرس في الجامعات مع فلسفات هيجل وكانت. أو ربما ظل ماركس 
ضمن رواد علم الاجتماع الحديث يدرس فيه مع زمرة من المفكرين مثل 
أوجست كونت؛ ومونتسكيوء وتوكوفيل؛ ودوركايمء ولكن لينين ورفاقه لم 
يقتصروا على البحث والدرسء وإنما انخرطوا في خضم الحياة واتخذوا 
مواقف واختلفوا أحيانا مع المنظرين من أجل الحياة؛ فقامت أول دولة 
الشتراكية. 

ولقد كان اهتمام لينين بالممارسة والتطبيق والخضوع لمقتضيات الحاجة 
سمة رئيسية في شخصيته وتاريخ كفاحه. كما كان ارتباطه بالماركسية 
ارشاطا حميقا ولين تعليدا شعليا مسا سمع له بالتعرن والقدرة على 
تطويرها دون الإخلال بجوهرها. ولذلك لم يكن غريبا أن يؤكد في جرأة 
أن البرنامج الذي يدعو إليه «لا يعتبر نظرية ماركس نظرية كاملة أو كلا 
غير قابل للتغييرء وإنما نعتقد: على العكسء بأن هذه النظرية قد أرست 
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قواعد العلم؛. وهو علم يحتاج إلى جهود الاشتراكيين لتطويره في كل 
الاتجاهات إذا أرادوا ألا تجرفهم الحياة. وإننا نعتقد بوجه خاص أن 
الاشتراكيين الروس مدعوون لتقديم تطوير مستقل لهذه النظرية/*". وإزاء 
تطور الأحداث وظهور عوامل جديدة؛ لم يتردد لينين في قبول حلول جريئة: 
أو الأخذ بسياسات غير تقليدية كثيرا ما تعارضت مع ما استقر في الأذهان. 
من هذا مثلا قبوله بشروط صلح برست ليتوفسك مع ألمانيا في 
مارس 1918. فبعد مفاوضات طويلة ومتعثرة حاول فيها الجانب السوظييتي 
المماطلة وعدم التوقيع على شيء؛ شنت الجيوش الألمانية هجوما شاملا 
على الجبهة الروسية: مما دعا الروس للمطالبة بإعادة المفاوضات. فكان 
أن عرض الجانب الألماني شروطه في شكل إنذار للقبول أو الرفض خلال 
فلاكة نام .واواع ضعت الحنية اتروسيةطائي لضي بالموامة على الشتروظ 
الآلمانية التي وصفها هو نفسه بأنها «مهينة وقذرة»؛ وهدد بالاستقالة إن لم 
تقبل هذه المعاهدة. وقد كان على روسيا السوهييتية أن تتنازل بمقتضى 
هذه المعاهدة عن أوكرانيا فضلا عن أراضيها في بولندا والبلطيق. وقد 
صدق عليها مؤتمر الحزب في 3 مارس 1918. تحت ضغط لينين» ولم يتم 
إلغاء المعاهدة إلا بعد استسلام ألمانيا في نوفمبر من السنة نفسها. وهنا 
نجد أن هذا التراجع كان خطوة لازمة من أجل تعزيز سلطة النظام الاشتراكي 
الجديد والتقدم بعد ذلك خطوات, أو كما يقول جورباتشوف إن دعوة لينين 
للسلام «لأنه كان يسترشد بالمصالح الحيوية؛ لا العاجلة. مصالح الطبقة 
العاملة في مجموعهاء والثورة ومستقبل الاشتراكية. ولحماية هذه المصالح: 
احتاجت البلاد إلى التقاط الأنفاس قبل أن تتقدم إلى الأمام. وأدرك قليلون 
ذلك في هذا الوقت. وكان من السهل فيما بعد وفقط - أن نقول بثقة 
وبوضوح أن لينين كان على صوابء وكان على صواب بالفعلء لأنه كان 
يتطلع بعيداء ولم يضع ما هو مؤقت فوق ما هو جوهري. وهكذا 
أنقذت الثورة». 

وبالمثلء فإن لينين لم يتردد بعد انتهاء الحرب الأهلية وحروب التدخل 
في الأخن «بالسياسة الاقتصادية الجديدة» (8182) وما انتهت إليه من إحياء 
السوق وترك الأسعار لقوى العرض والطلب في عدد من السلع الاستهلاكية. 
وقد نجحت هذه السياسة بالفعل ‏ في ١924‏ في توفير السلع الاستهلاكية, 
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وخاصة الغذاء من الريفء وتوفيره للمدن التي كانت في حاجة ماسة إلى 
مكل هذه السلع. فقد كحمل مؤلاء السكان آهوال الحرب الأهلية وتدخل 
القوى الآجنبية؛ وبالتالي لم يكونوا في أوضاع نفسية أو اقتصادية تؤهلهم 
لتحمل أعباء معيشية إضافية. وقد ساعدت هذه السياسة على تثبيت 
دعائم النظام الجديد وبالتالي إعطاء النظام الاشتراكي فرصة في أن 
يلتقط أنفاسه. ولذلك؛ فإن الحرص على المصالح الأساسية وبعيدة المدى 
قد يتطلب أحيانا التجاوز عن بعض الاعتبارات الآنية والمباشرة. 

وقد احتلت التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوشييتي مكانا خاصا - 
دائما - في نفوس الاشتراكيين في مختلف دول العالم وخلبت لبهم. فهذه 
التجربة هي في نهاية الأمر التجربة الأولى للاشتراكية؛ ومن ثم فقد حرص 
معظم الاشتراكيين على الدفاع عنهاء وإن عارضوا بعض سياساتها أو 
ممارساتها. فها هو تروتسكي. وهو في ذروة عداوته لنظام ستالين؛ يرى مع 
ذلك أن واجب الاشتراكيين في العالم: على مختلف نزعاتهمء. هو حماية 
النظام السوظييتي والدفاع عنه. لأن «الاتحاد السوظييتي لم يزل ‏ هكذا 
يرى تروتسكي - دولة العمال «الثورية». ومن واجب جميع الثوريين الدفاع 
عنها». 

ومع ذلك؛ فإن هذه التجربة الاشتراكية الأولى لم تتخلص من الآثار 
العميقة التي أفرزها الطابع الروسي. فالاشتراكية لم تبدأ في الدول 
الرأسمالية الأكثر تقدما مثل بريطانيا أو ألمانيا كما تنب ماركسء وإنما 
قامت في روسيا القيصرية الأكثر تخلفا بتراثها الإقطاعي والاستبدادي. 
ومن فقا فقن انطبعت التجرية الاشتراكية الأولى بهذه النشأة الروسية. 
وبالمثل؛ فإن إدخال الاشتراكية إلى روسيا القيصرية قد تم في ظروف 
محلية ودولية عدائية فرضت حربا أهلية داخلية ثم تدخلا من جيوش 
أجنبية استدعت فرض نظام صارم لتوطيد دعائم السلطة الجديدة. وقد 
فرضت هذه الظروف الخاصة طابعها على التجربة الاشتراكية كلها . وبالتالي 
فقد ظل التساؤل مطروحا دائماء عند مناقشة هذه التجرية. حول ما يرجع 
إلى طبيعة النظام الماركسي وما يعتبر من ظروف النشأة الروسية الأولى. 
وهو واحد من تلك الآسئلة التي يمكن أن تظل مطروحة دون أن تجد إجابة 
قاطعة ونهائية. ١‏ 
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وإذا كان الاتحاد السوشييتي يقف في خريطة العالم على رأس معسكر 
يستقطب وراءه ما يقرب من نصف سكان العالم؛ ويواجه بالتالي معسكرا 
آخر تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ويختلف عنه في التوجه المذهبي. 
فإنه يبدو أن حقائق التاريخ والجغرافيا كانت تعمل في هذا الاتجاه. 
فالحضارة التي خرجت بشكل أو بآخر. من حول حوض البحر المتوسط 
بقيام الحضارات العظمى في مصر وبلاد الرافدين واليونان وروماء قد 
انتقلت شمالا إلى بحر الشمال والمحيط الأطلنطي مع الثورة الصناعية في 
بريطانيا ثم في أوروباء وها هي تنتقل من جديد إلى المحيطات الكبرى؛ من 
الأطلنطي إلى المحيط الهاديء مع الولايات المتحدة وروسيا. وربما نعاصر 
الآن بزوغ اليابان ومعها دول الشرق التصيه ويبدو لنا أن تولي جورباتشوف 
مقاليد السلطة في الاتحاد السوشييتي في منتصف الثمانينيات ‏ من هذا 
القرن ‏ كان مناسبة لإعادة النظر وتقويم تجربة الاشتراكية في الاتحاد 
السوشييتي. وتضمن كتابه «البيريسترويكا» أهم نقد ذاتي لهذه التجربة. 
لذلكء فإنه من المفيد أن نستذكر بعض ما ا الكتاب. 

ويبدو لنا أن رسالة هذا الكتاب 7" يمكن أن تختصر في الدعوة إلى 
استيعاب حقائق العصر والتطلع إلى المستقبل. وفي هذا الخصوص فإن 
المؤلف قد اختار أمورا ثلاثة يمكن أن تعبر عن جوهر رسالة البيريسترويكاء 
وهذه الأمور هي: حتمية التعاون الدولي؛ وضرورة السعي إلى تحقيق الكفاءة 
الأفمناء لاسن ماحرةاو الول على إضداء نويد تسن الديموغراطبة من فاحية 
أخرى. وتمثل هذه الثلاثية (التعاون الدولي: الكفاءة الاقتصادية, 
الديموقراطية السياسية). كلا مترابطا ومتداخلا بحيث يستدعي كل عنصر 
منها العنصرين الآخرين ويعتمد عليهما. فالعالم ينتقل من مجرد علاقات 
بين الدول إلى نوع من الاقتصاد العالمي المترابط والمتداخلء. ولم يعد من 
المستطاع أن تقتلع بعض الدول نفسها من ساق العالم المتطور من دون أن 
تلحق بنفسها أذى بالغاء كما لا يمكن أن تستبعد إحدى الدول جزءا آخر من 
العالم من الوجود كليا بالحرب أو بغيرها. فسكان العالم محكوم عليهم 
بالعيش معا أو الموت الجماعي. وفي هذا العالم الواحدء على رغم تنوعه؛ 
لا مناص لأي دولة عظمى من الأخذ بناصية الكفاءة الاقتصادية وإلا تخلفت 
عن الركب. وإذا كانت الكفاءة الاقتصادية تتطلب تعديلا في أساليب الإدارة 
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وانفتاحا ومكاشفة: فإن الشرط الأساسي لنجاحها هو توفير الديموقراطية 
في مختلف مناحي الحياة. وهكذا فإن البيريسترويكا دعوة إلى التغيير في 
ماخ العلاقات الدولية في الخارج؛ وضفي أساليب الادارة الاقتصادية رتوفير. 
أسباب الديموقراطية السياسية في الداخل. وهي أمور مترابطة ومتكاملة, 
كما أشرنا سابقا. ا ا 

على رغم أن الحديث عن العالم والتعاون الدولي لم يأت إلا في القسم 
الثاني من «البيريسترويكا». فإننا نعتقد أن فهم ما جاء في هذا الكتاب من 
أفكار يتضح بشكل أكبر في ضوء نظرة جورباتشوف لحقائق العالم المعاصر. 
«ماذا يشبه هذا العالم الذي نعيش فيه جميعاء عالم الأجيال الحالية من 
البشرية؟ إنه متنوع؛ ومتباين ودينامي ومشرب باتجاهات متعارضة وتناقضات 
حادة. إنه عالم تحولات اجتماعية جوهرية؛ وثورة علمية وتكنولوجية شاملة 
ومشاكل عالمية تتدهور, مشاكل تتعلق بالبيئة» وبالموارد الطبيعية... إلخ. 
وتغيرات جذرية في تكنولوجيا المعلومات. إنه عالم توجد فيه إمكانات لم 
تسمع عنها من قبل للتطور والتقدم جنبا إلى جنب مع الفقر المدقع والتخلف 
ومعالم العصور الوسطى. إنه عالم حافل ب «مجالات توتر» ضخمة... لقد 
رأينا القضية الرئيسية: الاتجاه المتعاظم نحو الاعتماد المتبادل بين دول 
المجتمع العالمي؛ وهذه هي جدليات التطوير اليوم. فالعالم متناقضء ومتنوع 
اجتماعيا وسياسياء ولكنه مع ذلك مترابط ومتكامل لدرجة كبيرة» 
(جورباتشوف). 

وتمثل قضية العلاقة بين النظم الاجتماعية المختلفة. وخاصة الحرب 
والسلام بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي: إحدى القضايا الرئكيسية 
في الآدب الماركسي. فضلا عن المواقف الرسمية للأحزاب الشيوعية. وكان 
تروتسكى قد ذهب ليس فقط إلى استحالة التعايش بين النظامين الرأسمالى 
والالشتراك ديل أيضا إلى اسنتسالة فيا الاشراعية بتساكصدها الآصيلة 
في دولة واحدة. ومن هنا فد دعا تروتسكي إلى «الثورة الدائمة» 9؟2. وكان 
هذا هو أساس الخلاف العقائدي بينه وبين ستالين. 

وإذا تركنا قضية الاشتراكية في دولة واحدة أو الثورة الدائمة في العالم: 
فإن قضية الحرب والسلام بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي شغلت 
الفكر الماركسي بوجه خاص منذ لينين. وبالنسبة إلى ماركس وإنجلز فإِن 
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الحرب عندهما هي تعبير عن الصراع بين الطبقات (أو بين الدول التي 
تمثل المصالح الاقتصادية للطبقات الغالبة). ومع ذلك فإن ماركس كان يرى 
أن مسؤولية العمال هي مناهضة الحروب والوقوف ضدها. وقد ذهب 
إنجلز. إلى أنه نتيجة لتطور الأسلحة وتقدمها وارتفاع تكاليفها فإن الحرب 
سوف تصبح مستحيلة؛ شأنها في ذلك شأن العديد من الظواهر التاريخية 
التي تصل إلى أسباب زوالها نتيجة لعوامل تطورها ؟). وسوف نرى أن 
جورباتشوف يصل إلى النتيجة نفسها وبعبارات مماثلة. 

ومع ذلك فإن دراسة لينين لظاهرة الإمبريالية ‏ وقد رأت أن الحرب 
حتمية نتيجة للتناقضات في النظام الرأسمالي ‏ حددت الموقف الرسمي 
للأحزاب الشيوعية بمذهب حتمية الحرب ما دام النظام الرأسمالي قائما. 
وقد ظلت أفكار لينين مهيمنة على التفكير السوشييتي الرسميء وبالتالي 
على معظم الأحزاب الشيوعية:؛ لما يقرب من أربعين عاماء حتى قدم 
خروتشوف تقريره إلى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في 1956 . 

وقد كان للتقدم في الأساحة النووية أثر حاسم في هذا الجدل. ضفي 
خلال الفترة 1954 1955 قامت مساجلات عدة حول أثر هذه الأسلحة في 
مستقبل الحروب. ففي مارس 1954 أعلن مالينكوفء. رئيس الوزراء حينذاك, 
«أن حربا جديدة تعني نهاية الحضارة العالمية بالنظر إلى ما تحقق من تقدم 
في الأساليب العسكرية الحديثة2. ولكنه لم يلبث أن صرح «بأن حربا 
نووية لن تؤدي إلا إلى زوال وانهيار النظام الرأسمالي2*©). وجاء تقرير 
خروتشوف في 1956 حاسما في هذا الصدد . «فالتعايش السلمي بين النظم 
الاجتماعية المختلفة أصبح ضروريا لمنع الحروب. فعلى رغم أن النصر 
النهائي للاشتراكية لم يتحقق بعد؛ وعلى رغم استمرار النظام الرأسمالي 
في جزء من العالم: فإنه تقوم الآن فرصة حقيقية لمنع الحروب العالمية 
من حياة الإنسانية» 7). وبطبيعة الأحوال فقد حرص خروتشوف على 
تأكيد أن دعوته إلى التعايش السلمي إنما تستند إلى لينين الذي «صاغ 
للمرة الأولى فكرة التعايش السلمي». وأن «هذا المبدأ قد ورثناه عن 
لينين» 7©). ومع ذلك يصعب القول إن لينين قد طور نظرية أو مبدأ بهذا 
المعنى. على رغم وجود عبارات له هنا وهناك عن إمكان التعايش بين 
الشعوب. وهذا واحد من الأمثلة العديدة للدول ذات المذاهب الرسمية, 
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دينية أو علمانية؛ والتي تحتاج دائما إلى تبرير سياساتها والبحث عن 
شرعيتها في المصادر الأولية من الكتب والوثائق المقدسة. وقد عارضت 
الصين هذا المبدأ عند صدوره للمرة الأولى استنادا إلى وثائق أخرى من 
المصادر الأولية. مما كان بداية للخلاف العقائدي بينها وبين الاتحاد 


وتطور الأمرمع جورباتشوفء فلم نعد فقط بصدد تعايش سلمي وإمكان 
منع الحروبء بل إن الحرب قد أصبحت مستحيلة. يقول جورباتشوف: 
دالبد] الأمناسى للنظرو السياسية الحديد#بسيظ كلفاية: إن الحرب التووية 
لا يمكن أن تكون وسيلة للتوصل إلى أهداف سياسية أو اقتصادية أو 
أيديولوجية أو أي أهداف أخرى. وهذا الاستنتاج ثوري حقاء لأنه يعني 
استبعاد الآفكار التقليدية للحرب والسلام. إن الوظيفة الآساسية للحرب 
كانت على الدوام تبريرا للحرب وتفسيرا عقليا لها. ولكن الحرب النووية 
عديمة المعنى؛ إنها غير عقلانية. فلن يكون هناك منتصرون ومنهزمون في 
نزاع نووي عالمي. فالحضارة العالمية سوف تفنى بشكل محتوم. إنها انتحار 
وليست حربا بالمعنى التقليدي للكلمة». ومع ذلك فإن إدراك استحالة الحرب 
لم يمنع من استمرار سباق التسلح بين المعسكرين الغربي والشرقي. وجاءت 
إدارة ريجان الأمريكية بتصعيد وتيرة هذا السباق بما لم يعد يناسب طاقة 
الاتحاد السوظييتي الاقتصادية؛. حتى كاد ينوء تحت عبء هذا الإنفاق 
العسكري. 

كذلك لم يعد الأمر مقصورا على الاعتراف باستحالة الحروب؛ بل 
أصبح المطلوب هو «التعاون» بين مختلف الدول نظرا لنشوء العديد من 
المشاكل الإجمالية. «هناك حقيقة أخرى في عصرنا لا تقل وضوحا هي 
ظهور وتفاقم ما يسمى بالقضايا العالمية التي غدت كذلك حيوية بالنسبة 
لمصائر الحضارة. وأعني بذلك قضايا المحافظة على الطبيعة؛ والوضع 
المحرج للبيئة وحوض البحر والمحيطات,. وموارد كوكبنا التقليدية التي اتضح 
أنها ليست بلا حدود ... هذا هو عا منا المعقدء وإن لم يكن بغير أمل. ونحن 
نؤمن بالرأي القائل: إنه يمكن حل كل شيء؛ ولكن يجب على كل منا أن يعيد 
التفكير في دوره في هذا العالم» ويتصرف على نحو يتسم بالمسؤولية» 
(جورباتشوف). ومع استحالة الحرب وضرورة التعاون الدولي فإن استعادة 
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القدرة الاقتصادية تصبح أمرا لا مناص منه. ومن هنا فقد «كانت أول 
مسألة طرحت تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي ووقف الاتجاهات غير 
المواتية في هذا المجال ومحاولة عكسها» (جورباتشوف). 

وبهذا ننتقل من الحلقة الأولى في حتمية التعاون الدولي إلى الحلقة 
الثانية من ثلاثية البيريسترويكا في ضرورة الإصلاح الاقتصادي. وهي 
المهمة الثانية للبيريسترويكا . وفي هذا نجد أن جورباتشوف واجه مشكلة 
سوء الإدارة الاقتصادية في الاتحاد السوظييتي في جرأة وشجاعة يندر أن 
تتوافرا في حاكم يستعرض مشاكل النظام الذي يتولى حكمه؛ فما بالنا من 
حاكم في دولة الحزب الواحد . «قفي مرحلة معينة ‏ وهو ما أصبح واضحا 
على وجه الخصوص في النصف الأخير من السبعينيات ‏ حدث شيء ما لا 
تفسير له للوهلة الأولى. لقد بدأت البلاد تفقد قوة اندفاعها . وتكرر الإخفاق 
الاقتصادي بدرجة أكبر. وبدأت الصعوبات تتراكم وتتدهورء والمشاكل التي 
لا تجد حلا تتضاعف. وبدأت تظهر في حياة مجتمعنا عناصر ما نسميه 
بالركود وظواهر أخرى غريبة على الاشتراكية». (جورباتشوف) 

ومن الغريب أن مشكلة الإدارة الاقتصادية قد واجهت جميع الدول 
الاشتراكية. وخصوصا الماركسية بشكل أو بآخر. وغرابة الأمر ترجع إلى 
أن هذه النظم تستند إلى نوع من التفسير الاقتصادي للتاريخ؛ وبالتالي 
تعطى الاقتصاد أهمية بالغة فى النظرية . ولكنها تواجه فى التطبيق مشاكل 
قي ظليقة كيجة لسو وضيف الادارة الأضصنا ديام ولاق السب فى ,لات 
يرجع إلى أن دراسات ماركس وإنجلز تعلقت في الواقع بالمجتمعات 
الرأسمالية والتتبؤ باثجاه هذه المجتمعات تحو الاشتراكية. وله تتضمن 
هذه الدراسات أي تحليل لما يمكن أن يكون عليه الوضع بعد تحقيق الثورة 
الاشتراكية وزوال الرأسمالية. وهكذا يمكن القول إن الاشتراكيين قد فوجئوا 
بالفعل بإدارة الاقتصاد الاشتراكي دون أن تتوافر لديهم دراسات كافية لمثل 
هذه الأوضاع الجديدة. كذلك فإن ارتياب الاشتراكيين من نظريات «الاقتصاد 
البورجوازي» واعتناقهم نظرية «العمل في القيمة» لريكاردو اقتفاء لماركس 
قد أفقدهم القدرة في كثير من الآحوال على استخدام العديد من أدوات 
التحليل الاقتصادي الحديث. حقا لم يكن ذلك أمر كل الاقتصاديين 
الماركسيين حيث ظهر عدد قليل. لكنه متميزء. من الاقتصاديين الذين 
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استطاعوا التوفيق بين أساليب التحليل الاقتصادي الحديث والأفكار 
الماركسية مثل أوسكار لانجه. ولكن ظل هذا العبء التاريخي المتمثل في 
الارتياب من النظرية الاقتصادية «البورجوازية ية» فقائما .وها هي روزا 
لوكسمبرج تصرح بأن «تحقيق الاشتراكية يعني نهاية الاقتصاد كعلم» . 

وأخيرا فقد فرضت ظروف نشأة الاشتراكية في روسيا وما صادفته 
من جو عدائي. ضرورة الالتجاء إلى نوع من اقتصاد الحرب للتصنيع السريع 
ومواجهة مخاطر التدخل الأجنبي. وقد فرضت هذه الأوضاع الالتجاء إلى 
الأساليب الإدارية والكمية لإدارة الاقتصاد على نحو مركزي (التخطيط 
المركزي). وبقدر ما كانت هذه الأوضاع مقيولة وميررة في فترة التصنيع 
الأولى؛ بقدر ما أصبحت عبئًا على تقدم الاقتصاد بعد أن ازداد تعقيدا 
وتنوعا. 

وقد ظلت علاقة النظام الاشتراكي بالنظرية الاقتصادية محل مناقشة 
بين الاقتصاديين من مختلف النزعات. فثار في وفت من الأوقات جدل فى مهي 
الأوساط الغربية حول مدى إمكان تحقيق الكفاءة الاقتصادية في ظل النظام 
الاشتراكى بعد إلغاء الملكية الخاصة واستيعاد دور السوق. فأشار الاقتصادي 
الألماني لودفيك مايزس (5ع1/1156 702 11101718) إلى استحالة تحقيق ذلك نظريا 
في ظل نظام اشتراكي. حتى جاء النمساوي فريدريك هايك مه؟ طعملء5:1) 
واءره8 والإنجليزي ليونيل روبنز (5هنطه# اعد10]) ليبينا أنه وإن كان ذلك 
ممكنا نظريا فإنه من الناحية العملية أمر بالغ الصعوبة, لأنه يحتاج إلى حل 
الملايين من المعادلات الرياضية ©*). ويرجع الفضل للاقتصادي البولندي 
أوسكار لانجه بوجه خاص في بيان أن النظام الا شتراكي» شأنه شأن النظام 
الرأسمالىء؛ يمكن أن يحقق الكفاءة الاقتصادية نظريا وعمليا بالالتجاء إلى 
استخدام نظام الأسعار, وأن أجهزة التخطيط تستطيع أن تستخدم الأسعار 
عن طريق التجربة والخطأً لتحقيق الكفاءة الاقتصادية نظريا وعمليا 
بالالتجاء إلى استخدام نظام الأسعار على نحو لا يكاد يختلف عن أوضاع 
السوق في ظل الرأسمالية. بل ذهب لانجه إلى أن الأسعار التي تصل إليها 
أجهزة التخطيط ستكون أقرب إلى أسعار سوق المنافسة الكاملة, الأمر 
الذي يندر أن يتوافر للأسواق الرأسمالية 47). وقد كان إسهام لانجه ذا 
أهمية بالغة على المستوى النظري. حيث إنه بين أن النظام الاث شتراكي لا 
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يتعارض مع الأخذ بنوع من اللامركزية في الإدارة الاقتصادية من ناحية, 
وأن تحليل النظرية الاقتصادية البورجوازية يمكن أن يكون مفيدا للاشتراكية 
من ناحية أخرى. وعلى رغم ذلك فقد ظل المذهب الرسمي لنظرية قيمة 
العمل التى اعتنقها ماركس قيدا شديدا على تطور النظرية الاقتصادية 
الاشكراك؟ مشيلا عن فأخيره قن الوب الأدارة قنسة: 

وغندهنا اقيق الشرب طول والبرامص القطيةم الرياضي بنشر دانتزج 
(ونتاصدط) 2 ورقة أساسية في الموضوع في 1947, تبين أن استخدام هذا 
الأسلوب في النظرية الاقتصادية يوضح أن هناك علاقة ثابتة بين توزيع 
الموارد على الاستخدامات المختلفة وظهور أثمان لها. وبذلك فقد ظهرت 
نظرية الأثمان كنتيجة منطقية أو رياضية لتوزيع أو تخفيض الموارد. فكل 
توزيع للموارد على استخد امات معينة يقابله نظام للأثمان أو القيم؛ وبالتالي 
فإن أي تخصيص مركزي للموارد يمكن أن يتحقق بشكل لا مركزي عن 
طريق استخدام هذه الأثمان أو القيم. وقد ات الدراسات أن هذه 
الأثمان لا تعدو أن تكون أثمان أسواق المنافسة الكاملة 67 . وقد أعطى هذا 
الإثبات الرياضي للعلاقة بين توزيع الموارد من ناحية؛ وظهور الأثمان من 
ناحية أخرى دفعة قوية لدور الآثمان في النظرية الافتصادية. وقد اتضح 
فيما بعد أنه سبق للعالم الرياضي الروسي ليونيد كانتوروفيت (لنهدمه.آ 
21001 أن توصل إلى النظرية نفسها في وقت سابق (2)1939", ولكن 
لم يساعد على انتشارها في ذلك الحين أنها لا تتفق تماما مع نظرية 
القيمة في العمل بقدر ما تعكس ندرة الموارد كما تظهرها نظريات التحليل 
الحدي في الاقتصادات البورجوازية. وهكذا فقد كان الموقف المذهبي من 
نظرية القيمة عائقا أمام تقدم النظرية الاقتصادية الاشتراكية بصفة عامة 
فضلا عن تكريس أساليب الإدارة المركزية. 

وبشكل عام فقد كان المذهب الرسمي للحزب يرتاب كثيرا في فكرة 
استخدام القيم أو الأثمان مؤشرا لتوجيه أو تخصيص الموارد. فهذه هي 
مهمة التخطيط المركزي وليس للسوق أو الأسعار دور يذكر في هذا 
الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من ذلك ذكر ستالين صراحة 
في أواخر أيامه أن قانون القيمة «لا يمكن أن يقوم بدور الموجه أو المنظم 
لاستخدامات الموارد بين الفروع المختلفة في النظام الاشتراكي» 7 . 
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وقد أدت سيطرة الأسلوب الكمي في الإدارة المركزية إلى إهدار مسألة 
الكفاءة في الإدارة الاقتصادية؛ مما جعل المطالبة بالإصلاح الاقتصادي 
على رأس قوائم الإصلاح للسياسة السوظييتية منذ نهاية عصر ستالين. 
وعندما فتح خروتشوف الباب لنقد النظام القائم: بعد المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السوظييتي. استرعى انتباه الأوساط الغربية في ذلك 
الوقت ما نشرته جريدة «البرافدا» عن أفكار الاقتصادي الروسي ليبرمان. 
وقد أكد ليبرمان ضرورة إعطاء المشروعات حوافز مباشرة دون إلزامها 
بخطط كمية للإنتاج مع إتاحة الفرصة لإقامة علاقات مباشرة بين المنتجين 
والمستهلكين. وهو التعبير المسموح به آنذاك للحديث عن اقتصاد السوق, 
والأخذ بمؤشرات الربح بدلا من الأهداف الكمية للانتاج 2. كذلك طالب 
كوسيجين. رئيس الوزراء في ذلك الوقت. بشيء من ذلك في تقريره أمام 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوهييتي في 1965 . 

وعندما يأتي حورب قشزف فطالنا باسككوام المشتوات الاقتصادية بدلا 
من الأهداف الكمية؛ فإنه يؤّكد استمرار خط المطالبة بالإصلاح الاقتصادي 
وإعادة الاعتراف بأهمية السوق وعناصر التكلفة في اتخاذ القرارات 
الاقتصادية. «إن جوهر ما نخطط لعمله في جميع أنحاء البلاد يتمثل في 
أن تستبدل بأساليب يهيمن عليها الطابع الإداري: أساليب يهيمن عليها 
الطابع الاقتصادي في الأساس. ومن الواضح تماما للقيادة السوظييتية أنه 
لا بد أن يكون لدينا حساب اقتصادي كامل... ستكون لدينا فترة انتقال 
معقدة للغاية؛ تتعايش خلالها كل من القوالب القديمة وتلك التي أدخلت 
حديثا. بيد أن الحساب الاقتصادي الكامل سيطبق دون تأخير. وسنتابع 
هذا المساز.نتشاظ مكتسبين الخبرة العملية؛ وسوف تحيرت 
ونختبر كل شيء» (جورباتشوف) . 

وينبغي أن نتذكر أن الجدل حول المركزية أو اللامركزية في الإدارة 
الاقتصادية. والحديث عن التخطيط الكمي أو استخدام مؤشرات السوق 
والأرباح؛ كل هذا يدور في الواقع حول الرغبة في تحجيم الدور الذي تقوم 
به الأجهزة السياسية والبيروقراطية في الإدارة الاقتصادية. فالحديث عن 
الإصلاح الاقتصادي والخضوع لمقتضيات السوق لا يعدو أن يكون دعوة إلى 
الحد من الدور الذي تقوم به عناصر البيروقراطية وأجهزة الحزب في 
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توجيه موارد الاقتصاد. 

ومن هناء فإن قضية الإصلاح الاقتصادي ترتبط بقضية الديموقراطية 
والتعددية. فمناقشة الدور الذي تقوم به الأجهزة وعناصر البيروقراطية 
في إدارة الاقتصاد القومي لن تلبث أن تطرح قضية اتخاذ القرارات بشكل 
عام ومدى المشاركة فيها. وعلى رغم أن المطالبة بالديموقراطية السياسية 
وضرورة تعدد الآراء والمشاركة السياسية قضية مطروحة بذاتهاء فإنها 
وثيقة الصلة بأسلوب الإدارة الاقتصادية. وهكذا تظهر الحلقة الثالثة من 
ثلاثية البيريسترويكاء وهي المطالبة بمزيد من الإجراءات الديموقراطية 
في مختلف نواحي الحياة السوشييتية. وربما تمثل هذه الحلقة أهم 
وأخطر عناصر البيريسترويكا. 

وقد كان تسلط العناصر البيروقراطية على مقدرات الدولة وليس فقط 
الإدارة الاقتصادية: وهو إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين الحزب الشيوعي 
الرسمي والماركسيين المنشقين على التجربة السوظييتية. وربما تعتبر انتقادات 
تروتسكي في هذا الصدد من أخطر ما وجه لنظام الحكم في الاتحاد 
السوظييتي بعد إقامة الاشتراكية. ولا تخفى أهمية تروتسكي باعتباره أحد 
اثنين؛ مع لينين؛ كان لهما الفضل الأول في إنجاح ثورة أكتوبرء ومع ذلك فإن 
بعض هذه الآراء ربما تعكس أيضا مرارة الصراع الشخصي وخصوصا بعد 
استبعاده من السلطة ونفيه خارج البلاد . وقد كان أحد أهم الانتقادات التي 
وجهها إلى النظام السوفييتي هو سيطرة البيروقراطية على الدولة 
والحزب7””. فقد استولت البيروقراطية على كل شيء «فاستولت على الحزب 
البلشفي. وهزمت برنامج لينين الذي كان يرى أن أكبر المخاطر يتمثل في 
تحول أجهزة الدولة من خدمة المجتمع إلى سيدة له وقد حققت البيروقراطية 
هذه الانتصارات ليس بقوة الحجة أو سلامة الفكرء وإنما نتيجة لثقلها 
الاجتماعي» وبذلك تحولت «المركزية الديموقراطية إلى المركزية 
الفبو و قوط حقا لقد انتقلت ملكية عناصر الإنتاج إلى الدولة؛ ولكن 
«الدولة نفسها أصبحت مملوكة للبيروقراطية». وتمتعت عناصر 
البيروقراطية بالتالي بالعديد من المزايا نتيجة «لسوء استخدام السلطة». 
وأصبحت تحتفظ لنفسها بنصيب مبالغ فيه من الدخل القومي لا يتناسب 
مع دورها مما أضفى عليها صفة «التطفل الاجتماعي». 
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وقد كانت سيطرة البيروقراطية والأجهزة الإدارية على الثورة الاشتراكية 
في الاتحاد السوشييتي هي الثغرة التي استند إليها الأمريكي جيمس برنهام 
(«مقطدصس8 دودمه1) لتفسير اتفاق الاتحاد السوظييتي مع ألمانيا النازية على 
معاهدة عدم اعتداء قبل الحرب العالمية مباشرة في 1938 . وقد أصابت 
هذه الاتفاقية؛ التي عقدت بين دولة اشتراكية ثورية (الاتحاد السوظييتي) 
وأخرى فاشية يمينية (ألمانيا النازية). عددا كبيرا من اليساريين خارج الاتحاد 
السوفييتي بالإحباط والأآلم. وقد حاول برنهام: وهو ماركسي من الجناح 
التروتسكيء أن يعتمد في تفسيره لهذا التطور على المنهج الماركسي 
ذاته في التطور الاجتماعي 7 . فإذا كان الصراع الطبقي هو الذي يحكم 
التطور التاريخيء فإن الصراع في الرأسمالية بين طبقة العمال والطبقة 
البورجوازية لم يحسم لمصلحة طبقة العمال بعد قيام الثورة الاشتراكية 
وإنما في مصلحة طبقة جديدة هي فئة المديرين. وليس في هذاء في نظر 
برنهام؛ ما يزعج: ففي النظرية الماركسية ذاتها ما يدعم هذا النظر. قفي 
ظل النظام الإقطاعي كان الصراع الطبقي بين طبقة مهضومة هي الفلاحين 
وطبقة مستغلة هي أمراء الإقطاع والنبلاء. وعندما قضي على الإقطاع 
نتيجة لهذا الصراعء فإنه لم يحسم مع قيام الرأسمالية لمصلحة الفلاحين, 
وإنما لمصلحة طبقة جديدة ناشئّة هي البورجوازية. وهكذا وجد برنهام 
مخرجا نظرياء في نظره؛ للتناقض بين تحالف دولة يسارية مع دولة فاشية. 
فعنده أنه في كل من الدولتين سيطرت طبقة المديرين والفنيين على الحكم, 
وبالتالي كان من السهل عليهما أن تصلا إلى اتفاق لتقازب مقاهيمهما. 

ولم يخجل جورباتشوف من أن يعترف بأن مثل هذه الانتقادات لم تكن 
كلها مبالغات: وإنما وجدت أمثلة متعددة في الحياة السوفييتية. «خفي 
محاولة لإصلاح الوضع بشكل ماء بدأ دفع مكافآت كبيرة لا محل لهاء 
أي غير مكتسبة في الحقيقة. وأدخلت كل أنواع الحوافز غير المستحقة 
تحت ضغط النقص (في الموارد) مما أدى في مرحلة لاحقة إلى أسلوب 
التقارير المنمقة لمجرد الكسب. وزادت المواقف الطفيلية. وبدأت مكانة 
العمل الواعي العالي النوعية تتراجع؛ وغدت عقلية «المساواة في الأجور» 
منتشرة... وكانت دعاية النجاح: الحقيقي أو المدعى, تحظى باليد العليا. 
وجرى تشجيع المديح والخضوع: وتجاهل احتياجات وآراء الناس العاديين... 
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وحدث انفصال بين القول والفعل؛ مما حفز على السلبية العامة وعدم 
تصديق الشعارات التي تعلن؛ وكان من الطبيعي تماما أن يؤدي هذا الوضع 
إلى فجوة في المصداقية؛ وأصبح كل ما يعلن من فوق المنابر ويطبع في 
الصحف والكتب الدراسية مثار شك وتساؤل:؛ ويدأ الفساد يسرى فى الأخلاق 
العامة... وغالبا ما حل العبث السياسي والتوزيع الواسع النطاق للجوائز 
والألقاب والمكافآت محل الاهتمام الحقيقي بالشعب... وبذلت المحاولات 
لتغطية كل ذلك بحملات صاخبة ومشروعات طنانة واحتفالات بذكرى 
مناسبات عدة على المستوى المركزي والمحلي. وكان عالم الواقع اليومي 
وعالم الرخاء الزائف يتباعدان أكثر فأكثر». «ومن الواضح الآن لكل امرئّ 
أنه في ظل النظام الحالي للاقتصاد.ء لا يمكن لأي جهاز وزاري أو إداري؛ 
مهما كان كفؤًاء أن يأخذ على عاتقه كل مسألة بشكل مطلق... وهم يدركون 
أن هذا العمل يفيد القضية؛ ولكن على رغم ذلك. توضع المصالح الديوانية 
الضيقة ومصالح المجموعة في بعض الأحيان فوق مصالح الشعوب» 
(جورباتشوف). 

ولا تقتصر سيطرة البيروقراطية على التأثير فى الإدارة الاقتصادية: 
نل إتينا ماده ها تكن على رشقل المتلطة السياسية الشاكيبة ركخيرا ما 
ارتبطت بأشكال الحكم الشمولي. ومن هنا فقد رأى البعض أنه ما لم 
تتوافر ديموقراطية سياسية حقيقية: فإنه يخشى أن تؤدي سيطرة الدولة 
على الموارد الاقتصادية إلى قيام نوع من الحكم الشمولي. ويرى البعض أن 
هذا الأسلوب في النظامين السياسي والاقتصادي يقترب من نظم الحكم 
القائمة في دول فاشية مثل ألمانيا النازية أو إيطاليا الفاشية قبل الحرب, 
ونجد مثل هذه الآراء ليس فقط بين مفكرين يمينيين 7*7. وإنما أيضا بين 
فد هن المفكرين هق اليسنان 179, 

وأدرك جورباتشوف أن الإصلاحات التي يطالب بها ستظل مجرد دعوات 
كن الهواءنها له يعباضي لك ديموقراطية واشعة ويحقيقية .دان إعادة ينا 
حياتنا تعني فهم الضرورة الموضوعية للتجديد والتشريع؛ وقد نشأت هذه 
الضرورة في قلب مجتمعنا . ويكمن جوهر البيريسترويكا في حقيقة أنها 
توحد الاشتراكية مع الديموقراطية». «ونحن على اقتناع بأن ربط المصالح 
الشخصية بالاشتراكية لا يزال يشكل المشكلة الرئيسية, ونحن نشير بالطبع 
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إلى المصالح الشخصية بالمعنى العريض وليس بمجرد المعنى المادي... إن 
العقد الاجتماعي وما يرتبط به من ديموقراطية هو. على وجه التحديد؛ ما 
يدعم إحساس الشخص بأنه مواطن سيد» (جورباتشوف). 

إذا كان جورباتشوف قد وضع يده على بعض أ خطر مواطن الضعف في 
الاقتصاد السوشييتي والمجتمع السوشييتي بصفة عامة: فيبدو أن تشخيصه 
قد جاء متأخراء وبعد أن بلغت حالة الاقتصاد السوفشييتي والمجتمع 
السوشييتي درجة كبيرة من الضعف والهزال. كذلك فقد كانت محاولاته 
للاصلاح غير كافية حيث اعتقد أنه يمكن إصلاح البيت مع إبقاء النظام 
الشيوعي والحزب الواحد؛ فكانت محاولاته بداية إبراز مظاهر الضعف 
والوهن في الاقتصاد والمجتمع السوهييتيين دون أن تسانده قوة سياسية 
جديدة تدعو للتحررء فكان أن سقط الاتحاد السوفييتى عند أول أزمة, 
شبه انقلاب عليه في ا99ام: وما كرفب عانه نوقتت الأتماة السوظييتي... 

كذلك لا يمكن أن نتجاهل تأثير الثورة التكنولوجية الجديدة:؛ وما أغرزته 
من قوة للإعلام وضيق الشعب السوظييتي بظروف المعيشة, وتطلعه إلى 
المجتمعات الاستهلاكية في الدول الغربية التي تقدّم له يوميا على شاشات 
التلفزيون وفي الإذاعة؛ وبالمثل فقد كانت سيطرة الاتحاد السوظييتي على 
معظم دول أوروبا الشرقية؛ على رغم ما تعلنه من مثل اشتراكية لا تختلف 
في التطبيق العملي عن ممارسات الدول الاستعمارية في المستعمرات: 
وبالتالي خلقت شعورا قوميا مناهضا للاتحاد السوشييتي. بل وحدت ذلك 
ضمن جمهوريات الاتحاد السوشييتي نفسها في مواجهة العنصر الروسي. 
وبطبيعة الأحوال لم تكن الدعاية وأجهزة المخابرات الغربية بريئة تماما من 
إشعال هذا الشعور العدائي للنظام الاشتراكي؛ ولروسيا السوفييتية في 
معظم دول أوروبا الاشتراكية الآأخرى. وقامت المظاهرات والإضرابات في 
معظم دول أوروبا الشرقية: ولم يجد الاتحاد السوظييتي من المناسب - في 
وقت يرفع فيه شعارات البيريسترويكا ‏ أن يستخدم أساليب القمع نفسها 
التى باشرها من قبل فى ألمانيا 1953. وفى بولندا والمجر 1956. وضى 
تشيكوسلوفاكيا 8 فدات سلسلة من الاثهيارات للنظم الشيوعية في 
أوروبا الشرقية كان أبلغها إثارة سقوط جدار برلين 1989 بعد مائتي عام 
بالتمام والكمال من قيام الثورة الفرنسية ودعوتها الى الحرية والمساواة 
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والإخاء. وهكذا بدا سقوط الاشتراكية و انتصار الليبرالية... وذهب بعضص 
المفكرين إلى نهاية التاريخ وانتصار الديموقراطية والرأسمالية 7. 
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لتمطيت : 

أشرنا في الفصل السابق إلى أهم التطورات 
الاقتصادية التي عاصرت عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. فبعد ربع قرن مجيد من الإنجاز 
الاقتصادي المعقول على معظم الجبهات: بدا أن 
المشاكل الاقتصادية تعصى على الحلول؛ وواجهت 
معظم دول العالم مشاكل خديدة: سنواء فى ذلك 
دول العالم المتقدم أو الدول الاشتراكية أو الدول 
النامية. وقد ظهرت هذه المشاكل على السطح في 
أزمات لموازين المدفوعات. وعجز نظام النقد الدولي 
عن توفير السيولة اللازمة؛ أو في ظهور التضخم 
وأحيانا التضخم الركوديء وترهل الأجهزة الحكومية 
المسؤولة عن السياسات الاقتصادية الداخلية لمعظم 
الدول الصشاهية. ولم تكن أوضاع الدول النامية أو 
دول السك الاتشراكي يكصين خالا خلال الريع 
الأخير من القرنء مما أدى إلى تراخي معدلات 
النموء وزيادة عبه المديونية» وانتشار الفساد في 
الدول النامية. ووقوع دول التخطيط المركزي في 
داكرة الجموى والترهل معاء وظاقص مصنداقية نظم 
الحكم وانتشار الشمور باتلاميالاة حتى: سقط 
النظام الاشتراكن فى سنلسلة من الانهيارات لدول 


إنطانا 
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المعسكر الاشتراكي كما سبقت الإشارة. 

وبالإضافة إلى هذه التطورات التي ظهرت على السطح لمظاهر العلاقات 
الاقتصادية والسياسية. كانت تدور في هدوء وبلا جلبة تطورات أخرى 
ربما تكون أكثر أهمية في النظام الإنتاجي فيما عرف بالثورة التكنولوجية 
الحديثة. التي بدأت تغير من المعطيات الاقتصادية للعالم وتجهزه للدخول 
في مرحلة جديدة: قد لا تختلف في أبعادها عن الثورات الاقتصادية الكبرى 
للعالم. عندما اكتشفت الزراعة أو عندما بدأ عصر الصناعة. 

وسنتناول في هذا الفصل أهم مظاهر هذه الثورة التكنولوجية الجديدة, 
مع ضرورة التنبيه إلى أن التاريخ مستمر لا انقطاع فيه. ولا توجد لحظة 
فاصلة نقول فيها إن ثورة جديدة قد بدأت؛ ومن باب أولىء فنحن أبعد ما 
نكون عن اكتمالهاء فالتطور بطبيعته تدريجي ومستمر. ولكن يمكن القول 
إنه منن نهاية الستينيات وبداية السبعينيات بدأ وجه التطور الجديد يبرز, 
وازدادت معالمه وضوحا في الثمانينيات والتسعينيات؛ ولا يزال الطريق 
طويلا قبل أن تكتمل معالم هذه الثورة الجديدة. 


التكنولوجيا والثورات الاقتصادية الكبرى: 

لا ترجع الحضارة إلى أكثر من واحد في المائة من تاريخ الإنسان على 
الأرض. فالشطر الأعظم من هذا التاريخ قضاه الإنسان في حالة أقرب 
إلى الحيوانية يقوم فيها على الجمع واللقط مما تجود به الطبيعة: ولم يبدأ 
تاريخه الحضاري إلا باستقراره مع الزراعة. فالإنسان في شكله الحديث, 
الإنسان المفكر (1605م353 1020), ظهر على الأرض فيما يبدو منذ حوالي 
مليون سنة؛ ولم يعرف أول ثورة اقتصادية إلا منذ حوالي عشرة آلاف سنة 
عندما اكتشف الزراعة في مكان ما في الشرق الأوسط ‏ في وادي ما بين 
النهرين أو على شواطي البحر الأسود وربما في مصر ‏ وبذلك انتقل من 
حالة الترحال والانتقال والاعتماد الكامل على الظروف الطبيعية إلى حياة 
الاستقرار والتمدين؛ وكان أن ظهرت الحضارات الزراعية الكبرى في مصر 
ووادي ما بين النهرين وفي الصين والهند. 

ولم يكن اكتشاف الزراعة مجرد تطور في أساليب الإنتاج؛ وتطوير 
الأدوات الزراعية اللازمة وتوفير الظروف المناسبة للري والصرف وحماية 
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المطاكس بقدر سا مناه قى كمايق تطاوى مزيسى انض الى هجون ورالة 
مركزية ونظام قانوني: وخاصة الاعتراف بفكرة الحقوق العينية. فمن دون 
الامكراف وتكرة الحعوق العينية ل مقن أن شيتكن الزراهضة القى ققطات 
موالاة المزارع لأرضه دون تعرض لاعتداءات الآخرين. ا 

وإذا كآن اكتشاف الازراعة كورة اقتسادية كيرف غيرث فى طبيعة 
الخصارة هإن التقيزاث الاانقة روحس قياء الثزرة |الشجاعية كى يضف 
القرخ الثافن فقي لف طفيفة ومامقية, ويفاذلنا يقرب من هشر 
آلاف سنة راحت البشرية في ظل هذه المرحلة الزراعية تتطور بيطء شديد 
وبشكل غير ملموسء ولم تتغير الحياة بشكل واضح إلا مع الثورة الصناعية: 
على ها سشرى: ولي معنن ذلك أنه ثم تكن هتاك تفيرات أو اكخشافات 
واختراعات ذات بال؛ فالحقيقة أن التطور لم يتوقف,؛ وكان هناك جديد في 
جميع المجالات في كل وقت. ومع ذلك لا يمكن القول إن نمط الحياة قد 
كبر مشكل كقارف خلال هذه الدترة الظويلة: ورونا لم تخطلف كثيرا ظروفق 
الحياة التي غرضها لوي الرايع عشويهى قرثبيا شن كلك الح عاش ها 
رمسيس الثاني في مصر: سواء من حيث متاع الحياة أو مظاهر السلطة أو 
الجاه, وجالان كلم كن بالشرو ةبحياة القالت في روداية الاغيرا طوننة 
الوومانية محلافة حشري نين حياة الفتلؤج فى كان حك ويه ا ريد قلي 
الأسمة:وليين الأفركذلكت مغ الخيرة المنجاهية: شيعها يرف الأوضاة 
وخرت الغالم الكورة الاقتصيادية الثانية: 

إذا كان اكتشاف الزراعة لحظة فارقة في تاريخ الإنسان: فقد كانت 
الثورة الصناعية مند منتصف القرن الثامن عشر أخطر انقلاب اقتصادي 
عد كلك الكورة الذراهية الأولي.وقد كانت الكووة الزرائسية عملا حراكميا ثم 
رقم جه وكتسه و ماخرو بوانها طوريه ش شكل عيادة اسصينية يطيقة, 
كاد ككوخ كين واضية مح القراكبات والشبرات انفيت ياكتشاف الاتسان 
لقدرته على السيطرة على الحياة النباتية. عند اختيار أنواع البذور وتهجين 
أنواع جديدة من المحاصيلء. فضلا عن تسخير عدد من الآدوات. وبالمثل» 
فلم تكن الغررة السشاعية يذورها عا ةستقردا وإنما هي الأشرى عملية 
مجتمعية مركبة؛ تداخلت فيها روافد عدة من قدرة علمية اعتمدت على 
التجرية والاختبار: ومن ثورة دينية (ه260م13610 16) حررت المجتمع المدني 
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إلى حد يبعيد من سيطرة الكنيسة:؛ وثورة تنويرية ()تعسمعااع نلم8 1ه عع ع1) 
طالبت بحرية الفكر والفرد من قيود الإقطاع وغلبة التقاليد؛ وثورة اجتماعية 
ارتبطت بظهور المدن المستقلة» وبروز طبقة التجار والبورجوازية التي تجد 
مكانتها الاجتماعية فيما تحققه من أموال وأرباح من التجارة: بأكثر مما 
تجده في نقاء العرق والنسب والارتباط بالأرضء وأخيرا وليس آخرا ثورة 
تكنولوجية تمثلت في اكتشاف الآلة البخارية مع تسخير قوة البخار. ثم 
الكهرباء كمصدر للطاقة بدلا من قوى الحيوان أو الرياح. وقد تداخلت هذه 
العوامل عبر أجيال إلى أن ظهرت بشكل واضح ومتكامل في بريطانيا منذ 
منتصف القرن الثامن عشر. فأصبحت الصناعة ‏ وليس الزراعة ‏ هى 
النشاط الاقتصادي الأكثر ديناميكية والأقدر على جذب الاهتمام: 15 
من جانب المستثمرين أو من ناحية العمال. وكان أن اجتذبت الصناعة في 
المدن جموع العاملين الوافدين من الريف؛ وبدأت المدن الصناعية تكتظ 
بهم . وأصبح المشروع الصناعي في المصنع أو المعمل هو وحده العمل الرئيسي 
بدلا من المزرعة؛ وبداً تجمع العمال والإحساس بالانفصال بين الملكية والعمل. 
ففي الزراعة. حيث كان النمط السائد سابقا هو الزراعة العائلية. لم تكن 
التفرقة واضحة بين الملاك والمزارعين. ومع الإقطاع وعلى رغم اتساع 
الشقة بين النبلاء والإقطاعيين من جهة؛ والفلاحين من جهة أخرى. كانت 
تربطهم رابطة ولاء شخصية. والشيء نفسه بالنسبة للإنتاج الحرفي؛. حيث 
كان المعلم أو الأسطى يرتبط بصبيانه برابطة أقرب إلى علاقات العائلة. 
كل ذلك انتهى مع المصنع والمجتمع الصناعيء فالعلاقات أصبحت علاقات 
غير شخصية:؛ بين مالك متباعد وجموع العاملين الذين لا يكاد يربط بعضهم 
بيبعض سوى مكان العمل والحاجة إلى الأجر. وإذا كان ظهور الطبقة العاملة 
وانفصال الملكية عن العمل وتباعد الشقة بينهما هي إحدى نتائج الثورة 
الصناعية؛ فإن المجتمع الصناعي لم يلبث أن أظهر تفرقة جديدة بين 
الملكية والإدارة» أو بين الفنيين والتكنوقراط من ناحية والملكية من ناحية 
أخرى. فالمجتمع الصناعيء. وهو يقوم على التقدم الفني؛ لم يلبث أن أعطى 
دورا متميزا للعنصر الفني والمهني؛ أو بعبارة أخرى لرأس المال البشري. 
ومع الصناعة بدأ نمو المدن؛ وأضحت المدينة وجه المجتمع الصناعي 
الجديد وقاطرة التقدم والتغييرء وتراجع الريف والزراعة بصفة عامة إلى 
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خلفية عامة تمثل الماضي والتقاليد بأكثر مما تعبر عن المستقبل والحركة, 
كما تراجع الريف ليصبح مخزونا استراتيجيا لتوريد العمال والمواد الأولية 
إلى المدينة والصناعة المتعطشة إلى التوسع الصناعي وإلى الأيدي العاملة 
الجديدة. ومع غلبة الصناعة فرض اقتصاد السوق نفسه باعتباره الشكل 
الرئيسي للتنظيم الاقتصادي. فالإنتاج الصناعي يتوجه إلى سوق غير 
شخصية وليس إلى إشباع حاجات المزارع الآولية كما في حالة الزراعة: ولا 
استجابة لمتطلبات زبون محدد كما في إنتاج الحرفي. الإنتاج الصناعي 
بطبيعته إنتاج لسوق غير شخصية وليس لزبائن معروفين مسبقا. ومع هذا 
التغير في شكل الإنتاج تغيرت أشكال السلوك الاقتصادي. فالإنتاج لسوق 
غير شخصية يقتضي التفكير والحساب وتقدير حجم توقعات السوق 
وتكاليف الإنتاج: وبالتالي الآأخذ بشكل من أشكال الحساب الاقتصادي. 
فالمنتج؛ وهو هنا المنظم أو المشروع الصناعيء عليه أن يتنبا بشكل الطلب 
على سلعته ويجري حسابا ومقارنة بين التكاليف والإيرادات المتوقعة, ويتخذ 
قراره بناء على هذه الحسابات. وزاد من أهمية فكرة الحساب الاقتصادي 
أنه مع الصناعة وتطور أساليب الإنتاج الفني تغيرت أيضا الأذواق: مما 
أدى إلى التغير المستمر في ظروف الإنتاج واحتياجات البشرء ومن هنا 
الحاجة المستمرة إلى التنبؤ والتقدير والمراجعة. فالمجتمعات السابقة كان 
يسودها نوع من الثبات والاستقرار النسبي بحيث إن العادة والروتين كانا 
ينظمان كل شؤون الإنتاج والتوزيع. فالرعي والصيد. بل والزراعة. تكاد 
تخضع لناموس الطبيعة من حيث مواسم الصيدء أو شكل الدورة الزراعية 
التي تكون مجموعة من العادات الثابتة المتوارثة للقيام بهذه النشاطات: 
وتتأكد هذه العادات وتنتقل من جيل إلى جيل دون تغير يذكر. وفي مثل هذه 
الأحوال لا تقوم أي حاجة إلى الحساب الاقتصادي والتخطيط والتنيؤٌ. 
فالعادات والتقاليد كفيلة بذلك. وليست الحال كذلك مع المجتمع الصناعي. 

ولا يقتصر الحساب الاقتصادي على مجرد تخمين حجم الطلب المتوقع 
ومحاولة الاستجابة له؛ بل إنه يتضمن عنصرا أساسيا وهو التجديد 
والابتكار. فالمنظم أو المشروع الصناعي لا يستجيب فقط لاحتياجات قائمة 
ومعروقة؛ بل إنه كثيرا ما يخلق هذا الطلب بما يقدمه من منتجات جديدة 
لإشباع حاجات جديدة أو تطوير حاجات قائمة. وهكذا فإن الحساب 
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الاتصادى لاارضداق تلط يها هنو شاك ومسروش ريل نه رصيق إلى لقتعي 
والابتكار والمغامرة وأحيانا المقامرة. وفي كل ذلك لم تعد العادات والتقاليد 
كافية للاستمرار في الإنتاج» بل أصبح الخروج على هذه العادات هو ما 
يكفل التقدم المستمر. فالمجتمعات الصناعية مجتمعات ديناميكية متغيرة 
وليست راكدة. ومن هنا نفهم أفكار كثيرين من الاقتصاديين يعرفون المنظم 
(لناعمع رمع نام8) ودوره في الحياة الاقتصادية» بأنه ذلك الفرد القادر على 
التجديد و ابكار (0اه«ممه1) في مجال الإنتاج والفن الإنتاجي 78 . 
ولا يقتصر الحساب الاقتصادي في علاقته بالمستقبل على محاولة 
دين الطاتب المغركم للسبلع التخقلفة. يل زثه يرعت ممقهوم المستاضبل | رقياظا 
جوهريا من حيث علاقة الإنتاج بالاستثمار. فالإنتاج الصناعي. على خلاف 
الإنتاغ الازراعى» يعتمف بالدرحة الأرتى على الآلة ورابرن الآ لبوليس قاين 
الأرض والطبيعة. ومن هنا تجيء أهمية الاستثمار في بناء رأس المال 
الصناعي. والحديث عن الاستثمار هو حديث عن المستقيل» فهو تضحية 
بالحاضر من أجل زيادة الإنتاج في المستقبل. وقد أشار عدد من الاقتصاديين:» 
مثلا بوهم بافيرك 132:1 -ساة 8 2 دأوناظ إلى تأثير إطالة دورة الإنتاج 
(أناوطخ-لسناه1) في زيادة الكفاءة الإنتاجية. فإطالة العملية الإنتاجية عن 
طريق الاستثمار في الآلات ورأس المال يزيد من الكفاءة والإنتاج. وه وأمر 
لغ يكن معروها خلى الأكل بالدرسة تقببها ب قبل تظيون المت المتاعى: 
وقد أدى تغلغل فكرة الاستثمار على المجتمع الصناعي إلى تعديل فكرة 
«الوسزموالك كيين العقلية المحاقية سكل حرق وها ل موقيل لمشي 
الفينامى لم ركن اكثريني ومرون الرقت ممركاية الحياةيرمن متانماءت 
الآأهمية الكبرى للتقاليد والعادات؛. أما مع المجتمع الصناعي ف «الزمن» 
انم كرد هرون الز فك هريخا هر واتعي. فالحياة قبل المناعة كان 
يسودها الاستقرار والركود والاطمئنان والقناعة. ولم يكن لفظ «التقدم» 
نفسه معروفاء فهو من الأفكار الحديثة التي دخلت ألفاظ الحضارة في 
رقع مجاكى قمعا حل نما لج اس 0( في القرن السابع عشر 
يعطي «التقدم» معنى يفيد التذبذبات والتقلبات: 
3 15لا .قطاعلاع1 أء عو5هم ع1لاء ,كتختلع] أء 1615 وع1ع 2010 :01م 2811 عمل 2آ 
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فالس بأغساره شيرااه الوماق تعو والاشضل» .أيا كان تعريق 
الأفطل لم ركان سروه ميل إن العقين ان الزمن كان كر ة شريية هلي 
الأذهان. فالزمن في أحسن الظروف لا يعدو أن يكون بعدا كالمكان: المسافة 
بين نقطتين: أو مجرد مرور الوقت بين لحظتين. وقد استحوذت فكرة 
والتقدمه على الأذمان وشباطت على المشافيع حكن عاد والقدي أن يصبع 
الدين الجديد في ظل المجتمع الصناعي. فهناك دائما ما هو أفضل. والجحديد 
هودائما الأفضل. وانتقلت البشرية من عصر كانث تتوق فيه إلى الماضي 
التعيد بتارم الممير الاهين: ضير لآليية محيديةا جار كاقه الإقبائية 
شين كو اكراجع مستيرمكة هذا العهين الذهيى اذه عاق فية هذا 
والإفسان د الإلمه قبل أن يتتحظ إلى مستوى البشرية وإذا يتامع المستمع 
المبقاضى تتفل إلى التقيكن الكهن اتاضى شو الشكات والسعفيل هو 
الخير 57 التقدم وهو لقنس لبت تيان (صقدنومن5) «الإنسان ‏ الإله» 
الجديد. 

وإذا كان المجتمع الصناعي يقوم على اقتصاد السوق والقدرة على القيام 
بالحساب الاقتصادي: فإن توظير الشروظ والأوضاع اللناسية لإأجراء هنذا 
العسنات الاقتصادى تقر آمرا ضروريا وهتاك عدد مو الشروظ الأسايبية 
لإمكان إجراء هذا الحساب الاقتصادي سواع من حريف ضرورة تواكن جو 
من الاستقرار في الإطاز العام للنشاط الاقتصادي. أو من حيث وجود 
وحداك هيات ممنتهزة يتم سان أسابيها دير الكاليظ: والعواقك + ولذلك 
فقد أصبحت قضايا استقرار النظام القانوني والنقدي من أهم محددات 
الحساب الاقتصادي: وبالتالي نجاح اقتصاد السوق. وإذا كان الاعتراف 
فقون الللكرة والجفوق العرنية بحديدة عامنة .هنو سان اللكروة اكوراعية 
العقارية فاته مم المساعة وطهور اهمية الثروة المنقربة افبيضيع الحفوق 
اللحصية من العزامات مالية واوراق تعارية واضول مالي افاي اللار. + 
في عصر الصناعة. 

وكان كايوئ الدولة العاصرة ورا فر هذه الشووظ السدمة 
قالدولة وبا حبق بممن سيادة على إقليمها كانت قاذرة على توضيالأستقرار 
النقدي والقانوني للمعاملات: ولذلك لم يكن غريبا أن تعاصر ظهور 
الرأسماتية جم اسحظر او شهكرة الدولة العاصرة ونعيما شقانت اتكورة 
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الصناعية. وبعد أن تحررت هذه الدول المعاصرة من قيود الكنيسة من 
ناحية. وتخلصت من الإقطاع من ناحية أخرىء. قامت بعدد من الوظائف 
الاقتصادية الضرورية لازدهار الصناعة وتطورها. 

فبصرف النظر عن اختلاف أدوار الدولة من مكان إلى آخر: قامت هذه 
الدولة العصرية:؛ وفقا لمفهوم السيادة السائد. بدور في المجالات الاقتصادية 
قبل أن يثور حوله الخلاف. وأهم هذه المجالات هي: 

رفير الخدمات الأبماسية لاجم وخاضصة اليكية الأساسية 
الكبرورية: 

- وضع القواعد القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي. 

- وضع نظام قضائي لحماية الحقوق واحترام التعهدات. 

- فرض الضرائب. 

- السيطرة على نظام النقد وضمان الاستقرار النقدي. 

وغني عن البيان أن هذه خدمات أساسية للتطور الصناعي لا يتصور أن 
يقوم المجتمع الصناعي أو يتطور دونها . ومن هنا فقد لعبت الدولة دورا 
رئيسيا في تدعيم الصناعة ونموها المستمر. وهكذا ساعدت الدولة المعاصرة 
على ريط النشاط الاقتصادي بصفة أساسية بنطاق الإقليم الذي تمارس 
فيه الدولة سيادتهاء وبالتالي حققت الدولة المعاصرة الاندماج الاقتصادي 
داخل حدودها الوطنية.ويذلك تحقق التطابق أو التقابل بين الوحدة 
السياسية (الدولة) والوحدة الاقتصادية (الاقتصاد الوطني). فالثورة 
الصناعية بدأت بتأكيد وحدة الاقتصاد الوطني واندماجه في وحدة اقتصادية 
وسياسية وعلى رأسه الدولة الوطنية المعاصرة. 

وعلى رغم هذا الإطار الإقليمي للنشاط الاقتصادي؛ فقد أدى المجتمع 
الصناعي إلى التوسع في فتح الأسواق البعيدة» ومن ثم ازدهرت التجارة 
الدولية بأكثر مما عرفته في أي وقت مضىء بل أصبحت التجارة الخارجية 
هي الدافع الرئيسي للنمو في الدول الصناعية. وقد ساعدت المستعمرات 
على توافر مصادر للمواد الأولية والأسواق لمنتجات الدول الصناعية في 
ذلك الوقت. على أن أهمية العلاقات الاقتصادية لم تصل إلى حد القول 
إننا بلغنا مرحلة الاقتصاد العالمى. حقا هناك علاقات اقتصادية بين الدول؛ 
ولكن تظل الوحذة الافتضادية الأساسية هي الدولة الإقليمية مع قيام 
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علاقات اقتصادية متزايدة فيما بين الدول. والآن فإننا نعاصر مرحلة 
جديدة هى الانتقال من العلاقات الاقتصادية الدولية إلى الاقتصاد العالمى. 


خورة المعلومات و١8‏ تصالات: 

عندما نتحدث عن «ثورة المعلومات» فإننا نشير إلى تغير وانقطاع كيفي 
في التكنولوجيا وفي الآفاق المتاحة. فإذا كان ظهور الزراعة قبل حوالي 
عشرة آلاف سنة ثورة وانقطاعا كاملا بين نمطي الحياة السابق واللاحق. 
وإذا كانت الثورة الصناعية قبل قرنين انقطاعا آخر غير في نمط الحياة 
وأساليب الإنتاج 9*). فإننا يمكن أن نكون على فاتحة عصر جديد يمثل 
انقطاعا وتغيرا في نمط الحياة والتكنولوجياء وهو المترتب على ثورة المعلومات 
والاتصالات. فبالرغم من حجم وسرعة التقدم التكنولوجي خلال القرن 
العشرين: يبدو أن العالم قد بدأ يدخل مرحلة جديدة كليا منذ نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات وخاصة في التسعينيات من هذا القرن. آما 
قبل ذلك؛ وبالرغم من سرعة التغير فإنه لايبدو أن العالم قد عرف شيئًا 
مختلفا عما كان موجودا ومعروفا من قبل. حقا لقد تحقق أكثر من كل 
شيء: ولكن هذا تغير كمي لا نوعي. فالتقدم الذي حققه العالم منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الستينيات: والذي يمثل بكل المعايير 
فترة من أسرع فترات التاريخ تطورا وازدهاراء إنما يعبر عن حلقة متصلة: 
ولا يعكس أي انقطاع أو انفصال في شكل التطور. 

ففي ربع القرن الذي تلا الحرب العالمية الثانية لم تنشأ صناعة كبيرة 
جديدة لم تكن كذلك بالفعل قبل الحرب العالمية الأولى: ولم تستخدم 
تكنولوجيات غير معروفة قبل ذلك بخمسين سنة على الأقل 7'*'. فالقطاع 
الذي حقق أكبر معدل للنمو خلال الخمسين سنة الأولى للقرن العشرين 
كان القطاع الزراعي. وهو في كل هذا يستخدم أفكارا وتكنولوجيات معروفة 
منن بداية القرن على الأقل. وإذا كانت صناعة الصلب تمثل خلال تلك 
الفترة محركا للنموء فإن معظم التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة 
في منتصف هذا القرن كانت معروقة بالفعل قبل قرن من الزمان. وعلى 
رغم التطوراتء كانت القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد في منتصف 
القرن العشرين؛ سواء من حيث مساهماتها في الناتج القومي أو استيعابها 
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للعمالة. هي الصناعات المعروفة نفسها في أول هذا القرن واستخدمت 
فنونا وأساليب إنتاجية معروفة بشكل عام منذ ذلك الوقت. وربما الاستثناء 
الوحيد تعلقه بصناعة اللدائن 77" والبتروكيماويات. 

لكن الأمر لم يعد كذلك منذ نهاية الستينيات. وبوجه خاص مع 
الثمانيتيات والسعينيات:فتحن تعاصر الآن ثغيرا نوهي فى التصضتاعة 
والتكنولوجيا المستخدمة. فلم يعد الأمر متعلقا بإنتاج كين الوقن 
ولكنه أصبح يشير إلى شيء «آخر». إلى أمر «مختلف». فالاستمرار القديم 
بدأ ينقطع وبدأنا ندخل مرحلة جديدة تماماء مما حدا البعض على إطلاق 
اسم «عصر الانقطاع» على هذه الفترة *. وهي فترة تتميز بتزايد أهمية 
المعلومات والاتصالات. وعلى رغم أن وجود الجماعة الإنسانية لا يمكن 
تصوره دون «تنسيق» لنشاطها مما يفترض تبادل المعلومات. فإن غلبة 
المعلومات والاتصالات على المجتمع الحديث قد بلغت درجة تبرر إطلاق 
«ثورة المعلومات» على هذا المجتمع الحديث. فالآلة الجديدة لم تعد تحل 
محل قوة الإنسان وعضلاته؛ بل أصبحت على العكس تقوم بدور عقله 
وذكاته. وكما أدى إحلال الآلة محل عضلات الإنسان إلى مضاعفة قوة 
الإنسان؛ فإن دخول الآلة في مجال الحساب وترشيد القرار سوف يؤدي 
إلى مضاعفة ذكائه. وليس معنى ذلك أن الآلة قد حلت محل العقل البشري 
بقدر ما هي معاونة له ومساعدة في التركيز على العمليات البشرية؛ وخاصة 
بالنسبة للخيال والابتكار. 

وكما تجري المقابلة كثيرا في الفلسفة والأخلاق بين الروح والمادة؛ فإننا 
نستطيع أن نجد مقابلة أخرى في عالم التكنولوجيا والإنتاج تساعد على 
إلقاء بعض الأضواءء وهي المقابلة بين الطاقة والمعلومات (بين العضلات 
والعقل) أو كما جاء في عنوان أحد الكتب «بين الأداة والكلمة» 27*). وعندما 
نتحدث هنا عن الطاقة فإننا نشير إلى المادة بكل صورهاء فالطاقة لا تعدو 
أن تكون إحدى صور أو حالات المادة كما علمنا ألبرت أينشتاين. 

وفي كل صور الإنتاج نجد أن هناك تكاتفا بين الطاقة (بما فيها المادة) 
والمعلومات. فالصورة الأساسية للإنتاج هي تحويل لبعض أشكال المادة إلى 
أشكال جديدة أكثر نفعا لحاجات الإنسان. كذلك قد يأخذ الإنتاج شكل 
نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر أكثر فائدة. وفي هذا كله نحن بصدد 
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المادة:.سواء فيما يتعلق با مواد اللستخدمة والمحولة من شكل إلى اهشر أو 
بالطاقة اللازمة لإجراء هذا التحويل والنقل. ولكن الإنتاج يتطلب فوق ذلك 
«معلومات». فالإنتاج يتطلب معرفة بخصائص المادة» وهذه معلومات. وهو 
يتطلب تصميما وتصويرا للآلة ومراحل الإنتاج» وهذه معلومات. وفضلا 
عن كل ذلك فإن عملية الإنتاج ذاتها تتضمن إصدار قرارات متعددة والتنسيق 
بين مختلف عمليات الإنتاج والإشراف على النتائج ومراقبتها وعلاج الخلل؛ 
وهو ما يتضمن سلسلة من القرارات والأوامر وتوجيهها لغرض محدد. 
وهذا كله معلومات: الأذواق؛ الأسعار الأخرىء التطورات التكنولوجية.. 
وهكذا. ولذلك فإن عملية الإنتاج تتضمن بطبيعتها دائما عنصري الطاقة 
(المادة) والمعلومات؛ ولا فرق في هذا بين صور الإنتاج القديم وصور 
الإنتاج الحديث. 

ولعل الخلاف الأساسي بين المراحل المختلفة هو خلاف في تحديد 
مركز الصدارة والأهمية. فالجديد هو في بروز أهمية المعلومات في صور 
الإنتاج الحديث؛ وتراجع أهمية الطاقة بعض الشيء. فقديما كانت الغلبة 
للطاقة وكانت المعلومات تابعة لاحتياجات تحويل المادة. والجديد هو أننا 
بدأنا ندخل عصر معالجة المعلومات ذاتها. بحيث تتدخل الطاقة بالقدر 
اللازم لهذه المعالجة. ويقابل هذا التطورء في الانتقال من التركيز على 
المادة إلى التركيز على المعلومات, تطور مقابل في نوع الآلات ووظائفها. 
فالآلة هي في نهاية الأمر محاولة من الإنسان لمحاكاة الطبيعة. وهي محاولة 

من المخلوق (الإنسان) محاكاة الخالق (الله) في عملية الخلق 257). وهي هنا 
إنتاج آلات تؤدي بعض الوظائف الصناعية المقابلة للوظائف الطبيعية. وقد 
اتجهت الآلة في أول الأمر إلى تقليد قوى الطبيعة العضلية؛ فالآلة تمثل 
قوة أكبر وسرعة أكثر. وفي المرحلة التالية اتجهت الآلة إلى تقليد قوى 
الذكاء .فالآلة لم تعد تة تقوم بالأعمال الميكانيكية فقط وإنما بالعمليات الذهنية 
أيضا. وهذا لا يتطلب فقط حفظ المعلومات ونقلها وتوزيعها وترتيبهاء بل 
يتطلب أيضا معالجتها باستخراج بعض النتائج وحل العديد من المشاكل 
باستخدام هذه المعلومات. وقد ارتبط هذا التطور بما حدث في ميادين 
الإلكترونيات من ناحية؛ وعلم بحوث العمليات والبرمجة ونظرية القرارات 
والإحصاء وما إلى ذلك من ناحية أخرى. ومن المهم أن نؤكد هنا أن 
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التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذه الصناعات الجديدة تتميز بأنها 
في ذاتها قليلة الاستخدام للطاقة. فحجم الطاقة المطلوبة لآلات التكنولوجيا 
القديمة اللازمة لإعادة تشكيل المادة كان كبيرا. بعكس حجم الطاقة اللازمة 
لحفظ المعلومات ومعالجتها. وضي هذا الصدد كان تطور تكنولوجيات 
الغراتتسكور والإلكترونيات يحانيها: 

ومن أهم هذه التطورات هناء التلاقي بين تكنولوجيات الحاسبات 
الإلكترونية من ناحية والاتصالات من ناحية أخرىء نتيجة للتطبيقات المتزايدة 
لرقاقة السليكون (مند0 دمءن!ز5) . وبشكل عام فإن صناعة أو تكنولوجيا 
المعلومات (نإع10مصطاءع! ممتتحصممقم] ) تقوم على تضافر ثلاثة ميادين صناعية 
وهى: الإلكترونيات الصغيرة و5ننهمتاء3111:0-816: والاتتصالات 
00 والحسابات الإلكترونية (5تعانامممن) . 

وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الثورة التكنولوجية الحديثة لم تقتصر على 
المعلومات والاتصالاات في علاقاتهما بالإلكترونياتء. بل إن هناك تقدما لا 
يقل اهمية هن مجان غلم الأحرا وخاضة فى سيادين البندينة الوراثية. 
فقدكان القرنان الناضيان بعق كرتي الفيرياب والرواضياكة وها تحن ندخل 
ش نهاية الغرن العشرين إلى علو الحياة والبيرتريجيا أيضباء 


الا فتصاد النقد ى وال قتصاد الحفيقي: 

ظهرت مع النقود تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه الاقتصاد 
الحقيقي أو العيني (/إتمدمعظ8 لدع2) والاقتصاد الما لي (:إسمصمءظ8 لماع ممصتط) » 
وهي تفرقة ارتبطت بتطور قانوني مهم هو ظهور ما يعرف بفكرة الحق, 
سواء تعلق الأمر بحقوق عينية مثل حق الملكية أو حقوق شخصية مثل 
الديون. ويعتبر هذا التطور القانوني من أخطر التطورات في حياة الإنسان؛ 
فقد لعب مع النقود دورا أساسيا في نمو اقتصاد السوق واتساعه. 

كانت علاقة الأفراد بالآشياء مباشرة. فسيطرتهم عليها كانت سيطرة 
مادية مباشرة. ذلك أن الفرد يحوز الأشياء ويتعامل معها ما دامت في 
حيازته؛ ويفقد هذه السلطة إذا خرجت من حيازته وسيطرته المباشرة, 
فالسيطرة المادية المباشرة على الأشياء هي أساس التعامل معها. ثم لم 
تلبث فكرة الملكية أن ظهرت باعتبارها حقا على الأشياء؛ وإن لم تتوافر 
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السيطرة المادية المباشرة عليها في كل الأحوال. والملكية في جوهرها هي 
حق أو سلطة فرد أو جماعة في الاستئثار (/1"زوناء<8) بموارد لها وحدها 
حق الانتفاع بها دون غيرهاء واعتراف الآخرين بهذا الحق. وإذا كانت 
الحقوق العيتية: وخاضة حق الملكية: تحدويءساطة الشخص القائونية غلئ 
الأشياء. فقد ظهرت الحقوق الشخصية؛ وهي تتعلق بالعلاقات بين 
الأشخاص وتحدد علاقة الدائن بالمدين: حيث يلتزم الأخير بالقيام بعمل أو 
الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء للدائن في وقت لاحق. وهكذا ظهرت 
الحقوق الشخصية باعتبارها علاقة بين الأفراد خلال المستقبل. 

وتبدو أهمية فكرة الحقوق في أنها أظهرت التفرقة بين الأصول العينية 
أو الحقيقية (واءودث 1د16) من ناحية, والأصول المالية (هاءدوك لدأءصهمة1) من 
ناحية أخرى. فالأصول العينية هي الموارد الحقيقية التي تصلح لإشباع 
الحاجات. أما الأصول المالية فهي حقوق أو مطالبات على هذه الموارد 
الحقيقية. فالحق هو ممثل أو رمز للشيء أو للعلاقة بين دائن ومدين؛ 
والتصرف في هذا الحق أو الرمز يمتد إلى التصرف في الشيء ذاته أو في 
العلاقة مع المدين. والجديد هو أنه مع الاعتراف بوجود هذه الحقوق العينية, 
أصبح من الممكن التصرف فيها بعيدا عن الشيء في ذاته. ولإعطاء مثال 
حدية:انظر ]لح الشئر المعارى, طب و سجل للحقوق العينية على المشارات. 
ويتم التصرف في هذه العقارات بمجرد تبادل الحقوق بين الأفراد وإثبات 
ذلك في الشهر العقاريء فهنا تنتقل الملكية دون أي مظهر مادي مباشر على 
العقار في ذاته. وفي حالة الديون بين الأفراد. ساعدت فكرة الحق الشخصي 
كعلاقة قانونية بين دائن ومدين على تخلصها من الطابع الشخصيء وبالتالي 
أصبحت قابلة للتداول. فالدائن قد يتنازل عن حقه لمستفيد آخر يلتزم 
المدين تجاهه بأداء المطلوب. وهذه القابلية للتداول (1150زطهمع»71) ساعدت 
على تخليص الالتزامات من الطابع الشخصي. وساعدت التطورات القانونية 
على التوسع في اقتصاد التبادل ونمو اقتصاد السوق؛ حيث يتم التعامل بين 
الأفراد حول الحقوق سواء في البورصة أو الشهر العقاريء وتنتقل الملكيات 
والحقوق العينية والشخصية في هذا العالم الجديد من الحقوق أو الرموز. 
كذلك فقد كانت هذه التطورات هي الأساس في ظهور فكرة الملكية المشتركة 
في الشركات. وخاصة الشركات المساهمة. حيث تتجمع جهود عدد من 
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الأفراد في مشروع مشتركء وتنعكس حقوق كل شريك في عدد من الأسهم 
شكل ملكية أو كوك فى هذا الشتروع اللشتركم ومع إمكان التسيرف فى 
الآشيم فى البووضة أو خايجها 'أضيع النغال الثروات فى شكل حموق أو 
افدول مالية منصلا هق الموارد المعيعية الى تسثلها عذه الملكية من 
أصول عينية أو موارد حقيقية. فقد يكون المشروع صناعة محددة في مكان 
معيور ولكن التصيقوفه يك كن البورفية فى شكل أزراة عتالية مجاحه 
للجميع بصرف النظر عن مكان المشروع. وهكذا بدأت الثروة المالية. وهي 
لفكس الخروة العينية, مقا باستخلال كير وافحرو مين روف المكان: 

على أن أهم أشكال الأصول المالية طرا هي النقود . فالنقود ضي نهاية 
الأمرهى يدق اورسظاليعلى فوم املع اللمروضة البيع في اكتضان 
نين هن وحمل اللقرى يودع بالسواى التحصيول على اق شلمة مخروطية 
للبي في هذا الاتفهاد وتنهال الثقود من يد إلى ين هو انتقال لهذا الحق 
الذى يعين عنة ب والقوة الشراكية العامة من ود إلىيد» وسكد| أضبيع 
تبادل السلع والخدمات والتعامل فيها يتم عن طريق التعامل :فى النقود: 
يحرف التطر من اماكن رجرد هذه الست رالواره الحينية. تمع يجمل 
قراكرا ينتفع بانسو رشي تحصو على الى مسلط | جريكية كما أذ ين يحول 
ماركا له الحق في أي سلعة المانية. وهكذا بدأ التعامل الاقتصادي يتعرر 
باطراد.ضن الواشم اكادض للموارد. العيدية تتفل إلى التعامل الترمزى فى 
النقود. ولم تلبث هذه النقود ذاتها أن تطورت هي الأخرى حتى كادت 
تتجرد من كل مظهر مادي. فبعد أن كانت تظهر في شكل سلعة أو معدن 
ثمين أصبحت ورقة بنكنوت؛ لتصبح بعد ذلك مجرد قيد في حسابات 
البتولفه» وهنا هي الآن أصيخت مم كوزة الاتصالات مجرد تعبير الكقروتي 
اتحتفظ يه ذاكره السواسيةالالكترونية (الفرمبيوتن هن البنوك: 

زأيا كان الآمر يحول العوامل الى امت إلى ليور كم قطوي قاد 
السو دكن هيدا نه كل مظاهر عارض لاتسعباء الغاذ ل لم ولبية أن 
توسع لع بيتلع معظم التشاط الاتفصادي التعليدى: فظهرت المدن التجارية: 
وسرهان ما تتسفت الأكقمياوات االعافة (الاقتطاغ بجي أضبه الإنشاج 
الحلى يتم لإشباع طلب السبوق:-وشمل ذلك الزراعة والحرك والستاعة. 
وظهر الاقتصاد الوظت كتوق وطنية كبر مخضع لدولة سنياسية ذات 
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سيادة. تفرض قانونهاء وتنظم نقدهاء وتحميها جميعا . بدأ هذا بوجه خاص 
مع الثورة الصناعية. وقامت العلاقات الاقتصادية بين الدول فيما عرف 
بالتجارة الدولية. حيث تمثل كل دولة وحدة افتصادية وسياسية متجانسة. 
ويتم التعامل فيما بينها عبر الحدود السياسية لكل منها. وها نحن نعاصر 
الآن تآكلا في هذه الحدود. بحيث تبدو كما لو كانت هذه التعاملات تقفز 
فوق الحدود السياسية فيما يعرف حاليا ب «العولمة». 


الغورة المالية: 

يقتصر التغير فى العلاقات الاقتصادية على التغير العينى فى ظروف 
الانعاع واسالبب ووساكل الكو|اضالات والاتسالاث وتستفل العثومات وسيظرته] 
على الإنتاج؛ بل إن التغير شمل أيضا العلاقات المالية وأدواتها. وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن التاريخ الاقتصادي قد تشكل إلى حد بعيد نتيجة للتوسع 
في التخصص والمبادلة وما ارتبط بهما من ظهور الأدوات المالية. وقد سبق 
أن أوضتحنا كتف :ساعن تطوو شكل التقون نفشها غلك زياوة كفاءتها 
الاقتصادية. سواء من حيث سهولة تداولها أو من حيث نطاق التعامل فيهاء 
وبالتالي توسيع حجم المعلومات التي تقدمها عن السوق. على أن النقود, 
وهي أهم الآدوات المالية لا تكفي لتطوير المبادلات وتحقيق النمو الاقتصادي؛ 
ولذلك وجب أن يصاحبها عدد من الأدوات المالية الأخرى من أسهم وسندات 
وأذونات وأوراق تجارية وحقوق اختيار. ومن هنا ظهرت أهمية الثروة المالية 
في مقابل الثروة العينية. وإذا كانت الثروة المالية غير مستقلة عن الثروة 
العينية» بل مجرد انعكاس لها ومطالبات عليهاء فإن وجود هذه الثروة 
المالية. من أدوات مالية؛ قد ساعد على حسن استخدام الثروة العينية 
وانتقالها . فكما سبق أن أشرناء ساعد ظهور الأسهم على تكوين الشركات 
الكبرى وتجميع رؤوس الأموال الكافية لها. ولذلك فإن ظهور مثل هذه 
الأدوات المالية كان حاسما في تطور المجتمعات الحديثة. وقل مثل ذلك 
بالنسبة لمعظم الأدوات المالية الأخرى التي تطورت وتنوعت بما يتفق مع 
ظروف المتعاملين من مدخرين أو مستثمرين: بائعين أو مشترين؛ وهكذا. 
كذلك فإن تطور هذه الآدوات المالية وما ارتبط بها من ظهور المؤسسات 
المالية الوسيطة قد ساعد على تقليل المخاطر بتوزيعها على أعداد كبيرة 
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وبالتالي زيادة فرص الادخار والاستثمار. وهكذاء أدى تطور الأصول المالية 
إلى دعم وتطوير الاقتصاد العيني. وبالمقابل ساعد استخدام نتائج التقدم 
التكنولوجي في هذه المجالات على زيادة كفاءة هذه الأدوات ا مالية وانتشار 
استخدامها على أوسع نطاق. وكل هذه الأمور معروفة ولا محل للتأكيد 
عليهاة ولكن الجديد هو أن العالم يعرف تطورا هاتاذ هي الأسواق النقدية 
والمالية بما يجعلها عالمية التوجه (ناععاتة]8! [دأعصمصاط 2ه دمناهدنله610): وهو 
ما يجماج ]تن بخص القارق: 

ولنبدا بالنقود باعتبارها أهم الأصول المالية. لعل الملاحظة الأولى هي 
أن النقود لم تعد أمرا وطنيا بحتاء بل أصبحت تتأثر بما يحدث خارج 
الحدود؛ وكثيرا ما تتوقف عليه. فمن ناحية المؤسسات التي تصدر النقود, 
لم يعد الأمرواضحا وسهلا كما كان في الماضي. فالنقود لم تعد تصدر عن 
البناك الركرى والينراك العسارية قالط هيل وواك كطهرن ا شكال الخرى للمديراة 
تشارك النقود وظائفها مثل بطاقات المديونية (دلكنة0 0016 ) التي تصدرها 
اللؤسسات التجازية والسياحية: كما آن تعريف التقوذ بدا يقسع ليشمل 
عناصو جدود المديوقية من مساك الامخار والتمويل ولذلف لم يكن 
غرينا أن نجد أن الدول الحتافة تعرق كميات التقود .وفما تتقسيمات 
متعددة: فهناك ما يسمى 114 ,311,112,113. وهكذا . وهي تختلف باختلاف 
الدول؛ مما يعني أن ظاهرة النقود لم تعد بالبساطة التي كانت عليها عندما 
كانت أشياء مادية من معدن أو حتى من ورق. أما مع تطور النقود الإلكترونية 
ووو الباكستيك فى فعقيث الأمون بشكل كبير, كزلات كان العديد من 
هذه المديونيات لم تعد تحت سيطرة الدولة. فحتى الولايات المتحدة الأمريكية 
بدأت ترى في قيام ظاهرة الدولارات الأوروبية أو الآسيوية ,مس8 - ستهلاهد) 
(سدثوك؛ ما يمثل كتلة نقدية متداولة في العالم دون أن يكون لها عليها 
سيظرة كاكلة, وبالكا كان اه اسباب هندون دض اقدول مكل انانينا 
وسويسراء في منتصف السبعينيات عن نظام سعر الصرف الثابت أنها 
وجدت أن حجم النقود المتداولة داخل حدودها لا يتوقف على إرادة السلطات 
المحلية بقدر ما يتوقف على نتيجة معاماتها مع الخارج: فائضا أو عجزا. 
ولذلك اضطرت إلى الأخذ بنظم التعويم حتى تستعيد استقلالها النقدي. 
وأخيراء فلا جدال في أن زيادة حجم التبادل الدولي قد جعلت مسألة 
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النقد مرتبطة باعتبارها دولية. فالدولار يلعب دورا أساسيا ليس فقط في 
الولايات المتحدة الأمريكية: بل في معظم الدول الغربية واليابان وعدد غير 
قليل من بقية دول العالم. وبالمقابل فإن تحديد سعر الدولار يتأثر بدوره بما 
يحدث للفائضين الياباني والألماني. وفي الوقت نفسه بدأت تظهر ترتيبات 
نقدية بين الدول سواء في النظام النقدي الأوروبي (5315): أو في ظهور 
حقوق السحب الخاصة (581): أو أخيرا في وحدة النقد الآوروبية (81[10) . 
وبالتالي يمكن القول إن النظام النقدي قد انفصل بعض الشيء عن علاقته 
الوطنية لكل دولة؛ ليصبح له وجود وحياة مستقلان يتأثران بما يحدث في 
مجموع العلاقات الدولية؛ وليس فقط بما يحدث في دولة واحدة. ولا يعني 
ذلك بطبيعة الأحوال أن تأثير الدول متساو في هذا الشأن: بل إن لبعضها 
تأثيرا أوضح وللبعض الآخر تأثيرا أقل. لكن ندر أن أصبحت النقود 
مسألة وطنية بحتة. 

وإذا تركنا النقود إلى بقية الأدوات المالية وجدنا تطورا أكثر وضوحا 
يتمثل في تحرر هذه الآدوات من القيد الإقليمي لتصبح عالمية. فعديد من 
السندات تصدر في أسواق اليوروماركت بما يمكن الشركات العالمية وبعض 
الدول من التمويل خارج أسواقها الوطنية. وبالمثل. عمدت دول عدة إلى 
تحرير أسواقها المالية (عوهد8 عذ8) بحيث أصبحت الأسهم تتداول في معظم 
الأسواق المالية العالمية دون قيود . فأسهم الشركات الأمريكية والأوروبية 
واليابانية تتداول في بورصات نيويورك أو لندن أو طوكيو أو سنفافورة. 
وبالتالي أصبح المدخر يواجه إمكانات عالمية لتوظيف مدخراته. كما أن 
الاستثمارات المحلية لم تعد محدودة بما يتوافر في السوق المحلي من 
مدخرات. وساعد على كل ذلك تطور أساليب الاتصال بين المراكز المالية 
العالمية. وجاءت ثورة المعلومات والاتصالات فساعدت على انتقال هذه 
الثروات المالية في شكل ومضة كهربائية أو نبضة إلكترونية؛ تتصل بين 
البلدان المختلفة دون أن تصطدم بحواجز أو حدود سياسية. وأصبحت 
الثروة المالية أقرب إلى الاستقلال عن الثروة العينية» وأصبحت تتوافر لها 
حياتها الخاصة التي تتمرد على الحدود السياسية وتتجاوزها . وانتقل العالم 
إلى نوع من الاقتصاد الرمزي تحركه هذه الأصول المالية التي تنتقل من 
مكان إلى آخر ومن عملة إلى أخرى في لحظات دون أن تدركها عين أو 
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تعوقها سلطة. وقد بدأ العالم يعرف مجموعة من الأزمات المالية التي 
تجاوز أوضاع الاقتصاد العيني الوطنيء لكن ترتبط بتحركات رؤوس الأموال 
وانتقالها من مكان إلى آخر أو منطقة إلى أخرى لأسباب سياسية أو نفسية. 
فكان أن عرف العالم أزمة أوروبية 1992., ثم أزمة المكسيك في ١994‏ 21995 
وأخيرا الأزمة الآسيوية في 1997. وهي جميعا تدور حول حركات الأموال 
التي أطلقت من عقالها . وهكذا أدت الثورة المالية في أدوات التمويل وأساليبه 
إلى تجاوز الحدود السياسية للدول؛ وقيدت بالتالي من قدرة السياسة 
الاقتصادية الوطنية في مواجهة هذه الثروات المالية الهائمة. 

والأمر الجدير بالاهتمام هنا ليس فقط في تطور شكل الأصول المالية 
وسرعة انتقالهاء وإنما في الأحجام التي اتخذتها. بحيث أصبح الجزء 
الآكبر من العلاقات الدولية يتعلق بتبادل الأموال وانتقالها. وتراجع انتقال 
السلع والخدمات إلى مرتبة أدنى. ففي 1973 قدر حجم التعامل اليومي في 
أسواق العرض بحوالي 5! مليار دولار. وفي 1983 ارتفع إلى 880 مليار دولار 
وإلى مايزيد على 3, ١‏ تريليون دولار في 1995 . وفي حين كان حجم المعاملات 
الخارجية في الأصول المالية يمثل أقل من ١0‏ في الماثة من حجم الناتج 
المحلى لكل من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان فى 1980: فقد ارتفعت هذه 
القسية في العام 1993 إلى 135 في المائة في الولايات المتحدة: و170 في 
المائة في اليابان» و80 في المائة في ألمانيا. وفي كل هذا كانت معدلات نمو 
هذه المعاملات تجاوز بكثير معدلات نمو التجارة الدولية. وأما انتقال 
الاستثمارات المباشرة الخاصة. فقد زاد حجمه من حوالى 27,5 مليار 
دولار في السبعينيات: إلى 50 مليار دولار في يفصت الانانيقيات وإلى 
38 مليار دولار في 995! 0 

ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الأزمات المالية التي أشرنا إليها فيما تقدم: 
وخاصة الأزمة الآسيوية» قد فتحت الأذهان على خطورة انتقالات رؤوس 
الأموال وتأثيرها في أوضاع الاقتصادات الوطنية. فضلا عن خطورتها 
على الاقتصاد العالمى. فانتقال رؤوس الأموال» وخاصة الأموال الساخنة: 
وضئ شاقرياعقياراف اله والسالة الضسية المقاملية: يمكن أي بشتكل 
فجائي على نحو يربك السلطات النقدية والمالية. فالأموال التي تتوافد 
على دولة ما خلال سنوات يمكن أن تخرج: أو بالأحرى تهرب: خلال أيام أو 
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ساعاتء مما يؤدي إلى أزمة مالية يصعب السيطرة عليها . كذلك فإنه نظرا 
لهذه الطبيعة السائلة لحركات الأموال. فإن احتمالات العدوى تنتقل ليس 
مقط امن ممناتين إلى الخو ل مين يلك إلى خو ومن قاية إل لخر وهنا 
ما حدث في دول جنوب شرق آسيا حيث عمت العدوى معظم هذه الدول 
خلال فترة قصيرة. ووصل تأثيرها إلى روسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية. 
وهكذا فإنه مع هذه الثورة المالية. أصبح الاقتصاد أقرب إلى الاقتصاد 
الرمزي ( لإمتهدهء» عناوطدم:59) يتأثر بعدد من المؤشرات والرموزء مثل أسعار 
الفائدة. ومؤشرات أسعار الأسهم (5ع102 100): والشائعات السياسية. 
وإحصاءات وزارات العملء وكثيرا ما تتأثر الأوضاع الاقتصادية بهذه الرموز, 
على رغم أن عناصر الاقتصاد العيني (215)معصهلمن1) تظل مستقرة. 

كذلك فإن هذه الثورة المالية لم تقتصر على انتقاللات رؤوس الأموالء؛ بل 
إنها داف كفو في التمال السله من ظريق نا يعرف بالعماره الاتكدرونية 
(عءناعمتدده0 عندمتناءه81) . فقد وجد عدد من المشروعات التجارية والصناعية 
كن شيكاك الالترتت هرصية لفريى ماتيا والإضلاق عنها بلمستيلكيى: 
قم لميلينة الآعر ان تون واصيسية شااتات العرديواتر سين فيل يهال 
لعرض المعلومات عن المنتجات الحديثة. بل أصبحت وسيلة للتعاقد وعقد 
الصفقات والدفع من خلال بطاقات الاثتمان. ومن المنتظر أن تفتح هذه 
التجارة الإلكترونية المجال لتوسيع الأسواق أمام عدد من الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة التي لا تملك إمكانات الشركات الكبيرة. بحيث تتمكن من 
عرض لعجا | على حتفحات لانت قت روسيم داقو الأشواق اسايها.: 
فيمكن لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تجد لها أسواقا عبر 
الغارات مح خلال القام ال جاساليبالقجارة الإلكترونية ,وبالمقايل: فإن هذه 
التجارة تثير العديد من القضايا المتعلقة بكيفية تسوية المدفوعات وحماية 
فرق الكماملين: وغير:دلك من الاعتياراته الح يمكن إن فين من شكل 
العلاقات التجارية فيما بين الدول. 

ولق يقتصير الأأبرري المجازه الالكقووكية نعانن ايراع اسع ونيقها من 
خلال التعامل مع الإنترنت. بل ستتجه التعاملات في البورصة إلى أن 
تعسم هاا مكزليا يقومية كرد م خلدل تشاشاف الك وميرقر امامل 
مباشرة في الأوراق المالية من خلال أجهزته المنزلية ”*). فالفرد لن يصبح 
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موجودا فقط في البورصات من خلال شاشة وول ستريت مثلاء بل إن وول 
ستريت والبورصات سوف تنتقل إلى المنازل. ويكفي لتقدير حجم هذه 
التعاملات في المستقبل القريب أن نتذكر أن في الولايات المتحدة حاليا 
(العام 1999) حوالي 42 مليون منزل تحوز أجهزة كومبيوتر شخصية من بين 
2 مليون عائلة أمريكية؛ وأن حوالي 12 مليون عائلة تقريبا تتعامل حاليا 
مباشرة مع البورصات (ع110ه0): ويعقدون حوالي نصف مليون صفقة يوميا . 
ويبلغ عدد المستثمرين الأفراد الذين يتعاملون مباشرة مع البورصة حوالي 
2 في الماكة من مجموع المتعاملين. وينتظر أن تصل نسبتهم إلى 29 في 
المائة في العام 2002. 


من العلاقات الدولية إلى الاقتصاد العالمي: 

لعل نقطة البدء هنا هى ضرورة إدراك ما يدور على الساحة العالمية, 
سوا سن كالحية نظو العلاكات الاقم انية الشارجية أوسن خاحية القطون 
التكنولوجي ومقتضيات الصناعة الحديثة. فلم يعرف العالم درجة من التدخل 
والترابط الاقتصادي كما يعرفه الآن» ولم يعد الأمر يقتصر على مجرد 
علاقات اقتصادية بين الدول؛ بل إننا بدأنا في عصر الاقتصاد العالمي. ولم 
يعد الاكتفاء الذاتي أمرا ممكناء فحتى الدول/ القارات مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية أو روسيا أو البرازيل أو أستراليا أصبحت تشارك في العلاقات 
الاقتصادية الدولية بشكل متزايدء بحيث لم تعد للحدود السياسية القيود 
نفسها على ممارسة النشاط الاقتصادي كما كان الأمر في الماضي. 

وإذا كان اطراد النمو الاقتصادي لمختلف الدول هو أهم ما يميز 
المجتمعات الحديثة؛ فإن الملاحظة الأخرى التى لا تقل أهمية هى زيادة 
معدلات نمو التجارة الخارجية المصاحبة لهذه الاقتصادات المتنامية. وإذا 
اقتصرنا على الفترة التالية للحرب العالمية الثانية وجدنا أن معدل نمو 
التجارة الخارجية تراوح في المتوسط بين مرة ونصف وضعفي معدل نمو 
الاقتصادات المحلية؛ وهو ما يعني زيادة الترابط والاندماج في الاقتصاد 
العالمي. ولعل مما يدعو إلى التأمل أن دور العلاقات الخارجية للدول لم 
يعد فقط مرتبطا بمدى توافر أو عدم توافر الموارد الطبيعية أو حجم 
السوق المحلية المناسب. فدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تكاد 
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تتمتع بمعظم الموارد الطبيعية وبحجم سوق داخلية كبيرء تمثل تجارتها 
الخارجية إلى الناتج المحلي نسبة تقارب الوضع في اليابان المعروفة 
بمحدودية الموارد الطبيعية المتاحة لها. وهكذا أصبحت العلاقات الدولية 
مظهرا من مظاهر بروز فكرة الاقتصاد العالمي» وليس مجرد علاقات 
اقتصادية خارجية بين الدول للبحث عن الأسواق أو توفير الموارد الطبيعية. 

وقد ارتبط ظهور الاقتصاد العالمي بتطورات مقابلة في الصناعة وفي 
التكنولوجيا المتاحة. فضلا عن تطور المؤسسات والمنظمات المؤثرة في 
العلاقات الاقتصادية الدولية. 

فالصناعة الحديثة لا تتميز فقط بإمكاناتها التكنولوجية والتسويقية 
العالمية؛ وإنما أيضا باتجاهها العالمي في جميع مراحلهاء فالصناعة الحديثة 
عالمية بطبيعتها. سواء في توجهها نحو السوق العالمية أو في نشاطها الإنتاجي 
واعتمادها المتزايد على مكل زهنات الإنتاج من مككلت أجزاء الغالم: 
وأصبحت العلاقات الاقتصادية الدولية تتدخل في تبادل السلع في مختلف 
مراحل الإنتاج؛ وأصبحت التجارة في السلع نصف المصنعة والوسيطة 
ومكونات الإنتاج تجاوز تجارة السلع النهائية. واختفى نمط التجارة التقليدي 
المعروف في القرن الماضيء والذي كان يمثله إلى حد بعيد نموذج تجارة 
بريطانيا مع مستعمراتها: مواد خام/سلع مصنعة. الآن نجد أن الجزء 
الآكبر من التجارة الخارجية يتناول منتجات صناعية بين الدول الصناعية 
فيما بينهاء وتحتل تجارة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة الجزء الأكبر من 
هذه التجارة. ويعكس هذا التطور انتقال مفهوم الإنتاج بشكل متزايد إلى 
مفهوم عالمي يجاوز فكرة الحدود السياسية:؛ ليتعامل مباشرة مع مختلف 
الأسواق ومراكز الإنتاج. 

وغني عن البيان أن هذا التطور لم يبلغ نهايته؛ وأننا مازلنا في بداية 
الطريقء. فما زالت للحدود السياسية أهميتها ومازالت السياسات الوطنية 
تلعب دورا ليس بالهين. كما أن حركة السلع ورؤوس الأموال مازالت تجابه 
عقبات ليست بالقليلة فضلا عما يظهر من آن لآخر من انتكاسات أمام 
هذا التطور, مثل ظهور الضغوط لوضع أنواع من الحماية والقيود الجمركية 
أو الحصص أمام تجارة بعض أنواع السلع. ومع ذلكء؛ وبالرغم من هذه 
الانتفاضات والنكسات, فإن اتجاه التطور يبدو واضحا وإن الاقتصاد العالمي؛ 
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وإذاله يكن بعد حقيلة عاملة هيو على الكل جعيق ةعارد سنا ممنطيل 
العلاقات الاقتصادية. ومن المحتمل أن تقوم منظمة التجارة العالمية بدور 
مقزايد في اقليضن حرية الدون طن فض العيون: على الساريها الجارعية . 

ركه ساهورهذا التطاور سن .طيحة المتقاعة 'السريكة واقبباهها رلى 
العاكية ان كليرةوو مكميز غود شن الرسوزف اللتمادية الللاقة زيا يطاق 
عليه عادة اسم الشركات المتعددة الجنسية) التي تتحكم في تكنولوجيات 
ميلف السبتاماكه» وقراشو سيسات وإنبكراتبجيات ضتاعية عالية تجاوق 
الحدود السياسية. وأصبحت سيطرة هذه الوحدات على عدد من الفروع 
الإنتاجية الأكثر تقدما أحد مظاهر العصر الحديث؛ بحيث أصبح من الصعب 
ولوج يعض هذة المشافات. .دوق كس مق التفاوع از التتسيق م هده 
الوحدات الاتقانجية العالية. كالتكتوليجيا تسمه لتصيص عائاية ترقيط يعلد 
من الوحدات الإنتاجية العملاقة التي تعمل في تعاون أو تنافس على مستوى 
العالم أجمع. 

ولاايختصير الاتتعاء إلى العانية تعلى مده المراسمي لكاو اريحية وها ازقيظ 
به من دور متزايد تلعبه هذه الوحدات الإنتاجية العالمية, بل إن اتجاهات 
العالمية تفرض نفسها على مختلف نواحي الصناعة الحديكة: من حيث 
الاقجاة المتداكلم كحو مويخين اللواضتقاك العالية أو التقائيس القزية رفميظها , 
وفلحظل الاتجاه ذاته يما يضاق بالأذواق» بحيث إننا تكاد تلم مود المواظن 
العالمي. فأشكال ووسائل الإعلام العالمية أصبحت في كل بيت عن طريق 
صحون الأقمار الصناعية والإنترنت؛ وساعدت بالتالي على توحيد أو تنميط 
الأمكماتات. فالجميه يقايع المناريات الرياضية شه ويشاهد المسايياوة 
التلفزيونية نفسهاء ويسمع أخبار الفضائح السياسية والأخلاقية نفسها. 
ولبس فعنى ذلك أن لكل دولة تأكيرا ممائلا للدول الأشرى :بل الحقيقة أن 
السيطرة الأمريكية تيد وهنا أظيرها تعر كذلك كان النظلم الشاقونية 
للمعاملات لم تعد دائما نظما وطنية؛ فقد ظهر نوع من القواعد العالمية 
لتنظيم العديد من المجالات في البيوع: والاستشارات؛ والعقود الدولية. كما 
ازداد الالتجاء إلى قواعد التحكيم الدولي في العديد من المعاملات: وهكذا 
بدأ يظهر نوع من قانون المعاملات الدولي لتنظيم العديد من الأنشطة. 

وفي الوقت نفسه الذي يتجه فيه العالم إلى نوع من الاقتصاد العالمي 
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فإننا نعايش تطورات مماثلة على مستوى النظام المؤسسي الدولي. فالدولة 
كإطار مؤسسي للنشاطين الاقتصادي والسياسي أصبحت تتعايش مع 
مؤسسات ومنظمات منافسة أو مكملة. وقد أشرنا إلى الأهمية المتزايدة 
للدور الذي بدأت تلعبه الشركات المتعددة الجنسية في مجالات الإنتاج 
الصناعي. حيث تتحدد إستراتيجيتها الإنتاجية والتسويقية على مستوى 
دان دود الدولة السياسية ليتعامل مع معظم مناطق العالم . كذلك فإننا 
نجد أن التعاون الدولي بين بعض الدول الصناعية الكبرى يلعب دورا أكبر 
أهمية في أوضاع الاقتصاد العالمي. فهناك إلى جانب المؤسسات الدولية, 
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية» دور 
متجنوعة الدول العشير أو مجيدوعة اكمس (الولايانث الخعدة الأسريكينة: 
وبريطانياء وفرنساء وألمانياء واليابان)؛ أو مؤتمرات القمة الاقتصادية للدول 
الصناعية (وتضم كندا وإيطاليا إلى جانب الدول الخمس المشار إليهاء 
وأخيرا انضمت روسيا كعضو مشارك).: وقد أصبحت هذه التنظيمات الفوقية 
أكبر أهمية في تحديد العديد من المؤثرات في الحياة الاقتصادية الدولية 
(تحدين أسعار العملات: وأسعار الفاقدة:وديون الدول الثامية) .ولع يقتضر 
الأمر على هذه التنظيمات المتعددة بين بعض الدول المؤثرة. بل بدأت تظهر 
في الوقت نفسه تنظيمات مستقلة إلى حد بعيد عن التأثير السياسي 
للدول مثل أسواق اليوروماركت: التي أصبحت تلعب من خلال عدد من 
المراكز المالية دورا مستقلا ومتعاظما في توزيع الاستثمارات العالمية. 

وهكذا نجد أننا نعيش في عالم أكثر تداخلا في علاقاته الاقتصادية, 
بحيث لم يعد من الممكن لدولة تريد المشاركة في العصر والآخذن بأسبابه أن 
تنعزل عما يجري فيه. وإذا كانت الصناعة الحديثة بطبيعتها واتجاهاتها 
تأخن بالعالمية: فإن الأمر لا يكاد يختلف عن ذلك فى مختلف مناحى الحياة 
الاقتص اد سبواء نع حية التعافنات بجحركات يوون الأموال الدولية أو 
أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملات. 


هل هى نهاية الجغرافيا؟ 
مع نهاية الحرب الباردة وظهور قضية العولمة على السطح. خرج علينا 


فرانسيس فوكوياماء الأمريكي الياباني الأصل؛ بأطروحة نهاية التاريخ [89, 
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معلنا أن الصراع بين الرأسمالية الأمريكية والشيوعية السوظييتية قد حسم 
لمصلحة الرأسمالية. فقد وصل التاريخ إلى نهايته من حيث تطور الأنظمة 
الاجتماعية لمصلحة الرأسمالية والليبرالية الغربية. وهكذاء يرى فوكوياما 
أن تطور المذاهب الاجتماعية قد بلغ غايته في وحدانية النظام الرأسمالي 
الليبرالي الذي يجمع بين اقتصاد السوق والديموقراطية السياسية. وإذا 
كانت أفكار فوكوياما قد تعرضت لانتقادات شديدة: بل إنه نفسه قد عدل 
الكثير من أفكاره الأكثر جمودا عندما نشرها لأول مرة في مقال له قبل 
ذلك الكتاب بسنوات عدة 7 فإننا لم نلبث أن نسمع من مفكر أمريكي 
آخر هو صامويل هنتنجتون أن العالم لا يتجه إلى الوحدة والتمائل بقدر ما 
ينحرف إلى صدام الحضارات *". وهو أيضا قد خفف نوعا من حدة 
استخلاصاته التي أوردها بشكل حاسم في مقال له بالعنوان نفسه 
قبلها بسنوات ''". ويبدو لنا أن تساؤلات فوكوياما وهنتنجتون قد تجاهلت 
القضية الأساسية في العولمة. فلعل التساؤل الأقرب إلى طبيعة ظاهرة 
العولمة هو التساؤل عما إذا كنا بصدد نهاية الجغرافيا وليس نهاية التاريخ؟ 
فمع تراجع أهمية الحدود السياسية وتقلص سطوة المكان فهل اختفت أو 
تضاءلت أهمية الجغرافياة وخطورة الجغرافيا أنها ليست فقط حدودا 
سياسية بل هي مواقع مكانية وموارد طبيعية. ولعله من المفيد الإشارة هنا 
إلى ما أحدتته الثورة التكنولوجية من تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية. 
فقد أدت هذه الثورة إلى تضاؤل الأهمية النسبية للموارد الطبيعية في 
قيمة الإنتاج. وقد ترتب ذلك على أمرين متلازمين. فمن ناحية ظهر العديد 
من المواد المخلقة (2850-206) المستخلصة من عناصر رخيصة ومتوافرة 
بكثرة مثل النفط في حالة اللدائن: والسيليكون المستخلص من الرمال في 
حالة أشباه التوعسالاة (015]ءنالهمعنسعء5) . ومن ناحية أخرى فإن القيمة 
المضافة والمرتبة على العمل؛ وخاصة العمل التقني والبحث والتصميم., 
أصبحت أكبر بكثير من مساهمة المواد الأولية في قيمة السلعة المصنعة. 
حقا لقد كان العامل الإنساني حاسما على الدوام في كل إنتاج؛ فليس من 
الممكن أن يتم الإنتاج عن طريق قوى الطبيعة وحدها. ومع ذلك فقد كان 
دور الطبيعة بما توفره من مواد أولية بالغ الأهمية في الماضي. وقد بدأت 
هذه الأهمية في التراجع حاليا. فلم يكن من الممكن أن تزدهر في العصور 
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القديمة حضارة دون أن تتوافر موارد طبيعية مناسبة للزراعة كما كانت 
الحال في مصر القديمة أو وادي ما بين النهرين أو الصين. فهي كلها بيئات 
مناسبة للزراعة بما توفره من أرض خصبة وموارد مائية مناسبة. كذلك 
عندما قامت الثورة الصناعية كان من الطبيعي أن تتمتع بريطانيا وغرب 
أوروبا بمركز متميز بالنظر إلى توافر الفحم والحديد فيهما. فالجزيرة 
البريطانية هي في نهاية الأمر صخرة من الفحم. أما الآن فلم يعد الأمر 
كذلكء أو في الأقل لم يعد بالدرجة نفسها . فأكثر الدول تأهلا للدخول ضفي 
عصر ما بعد الصناعة هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان: الأولى 
تتمتع بوفرة هائلة في الموارد الطبيعية: والثانية تكاد تكون عارية منها. وقل 
مثل ذلك بالنسبة للنمور الآسيوية؛ فهونج كونج قاحلة. وسنغافورة أقرب 
إلى ذلك. وكوريا الجنوبية فقيرة في مواردها الطبيعية: وتايوان لا تختلف 
عن ذلك كثيرا . وربما لا توجد كثافة سكانية مركزة في مكان واحد مع 
نقص في الموارد الطبيعية وارتفاع مستوى المعيشة كما هي الحال في هونج 
كونج. 

وينبغي أن يفهم المقصود بتضاؤل الأهمية النسبية للموارد الطبيعية 
بمعناه الحقيقي. فليس المقصود بذلك أن الإنسانية سوف تتجاوز حاجتها 
إلى الأركن الزراغية الصالحة أو الموارد المائية أو مناجم المواد الأولية أو 
مصادر الطاقة. فهذه كلها ستظل مهمة وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. 
ولكن المقصود هو أن القيمة النسبية لإسهامات هذه الموارد تتضاءل في 
تحديد قيمة الإنتاج؛ بالمقارنة بالجهود الإنسانية وخاصة في ميادين البحث 
والابتكار والتسويق والخدمات المختلفة. وقد جاءت الترتيبات الجديدة لنظام 
التجارة العالمي مؤكدة لهذا التطور. فالمنظمة العالمية للتجارة في الجولة 
الأخيرة (للجات) في أوروجواي خصصت حماية كبيرة لحقوق الملكية الفكرية, 
التي تمثل الصورة الحديثة للثروة الاقتصادية في العالم المعاصر. ومع 
الاعتراف بهذا الاتجاه العام ليس هناك ما يمنع من أن تستمر بعض 
الموارد الطبيعية في احتلال أهمية خاصة أو حتى متزايدة بشكل استثنائي 
لفترة من الزمن» قد تطول أو تقصر. 

ولا يقتصر الآمر على تضاؤل الآهمية النسبية لإسهام الموارد الطبيعية 
في قيمة الإنتاج؛ بل إننا نجد أن النظام الاقتصادي الجديد يوفر السيطرة 
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الاقتصادية على هذه الموارد دون حاجة إلى الاستيلاء المادي المباشر عليها. 
فقد انتهى ‏ أو كاد ينتهي - العصر الذي يتطلب سيطرة الاستعمار المادي 
المباشر على موارد الثروات الطبيعية. فقد أدت الأساليب الاقتصادية 
المعاصرة إلى توفير السيطرة الاقتصادية على تلك الموارد الطبيعية من 
خلال التأثير في الأسواق المالية. وأسعار الصرفء وأسعار الفائدة. وتحركات 
رؤوس الأموالء وتوفير المعلومات: وبراءات الاختراع؛ وشبكات التسويق»؛ 
وبصفة عامة. مختلف أشكال الأساليب غير المنظورة المؤثرة في سلوك 
الأفراد والجماعات. 

وإذا كانت الثورة التكنولوجية الجديدة قد ساعدت على تراجع أهمية 
الموارد الطبيعية كمصدر للثروة الاقتصادية وبالتالى خففت من حدة أهمية 
اللجعرافياء كان الثاقر الأكير لعاف الثررة كان هن ابدتممار السناتحات والعفز 
على الحدود 2. ويظهر ذلك بوجه خاص في ثلاثة ميادين هي المتعلقة 
بنقل المعلومات: والأموال: والسلع. وقد سبق أن أشرنا إلى أن التقدم في 
مجال الاتصالات والمواصلات قد جعل من العالم ما يشبه القرية الكونية 
٠11128©(‏ 010641) حيث تُنشر المعلومات على بساط ال معمورة في لحظات عن 
طريق الفضائيات والإنترنت والفاكس والبريد الإلكتروني والتليفون المحمول. 
وهي كلها أجهزة وأدوات تساعد على انتشار المعلومات على وجه الأرض 
دون حواجز وبتكلفة زهيدة. وارتبط بهذا التطور التكنولوجي وما طرأ على 
فكرة النقود والثورة المالية بشكل عام؛ أن رؤوس الأموال أصبحت تتمتع 
بحرية كبيرة في الانتقال والترحال من مكان إلى آخر دون أن تدركها عين 
أو توقفها يد رقيب. وهكذاء استطاعت الأموال القفز على الحدود السياسية 
بحثا عن مصادر الربح وواحات الأمان. وأخيرا فإن النظام العالمي الجديد 
للتجارة. مع المنظمة العالمية للتجارة. قد فرض على معظم الدول ضرورة 
تحرير تجارتها الخارجية وإزالة القيود الكمية والجمركية التي تحول دون 
انتقال السلع في حرية من مكان إلى آخر. وإذا كانت الدول لا تزال تتمتع 
نظريا بحرية في قبول أو عدم قبول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, 
فمن الناحية العملية؛ تتضاءل حرية هذه الدول: وخاصة الصغيرة والمتوسطة, 
في الحركة إزاء فتح أبوابها لحرية التجارة. 

وقد يبدو مما تقدم أن المكان والجغرافيا لم يعد لهما أهمية. مع ذلك 
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فإن المراقب لابد أن يستوقفه التناقض القائم بين إزالة الحواجز وتقريب 
المسافات فيما يتعلق بانتقالات المعلومات والأموال والسلع من ناحية؛ والعقبات 
الجديدة: بل والحواجز الصناعية التي تقام في سبيل انتقالات البشر من 
ناحية أخرى. ففي الوقت الذي يزيد فيه الحديث عن عالم بلا حدود تتجه 
معظم دول العالم المتقدم إلى فرض القيود والضوابط التي تحول دون 
انتقالات الأفراد. وخاصة من الدول النامية إلى أراضيها . فقوانين الجنسية 
والهجرة تتجه بشكل متزايد لمنع دخول الأجانب إلى الدول المتقدمة. والدعوة 
إلى حرية التبادل وإزالة الحدود بالنسبة للسلع والأموال والمعلومات يقابلها 
عمل حثيث وسياسات فعالة لإقامة قيود فولاذية جديدة لمنع الهجرة من 
العالم الثالث إلى العالم المتقدم. وهذا التناقض بين الدعوة لحرية انتقال 
الأشياء من ناحية والقيود والمتاريس التي تقام أمام حرية انتقال الأفراد من 
ناحية أخرىء ليس تناقضا ظاهريا. ففي كثير من الأحوال كانت الدعوة إلى 
تحرير انتقالات السلع وسيلة لمنع هجرة العمال وبديلا لها. وعندما طرحت 
الولايات المتحدة الأمريكية فكرة منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا بينها 
وبين كندا والمكسيك. كانت الحجة الأساسية هي أن السماح بفتح الأبواب 
أمام السلع المكسيكية لدخول السوق الأمريكية؛ هو البديل لمنع الهجرة 
الجماعية لفقراء المكسيك إلى الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وهكذاء فإن العالم الجديد إذ يزيل نوعا من القيود على حرية 
انتقالات الأشياء يفرض في الوقت نفسه قيودا أخرى على انتقالات البشر. 
وليس هذا هو التناقض الوحيد بين الدعوة لحرية انتقال الأشياء وفرض 
القيود على حركة الأفراد؛ وهو تناقض يعكس رؤيتين مختلفتين لدول العالم 
المتقدم ودول العالم النامي. فهناك. من ناحية أخرى؛ تناقض آخر بين 
الدعوة إلى الحرية والمنافسة فيما يتعلق بتجارة السلع والخدماتء وبين 
الإصرار على الحماية القانونية للملكية الفكرية التي ترتبط بأسباب التقدم 
التكنولوجي وتكرس لحماية المراكز الاحتكارية للصناعات الكبرى. فالنظام 
القانونى هنا لا يعمل فى مصلحة زيادة المنافسة بقدر ما يعمل على حماية 
الحتكار العرظة الفنية وحقوق الاختراع. 

وعلى أي الأحوال؛ فبقدر ما أتاح النظام العالمي الجديد من زيادة المعرفة, 
والتقارب بين مختلف أجزاء المعمورة؛ فإنه دفع الأفراد في الدول الغنية إلى 
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الرغبة في توفير نوع من الحجر الصحي 002008 زتةانسهه5 على مشاكل 
الفقراء في الدول الأخرى. فكما سبق أن أشرناء أصبحت قضايا الهجرة 
ومنع الأجانب من مشاركة الوطنيين؛ من القضايا المهمة التي تشغل الرأي 
العام باطراد في معظم الدول الصناعية؛ في بريطانياء وفرنساء وألمانياء 
والولايات المتحدة الأمريكية. وسويسراء والقائمة طويلة. فالمزاج العام الذي 
كان سائدا في القرن الماضي نحو التوسع والخروج للأقاليم البعيدة بحثا 
عن الثروة قد حل محله مزاج آخر دفاعي؛ للحيلولة دون نزوح جموع الفقراء 
ومزاحمتهم لهم في معيشتهم. فقد أدت الثورة التكنولوجية إلى زيادة قدرة 
الأغنياء وسيطرتهم الاقتصادية دون حاجة إلى الاستيلاء المادي على موارد 
الثروة الطبيعية من ناحية؛ كما مكنت هذه الثورة التكنولوجية سكان المناطق 
الفقيرة والمحرومة من التطلع إلى المستويات الأعلى ووفرت لهم وسائل 
الانتمال الرخيصن إلى الدول المتقدمة من ثاحية أخرى. ومن هنا ظهرت 
الحاجة لدى الفئات المحظوظة فى الدول المتقدمة إلى التقوقع ووضع أسباب 
العزل الصحي. بل إن الرغبة في الانعزال وعدم الاندماج مع الفتات المحرومة 

تشقصر على العلاقات بين الدول: غنيها وفقيرهاء بل تجاوؤتها إلى داخل 
الدولة الواحدة فيما بين فئات المجتمع. فالفئات الأعلى تسعى إلى الانعزال. 
هبى له شد تكتقي بالعيش في الضواحي يفيدا عق الضنوضاء: بل إنها قيم 
الجزر المحمية (505ناهم00) حيث تعيش في تجانس وتوقر لأبنائها خدمات 
متميزة بعيدا عن المدن والضواحي المفتوحة (3©. 

وقد يبدو أن هناك تعارضا وتناقضا بين هذا الاتجاه في المزاج العام 
نحو الحجر الصحي, وبين ما سبق أن أشرنا إليه مما أحدثته الثورة 
التكنولوجية من تقريب بين أجزاء المعمورة وإزالة للحدود والحواجز. ومع 
ذلك فعندما ننظر إلى أساليب هذه الثورة نجد أنها تجمع بين توفير مزيد 
من المعرفة واتساع الخيال وإزالة العقبات المادية من ناحية؛ وتؤكد ضي 
الوقت نفسه العزلة النفسية والاتجاه إلى الوحدة. فانظر إلى التليفزيون 
مثلاء لقد أصبح الوسيلة الرئيسية لنقل المعلومات. فهو يضع أمام الفرد 
في لحظات ما يحدث على اتساع المعمورة من أحداث سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية أو رياضية. ولكن ذلك لا يتحقق عادة إلا حين يكون الفرد 
وحيدا في غرفته دون أي تفاعل إنساني مع الغير 7*". وقل مثل ذلك عن 
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الكومبيوتر والإنترنت, فهي تفتح أمام الفرد إمكانات غير محدودة من 
المعرفة والمعلومات في مختلف أجزاء المعمورة. والفرد يحصل على كل ذلك 
وهو وحيد منعزل. فهو يتصل بأجهزة الكومبيوتر في بلدان أخرى أو قارات 
أخرى دون لقا ا وششاغل إتسباتى مباشرء هالكخير من إفجازات الخررة 
التكنولوجية قد فتحت الآفاق أمام الفرد. حيث ينتقل من مكان إلى آخر 
بسرعة وسهولة. ولكنه يجد نفسه غالبا وحيدا فى سيارته الخاصة أو فى 
رحلة سريعة بالطائرة لا تتيح له إلا قليلا فرصة الحديث مع الآخرين. 
وبكلامين يدهي إلى النمتما أى السررناة أهدة فيل و مسريفيلة, فانة 
من خلال الفيديو يستطيع أن يشاهد أهم الأعمال التي عرضت في لندن 
أو نيويورك, ولكنه يشاهدها وحيدا فى غرقته . وهكدا أدت منجزات الثورة 
التكتولوجية إلى تومبيع اقاق الغرد. وإرائة حوائجز الزمان واللكان: ولكدها 
أقامت في الوقت نفسه حواجز نفسية؛ وزادت من وحدته وعزلته. من 
جافية اآخر: 
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تمهيذف 

تتاولنا فى الفصلين السابقين من هذا الباب ما 
لحق الأوضاع الاقتصادية الدولية من تطور. خاصة 
في الربع الأخير من القرنء. سواء ما ظهر منها 
على السطح في شكل أزمات؛ أو ما جرى تحت 
السطح من تغيرات تكنولوجية. وقد أدى ذلك 
بالضرورة إلى تعديلات في شكل المؤسسات القائمة 
وأسلوب عملها فضلا عما استدعاه من إنشاء 
مؤسسات جديدة. كذلك فإن السياسات الاقتصادية 
لم تلبث أن خضعت لتغيرات وتوجهات جديدة. 
ويهمنا أن نتعرض في هذا الفصل لأهم هذه 
التغيرات. فالمؤسسات القائمة. وخاصة البنك 
الذولى وصتدوق التقد»سرهان ها اتغفسيت فى 
تكناب الامدااع الالسادى ,ومع إتعية اند موقينة. 
كذلك فقد كان على صندوق النقد أن يواجه مشكلة 
نقص السيولة الدولية. ومن ثم كان ظهور أصل 
مالي دولي جديد في التعديل الأول لاتفاقية بريتون 
وودز 1969ء هو حقوق السحب الخاصة: وإن 
تضاءلت أهميته بعد التعديل الثانى فى 1976 إلى 
العدول عن نظام شات أسعار الصوف ذاقة, أما 
انغماس البنك والصندوق في قضايا الدول النامية, 
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فشن مشاكل الدول الالشتزاكية ف سراحل تصولها إلى التحصباة البيوق» 
فقد كان مؤشرا على ظهور مؤسسات جديدة غير مقننة مثل مجموعة 
الدول السبع الصناعية, التي أصبحت أكثر تأثيرا في أمور النقد والمعامالات 
الدولية:ذيما يعاق بالعلاقاتيين الدول الصتاضيةة.وفن مجال القجارة 
الدولية جاءت الجولة الثامنة لاتفاقية «الجات». جولة أوروجواي. وقد 
عاصرت انتهاء الحرب الباردة. فحققت هدف إنشاء منظمة عالمية للتجارة 
الدولية؛ وبدذلك استكمل البناء المؤوسسي للنظام الاقتصادي الدولي الجديد. 
ولم يقتصر الأمر على مجرد إنشاء منظمة دولية جديدة للتجارة؛ بل صاحب 
اللسكييد كبس كن نجال تنهار كلم بقعي الأمير صلى تهارة السلع 
الصناعية كما كانت الحال مع «الجات»؛ بل شمل أيضا الزراعة فضلا عن 
الخدجاك والملكية القعرية. بالاشافة إلى ما أدى إليه من إتشاء جهاذ قانوني 
لرقابة التقيد بأحكام اتفاقية هذه المنظمة الجديدة. 

ومع هذا التغير المؤسسيء آأخذت السياسات المطبقة في التطور بدورها. 
فبدا اقتصاد السوق فى استعادة مكانته. وذلك بعد أن ظهرت بوادر الوهن 
على الأداء الاقتصادي 5 دول الرفاهية والتدخل (6غ50 عتماء77) فى الدول 
الصناعية» وبعد فشل العدين من تجارب التنمية الاقتصادية 5-6 على 
المبالغة في دور الدولة. وأخيرا بعد سقوط النظام الاشتراكي في الاتحاد 
السوفييتي ودول شرق أوروبا. وهكذا ظهرت سياسات التخصيصية 
0000 و الإصلاح الاقتصادي (متاماء: عنسرمدهء8)؛ والاقتصادات 
الانتقالية (كههنناكصه] هذ وءندمدمء2) . وكلها تعبر عن استعادة دور السوق 
وتضييق دور الدولة في الاقتصاد. كذلك كان من أهم التطورات ظهور 
ترقيبات إقلينية للتماون الافتسنادي بين نجموهات بنتغارية اقتصناديا «ولقل 
أظهر وأنجح هذه التجارب» هي تجرية الاتحاد الأوروبي («منتصتا ممعم مستتظ) . 
على أن التطور الاقتصادي والترابط المتزايد بين الاقتصادات المختلفة قد 
ساعدا على ظهور قضايا جديدة مثل ما أطلق عليه العولمة (دمنتندعتلهم010), 
حيث بدا الاهتمام بعدد من القضايا التي وجدت لأول مرة اهتماما عالميا 
لم نوا لها فى وقك سايق رطايين ذلك يرجه خاص كن قشنا يا البيكة 
(؛«عصدوعزام8) . وبالمثل فإن قضايا التنمية الاقتصادية قد أخذت طابعا 
جديدا فيما عرف بالتئمية البشرية 1616101221 11131 . ونود في هذا 
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الفصل أن نعرض لهذه التطورات في المؤسسات, ثم القضايا والسياسات. 
وهكذا ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول المؤسسات 

المبحث الثاني القضايا والسياسات 


المبحث الأول : المؤسسات 

نتناول هنا أهم التطورات التي لحقت الجانب المؤسسي للنظام 
الاقتصادي الدولي. 
أس تطور صندوق النقد 


رأينا أن إنشاء صندوق النقد الدولي جاء لتأمين نظام اقتصادي دولي 
يقوم على ثبات أسعار الصرف وحرية تحويل العملات. وقد جاءت صيغة 
الصندوق توفيقا بين الأفكار المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتلك 
التي عرضها الوفد البريطانيء. مع غلبة الأفكار الأمريكية على الشكل 
النهائي للصندوق. لكن سرعان ما ظهرت في التطبيق مشاكل عدة فرضت 
نفسها على طبيعة عمل الصندوق. وقد كانت المشكلة الآولى. هي مشكلة 
مدى توافر السيولة الدولية لمواكبة الحاجة إلى زيادة وسائل الدفع؛ مع 
زيادة حجم التجارة الدولية من ناحية. وعدم القدرة على تعديل أسعار 
الصرف من ناحية أخرى. وقد ترتب على ذلك أن لجأت الدول إلى الاعتراف 
بضرورة إنشاء صورة جديدة للسيولة الدولية فيما عرف بحقوق السحب 
الخاصة, الأمر الذي تطلب التعديل الأول لاتفاقية بريتون وودز. على أن 
صعوبات نظام النقد الدولي لم تتوقفء, إذ بات من الواضح أن المشكلة 
أعمق من مجرد توفير وسائل جديدة للمدفوعات الدولية. فبقاء أسعار 
الصرف تابتة؛ معناه من الناحية العملية أن تتخلى الدول عن استقلال 
سياساتها النقدية في الداخل وتخضعها لاعتبارات التوازن الخارجي. ومع 
ازدياد مسؤوليات الحكومات في توفير الاستقرار الاقتصادي الداخلي؛. 
بتحقيق معدلات معقولة من النمو ومحاربة البطالة والتضخم. أصبح من 
الصعب عليها أن تتخلى عن إحدى أهم وسائل السياسة الاقتصادية: ألا 
وهي السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف. ومع ازدياد الاضطراب 


النظام الاقتصادي الذولى المعاصر 


المالي بعد «صدمة النفط» وظهور العجوزات المالية الكبرى لم يعد هناك 
مناص من ضرورة التخلي عن نظام ثبات أسعار الصرفء وقبول تعويم 
العملات (58اة1510)؛ ومن هنا جاء التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز 
الذي أباح لكل دولة اختيار نظام الصرف المناسب لهاء وهو ما أدى عمليا 
إلى الأخذ بنظام تقلبات أسعار الصرف (263: ووصقطعءء ءاطنده1) . وأخيراء 
مع وضوح أزمة التنمية. وخاصة بعد أن زادت أعباء المديونية الخارجية 
على الدول النامية؛ اتجه صندوق النقد الدولي ليصبح. مع البنك الدولي؛ 
المؤسسة الاقتصادية الدولية الأكثر اهتماما بقضايا التنمية والإصلاح 
الاقتصاديء وازداد دوره في هذا الاتجاه مع تحول عدد من دول الكتلة 
الاشعراكية سايق إلئ نطاء اللسرق» ونفرض علي التوااتى ليده الأنوى. 


أولاس إضشاء حقوق السهب الخاسة (511) دااع عمتحوءط لمعمد 

إذا كان إنشاء صندوق النقد الدوليء وما انتهى إليه من تصورات لنظام 
النقد الدولي في 1944, قد جاء نتيجة للتوفيق بين موقفي الولايات المتحدة 
الأمريكية وإنجلتراء فإن التعديلات التي ألحقت بنظام النقد الدولي منن 
الستينيات بما فيها إنشاء حقوق السحب الخاصة:؛ جاءت نتيجة للتوفيق 
بين موقفي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا . وكانت فرنسا تحارب بصفة 
بخاضية كل التجاه يشتم منه استمرار سيطرة الولايات المتحدة على نظام 
النقد الدولي؛ بعكس إنجلترا التي ظلت تحبذ العودة إلى نظام الذهب 
وثبات أسعار الصرف. 

ومع الاعتراف بالحاجة إلى وسيلة لزيادة السيولة الدولية؛ كانت هناك 
أمور عدة ثار حولها الجدل قبل إنشاء حقوق السحب الخاصة في صورتها 
النهائية. 

من ذلك كان هناك تساؤل عما إذا كان المطلوب هو زيادة السيولة 
المشروطة:؛ أم أن الأمر يتطلب زيادة في السيولة غير المشروطة. كما سنرى, 
تم الاتفاق على أن يكون إنشاء حقوق السحب الخاصة وتوزيعها على الأعضاء 
غير مشروطين باتباع سياسات أو برامج معينة. على أن كون حقوق السحب 
الخاصة من قبل السيولة غير المشروطة لا يعني أن يكون استخدامها دون 
قيام «الحاجة» إلى ذلك. وسوف نتعرض لهذا الشرط قيما بعد. ويكفي أن 
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نشير هنا إلى أن استخدام حقوق السحب الخاصة لا يتطلب من الدولة 
اتباع سياسة معينة. 

كذلك اتجه الرأي في أول الأمر إلى أن تكون التسهيلات الجديدة 
مقصورة على الدول الصناعية الكبرى (مجموعة العشر) . وواجه هذا الاتجاه 
معارضة شديدة من جهاز صندوق النقد الدولي ذاته (المدير العام)؛ ومن 
جانب الدول الأخرى وخاصة الدول النامية. ولذلك فقد استقر الرأي في 
النهاية على أن تكون حقوق السحب الخاصة تسهيلات جديدة شاملة 
ومفتوحة لجميع الدول دون أي تمييز. 

وبالمثل» ثار جدل كبير حول طبيعة السيولة الجديدة المقترحة. وهل 
يتعلق الأمر بنوع من حقوق السحب غير المشروطة:؛ أو بخلق «أصول 
احتياطية» جديدة. والحقيقة أن هذه النقطة أثارت جدلا كبيراء وهي ترتبط 
في الأآذهان بالتساؤل عما إذا كان الآمر يتعلق «بنقود» دولية جديدة: أو 
بعلن «بفتح ائثتمان» ونوع خاص من القروض. ففي حالة الإضافة إلى 
النقود الدولية تكون هناك زيادة في عرض السيولة الدولية؛ ولا يوجد أي 
التزام بالردء بعكس حالة الائتمان الذي يفترض التزاما بالرد من الدولة 
المقترضة؛ مما يؤدي إلى نقص السيولة بعد الرد وسداد الالتزامات. وقد 
اتضح فيما بعد أن الجدل حول هذه النقطة ليس جوهريا. ومع ذلك فقد 
أثر هذا الخلاف في تسمية السيولة الجديدة. 

وهناك أمر آخر ثار حوله الخلاف. وهو دور صندوق النقد الدولي 
بصدد السيولة الجديدة المقترحة. واستقر الرأي منذ فترة متقدمة من 
المشاورات على أن يكون لصندوق النقد الدولي دور أساسي في الرقابة 
على هذه السيولة الجديدة. سواء عن طريق جهاز الصندوق نفسه أو عن 
طريق جهاز جديد مرتبط به. وتمت الموافقة نهائيا على أن ينشاً «حساب 
خاص» لحقوق السحب الخاصة بالصندوق (أصبح «إدارة» حقوق السحب 
الخاصة بعد نفاذ تعديل اتفاقية الصندوق في جامايكا في إطار التعديل 
الثاني). 

بعد مشاورات طويلة تم تعديل بعض أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي 
في 28 يوليو 1969 . وفي 6 أغسطس 1969 أنشيّ «حساب حقوق السحب 
الخاصة» لدى صندوق النقد الدولي: ووافق مجلس محافظي الصندوق 
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في 3 أكتوبر 1969 على «تخصيص» حوالي 9,5 مليار وحدة حقوق سحب 
خاصة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 1970 . وبذلك دخل نظام حقوق 
السحب الخاصة في الحياة الدولية فعلا . ونتناول فيما يلي أهم أحكام هذا 
النظام الجديد. 

(1) المشتركون في نظام حقوق السحب («وناهمءنائه2): استقر الرأي في 
النهاية على أن يكون نظام حقوق السحب مفتوحا لجميع الدول الأعضاء 
في صندوق النقد الدولي على نحو اختياري. بمعنى أنه يحق لأي دولة 
عضو أن تشترك في هذا النظام متى رأت مصلحتها في ذلك. وفي هذه 
الحالة فإنها تتمتع بجميع مزايا نظام حقوق السحب وتخضع لجميع 
التزاماته. 

وتشترك في هذا النظام حكومة الدولة العضو التي تختار الاشتراك 
فيه؛ أو بنكها المركزي إذا عينته لهذا الغرض. ولذلك فإن الأصل هو أن 
التعامل في حقوق السحب الخاصة يقتصر على الحكومات والبنوك المركزية 
(سوف نرى أن التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي في جامايكا 
قد وسع من الهيثات العامة المتعاملة في حقوق السحب الخاصة). 

ولم يتضمن تعديل اتفاقية صندوق النقد بإنشاء حقوق السحب الخاصة 
أي نصوص خاصة حول القوة التصويتية للدول المشتركة في هذا النظام: 
ولذلك فإن أصوات كل دولة مشتركة تتوقف على حصتها لدى الصندوق؛ 
ولا يختلف عدد أصواتها في الشؤون العامة للصندوق عنه بالنسبة لحقوق 
السحب الخاصة. ومع ذلك فإنه في القرارات المتعلقة بحقوق السحب 
الخاصة لا يكون للأعضاء غير المشتركين في هذا النظام أي صوت: وإن 
كان يجوز لممثليهم أن يشاركوا في المناقشات. 

(2) التخصيص والا لغاء (112600ع025 300 41102005 ): ذكرنا أنه ثار 
خلاف حول طبيعة حقوق السحب في أثناء المفاوضات والمناقشات الطويلة 
التي سبقتهاء وهل الأمر يتعلق «بخلق» نقود جديدة أم أنه عبارة عن «تقديم» 
لائتمان واجب السداد فيما بعد. 

وإزاء هذه الخلافات التي سيتضح أنها غير مؤسسة:؛ فقد عمد واضعو 
التعديل إلى اختيار مصطلحات جديدة لا تثير خلافا بين الاتجاهات 
المتعارضة: ولذلك فقد استخدمت ألفاظ مثل «التخصيص» و«الإلغاء» وهى 
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ألفاظ جديدة نسبياء ومن ثم لا تحمل معاني محددة في هذا الخصوص. 

فإذا كان الغرض من إنشاء حقوق السحب الخاصة هو زيادة السيولة 
الذولية: كإن معني ذلف [إضافة وسائل دفع جديدة دون أن يترهب عانى كلت 
نقص في وسائل الدفع لدى أي دولة. فالغرض هو «خلق» وسائل دفع 
جديدة. ولكن لفظ «خلق» قد يثير اعتراضات بعض الدول التى كانت تصر 
على أن تكون التسهيلات الجديدة من قبيل «الاثتمان» وليس من قبيل 
«النقود». ولذلك فقد جاء لفظ التخصيص مناسبا من هذه الزاوية. والحقيقة 
أن التخصيص هنا هو خلق لسيولة جديدة بمقتضى قرار من صندوق النقد 
الدولي. توضع تحت تصرف الدول الأعضاء لاستخدامها في معاملاتها 
الدولية إبشكل تعين كنا شرف ): 

وإذا كان التخصيص هو خلقا لسيولة جديدة. فإن «الإلغاء» هو العملية 
العكسية بإزالة هذه السيولة. 

ويتم خلق أو «تخصيص» حقوق السحب من جانب صندوق النقد الدولي, 
لمواجهة «الاحتياجات الإجمالية طويلة الأجل» لمعه 6321ماع صمع-عممآ . ويتم 
ذلك لفترات أساسية محددة (005ترءط2 عزقة8) . وقد كان المفهوم أنها ستكون 
لمدة خمس سنوات. ومع ذلك فأول تخصيص لحقوق السحب تم لمدة 
ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 1970. 

ويتم التخصيص بقرار من مجلس محافظي الصندوق بأغلبية 85 في 
المائة من مجموع الأصوات. وتبدأً الإجراءات باقتراح من المدير العام 
للصندوق (وليس لأي جهة أخرى حق اقتراح التخصيص). ويعرض اقتراح 
المدير العام على مجلس المديرين التنفيذيين للموافقة على اقتراح المدير, 
رئيس لجلين الدبروج العفيتون سوى الوافقة أو الركد دور سن الضديل» 
بحسب حصصهم في الصندوق. 

(3) استخدام حقوق السحب الخاصة: لا يكفى أن نعرف كيف «تخصص» 
حقوق السحب الخاصة: إذ لا بد أن نفهم كيف تستخدم حتى نفهم دورها. 
عن طريق سيتدوق التقن درل وليين يشكل مباغر جية الألشراف ززع 
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ذلك فإنه وفقا للتعديل الأخير في اتفاقية الصندوق يمكن بموافقة الأطراف 
أن يتم التعامل بين الأطراف المعنية في حقوق السحب مباشرة). 

ويتم استخدام حقوق السحب الخاصة بأن تتقدم الدولة صاحبة هذا 
الحساب إلى الصندوقء الذي «يعين» (0216ع2»51) لها دولة أخرى تقدم لها 
عملات قابلة للتحويل مقابل حصولها على وحدات من حقوق السحب 
الخاصة. وعلى ذلك فحقوق السحب الخاصة لا تستخدم مباشرة في تسوية 
المدفوعات الدولية؛ وإنما لا بد أن تحول أولا إلى عملات قابلة للتحويل؛ ثم 
تستخدم هذه العملات في تسوية المدفوعات الدولية. 

ومن المهم أن نتذكر هنا أن الدولة المشتركة في نظام حقوق السحب 
الخاصة تتمتع بحرية استخدام هذه الحقوق. بمعنى طلب تحويلها إلى 
عملات قابلة للتحويل من الدولة التي «تعين» لذلك. وهذه الأخيرة تلتزم 
بتقديم عملات قابلة للتحويل مقابل حقوق السحب الخاصة. وكل ذلك يتم 
عن طريق الصندوق. 

كذلك من الضروري أن نتذكر أيضا أن حصول الدولة على العملات 
القابلة للتحويل بهذا الشكل من الدولة «المعينة» لهاء لا يتطلب أن يتوافر 
لدى الصندوق موارد خاصة من الذهب والعملات الأجنبية لمواجهة هذه 
الطلبات. فالأمر يبدو كما لو كان الصندوق يصدر أصولا عليه تقدم للدول 
«المعينة» للحصول على عملات قابلة للتحويل منهاء وهذه الدولة تستطيع 
بدورها أن تقدمها لدولة أخرى «معينة» للحصول على عملات قابلة للتحويل؛ 
وهكذا . 

وينبغي أن ييلاحظ أن استخدام الدولة لحقوق السحب الخاصة بها لا 
يخضع لشروط معينة. فحقوق السحب الخاصة هي نوع من السيولة غير 
المشروطة. فمتى توافرت «الحاجة». على ما سنرى: تستطع أي دولة أن 
تطلب من الصندوق «تعيين» عضو لكي يقدم له حقوق السحب مقابل عملات 
قابلة للتحويل» ودون أن يفرض عليها الصندوق ضرورة اتباع سياسة معينة 
كما هو الحال في إقراض الصندوق من الشريحة الاثتمانية. 

(4) التعيين (دهنادموزوء2): رأينا أن جوهر عملية استخدام حقوق السحب 
الخاصة هو أنه إذا قامت «الحاجة»»؛ يتقدم العضو إلى الصندوق بطلب 
تعيين عضو آخر يقدم عملات قابلة للتحويل مقابل حقوق السحب الخاصة: 
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وتلتزم الدولة المعينة بتقديم هذه العملات القابلة للتحويل. ومع ذلك فإن 
هناك حدودا قصوى لما تلتزم به الدولة المعينة لقبول حقوق السحبء ويتحدد 
هذا الحد بضعفي حصتها من حقوق السحب الخاصة. وبذلك فإن أقصى 
ما يمكن أن تحوزه دولة هو ثلاثة أمثال حصتها المخصصة لها من حقوق 
السحب الخاصة. 

ولذلك فإنه من المهم أن نعرف كيف يعين الصندوق الدولة التي تلتزم 
بقبول حقوق السحب الخاصة مقابل تقديم عملات قابلة للتحويل. 

ويتبع الصندوق في تعيينه للدولة الملتزمة بقبول حقوق السحب معايير 
عدة هي: 

- أن تكون الدولة في وضع اقتصادي قويء على الأقل نسبيا. ونلاحظ 
هنا أن العبرة بالوضع الاقتصادي وليس فقط بوضع ميزان المدفوعات, 
فقد يعرف ميزان المدفوعات بعض الصعوبات الوقتية؛ ومع ذلك يظل وضع 
الدولة «المعينة» قويا اقتصاديا. ومن المؤشرات التي تؤخذ لذلك حجم 
الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية المتوافرة للدولة. فمثلا. هناك 
اتجاه لاعتبار الدولة في وضع اقتصادي قوي إذا توافرت لديها احتياطيات 
تجاوز 150 في المائة من حصتها لدى الصندوق. 

- أن يراعى في «تعيين» الدولة لقبول حقوق السحب الخاصة تحقيق 
نوع من العدالة في توزيع حقوق السحب بين مختلف الدول. بحيث لاينتهي 
الأمر بتركيز هذه الحقوق لدى عدد ضئيل من الدول. ويمكن أن يقاس ذلك 
عن طريق محاولة تحقيق نوع من التقارب في نسبة ماتحصل عليه الدولة 
من حقوق سحب خاصة؛ علاوة على حصتها الآصلية إلى مجموع احتياطياتها 
من الذهب وعملات أجنبية؛ وعلى ذلك فالأصل أن «تعين» الدول ذات 
النسب المنخفضة. 

- أن يراعي الصندوق بعض الأمور الفنية التي تساعد على تمكين الدولة 
من مواجهة التزاماتها من حقوق السحب الخاصة. 

وهكذا يتضح أن نظام حقوق السحب قد اتبع أسلوبا خاصا في كيفية 
استخدام هذه الحقوقء. وهو أن يقوم الصندوق بتعيين المتصرف إليه في 
هذه الحقوق وفقا لمعايير محددة, بدلا من ترك الأمر لمطلق إرادة الدولة: أو 
حتى للاتفاق بين الطرفين. (ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن التعديل الأخير 
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لاتفاقية صندوق النقد قد أباح استخدام حقوق السحب بين الأطراف 
بمجرد اتفاقها). 

ويحدد الصندوق بقرار من مجلس المديرين التنفيديين» يصدر بصفة 
ربع سنوية, قائمة بأسماء الدول المعنية لقبول حقوق السحب الخاصة. 

ومع ذلك يلاحظ أن هناك حالة يتم فيها استخدام حقوق السحب 
الخاصة باتفاق الطرفين ودون تعيين من الصندوق (حتى في ظل التعديل 
الأول وقبل نفاذ التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد في جامايكا). وهذه 
الحالة تتعلق بتنازل الدولة عن حقوق السحب الخاصة لدولة أخرى مقابل 
عملة الدولة الأولى. وتنطبق هذه الحالة بشكل خاص بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية؛ التي تستطيع بموافقة الدولة الأخرى تقديم حقوق سحب 
خاصة مقابل استهادة دولارات أمريكية. 

(5) حدود الاستخدام: لاتوجد حدودء. في لحظة معينة. على حق الدولة 
في استخدام نصيبها من حقوق السحب الخاصة. فتستطيع الدولة؛ في 
لحظة معينة؛ أن تتنازل عن جميع حقوقها للسحب. إذا قامت الحاجة. 
للحصول على العملات القابلة للتحويل. 

ومع ذلك فهناك قيد على مدى الاستخدام. في خلال فترة معينة. 
وينبغي أن تكون التفرقة واضحة بين عدم وجود قيود على الاستخدام في 
لحظة معينة؛ ووجود قيود على الاستخدام في «خلال فترة معينة». غفي 
خلال فترة معينة (خمس سنوات) لابد أن تحتفظ الدولة بمتوسط 30 في 
المائة على الأقل من حصتها من حقوق السحب الخاصة. فالمطلوب هنا هو 
الاحتفاظ في المتوسط بهذه النسبة خلال خمس سنوات. ومعنى ذلك أن 
الدولة تستطيع زيادة هذه النسبة في وقت معين؛ ومن ثم تخفيضها في 
وقت آخر. 

ويترتب على ذلك أن الدولة تستطيع أن تطلب حقوق سحب خاصة 
لمواجهة هذا الالتزام وهو مايسمى (دهنانناتاددومءع2)) . ويؤخن هذا في اعتبار 
الصندوق عند «تعيين» الدول التي تلتزم بقبول حقوق السحب الخاصة, 
وهو ماسبق أن أشرنا إليه في صدد معايير تعيين الدول لقبول حقوق 
السحب تحت اسم بعض الأمور الفنية. 

كذلك فإن الدولة عليها عند استخدامها لحقوق السحب الخاصة أن 
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تراعي التزاماتها المقررة الدفع بحقوق السحب الخاصة؛ سواء في شكل 
فوائد أو لضرورة رد الحصة في حالة «إلغاء» التتخصيص, إذا رئيت الحاجة 
إلى إلقامن السيرلة الدولية بدلا دن وياذقيا: 

(6) الفوائد: تحصل الدولة على فائدة من الصندوق مقابل ماتحوزه من 
حقوق سحب خاصة زيادة على حصتها ٠‏ 5ه0نغهء2110 20176 [ناستنك 7161 . وضي 
الوقت نفسه تدفع الدولة عمولة (#ممد) إذا نقصت حقوق سحبها عن 
حصتها. وسعر الفائدة والعمولة واحد وهو ١.5‏ في المائة. ومعنى ذلك أن 
الدول التي لاتستخدم حقوق سحبها لاتحصل ولاتدفع أي أعباء. أما إذا 
انستحدمت يكن الدول حقو سحبهنا وادق قلك”] إلى تقمى الها هإقها 
فرك عمرنفمصل عليها الدوق الأخرى الى تعرز ار هن تعستا 

(7)ارورة قيار العاحة 841 اعرد الوق الندحي متسر سيولة 
غير مشروطة: يمعتى نز استكدانها الايسالب سن الدوقة التضنوع اشرو 
معينة واتباع سياسات محددة:؛ كما هو الحال عند الاقتراض من صندوق 
النقد الدوني ب(كيما جارخ الشتريحة الذهبية): 

ولكن ليس معنى أن هذه الحقوق غير مشروطة أنها تستخدم دون توافر 
الحاجة؛ إذ إن الاتفاقية حددت الالتجاء إلى استخدام حقوق السحب 
الخاصة. بضرورة توافر الحاجة. ويحدد هذه الحاجة ميزان المدفوعات أو 
مواجهة تطورات احتياطيات الدولة و5علتاءوع] 15 مذ أ معمرمماء10»7, والحصول 
على عملة الدولة اقسها من درول الغرى مقابل حقوق اسح 

فإذا واجوف الأدولة عجرا هن مبزا م مدقو صاتها فإنها ممتطيع أن فايقعم 
حقوق سحبها الخاصة على النحو المتقدم. سواء نتج هذا العجز عن العمليات 
الجارية أو عن العمليات الرأسمالية. 

أما حالة احتياطيات الدولة فيقصد بها الحالة التي تريد فيها الدولة 
التقاول كن مرق لحي الخاصة بقائل الحضيرل على عجلفيا من دزلة 
أخرى ؛ فقد تقرر هذا الحكم. كما سبق أن أشرناء لمواجهة حالة الولايات 
المتحدة الأمريكية لتقليل حيازة الدول الأخرى من الدولارات. 

بيعة حقوق السحب الخاصة: عندما نتحدث عن طبيعة حقوق السحب 
فإننا لانناقش قضية واحدة واضحة ومعرقة, وإنما نحاول في الواقع أن 
نلقي ظلا على حقوق السحب الخاصة بال مقارنة مع أجزاء أخرى مستقرة 
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في النظرية الاقتصاديةء وبوجه خاص نظرية الأصول المالية. 

والمسألة الأولى التي تعرض هنا هي المقارنة بين النقود والديون العادية 
ضمن الأصول المالية. فعلى رغم أن الأصول المالية هي جميعا أنواع من 
الديون: فإنها تختلف فيما بينها من حيث نوع المدين. فالأصل أن الدّيّن يلزم 
المدين وحده؛ ومن ثم فإنه يمثل حقا لصاحب الأصل المالي في مواجهة 
مدينه. ومع ذلك فإن تطور الحياة الاقتصادية وسهولة انتقال الحقوق 
وتداولها بين الأفراد. قد خلق نوعا جديدا من الأصولء يتمتع بقدر أكبر من 
القبول بما يجعل الدائن حرا في اقتضاء حقه من المدين الأصلي أو من 
غيره. ومع توافر القبول العام للأصل المالي؛ فإنه يتحول من مجرد ديّن إلى 
نقود. فالنقود - والحال كذلك ‏ هي نوع من الأصول المالية. هي نوع من 
الديون التي تتمتع بالقبول العام؛ فلا يقتصر حق الدائن فيها على مدين 
معين بالذات؛ بل يشمل الجميع. 

ولذلك فإن السؤال الأول الذي يعرض في طبيعة حقوق السحب الخاصة 
هو التساؤل عن طبيعة هذه الحقوق: وهل هي نوع من النقود؟ أم هي مجرد 
ديون فقط؟ 

وقد جرت العادة على القول إن النقود تقوم بوظائف أداة للمدفوعات(أو 
وسيلة للتبادل) ومخزن ومقياس للقيم. ومن بين هذه الوظائف. تعد الوظيفة 
الأولى (أداة المدفو عات) هي الأكثر أهمية, لأنها تعني تمتع النقود بالقبول 
العام بما يميزها عن الديون العادية التي لاتقتضى إلا من مدين أو مدينين 

وإذا نظرنا إلى دور حقوق السحب الخاصة في نظام المدفوعات الدولية, 
فإننا نلاحظ أنها تقوم بالفعل بدور وحدة القياس. وسوف نرى أن هذا 
الدور قد بدأ يتزايد مع عدم استقرار العملات المختلفة, والرغبة في تخفيف 
حدة التقلبات في الالتزامات الدولية. ولذلك فإن حقوق السحب الخاصة 
تقوم إلى حد كبير بدور مقياس القيم في المعاملات الدولية. وهو دور 
يجاوز بكثير حجم المعاملات الفعلية بوحدات السحب الخاصة. 

أما فيما يتعلق بمخزن القيم؛ فقد كان الغرض من إنشاء نظام حقوق 
السحب الخاصة هو خلق سيولة جديدة إضافية للاحتياطي (معصمءاممن5) . 
ويهدف التعديل الثاني في اتفاقية صندوق النقد الدولي إلى جعل حقوق 
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السحب الخاصة الاحتياطي الرئيسي(65676: 01منهمترط) في نظام النقد 
الدولي. وعلى رغم ارتباط وظيفة مخزن القيم بوظيفة أداة المدفوعات, 
فإندسيمكن القول إن حقوق السحن الخاصة ينظر إليها في العاياقة 
الدولية كاحتياطيء. ومن ثم فهي تقوم بوظيفة مخزن القيم. 

ونعود الآن إلى الوظيفة الأساسية للنقود وهي أداة المدفوعات: وهنا 
نجد أن حقوق السحب الخاصة تقوم بهذه الوظيفة على نحو خاص. فمن 
ناحية؛ نجد أن حقوق السحب الخاصة لا تستخدم في تسوية المدفوعات 
مباشرة؛ وإنما لا بد من تحويلها أولا إلى عملات أجنبية تستخدم في 
تسوية المدفوعات. فقد سبق أن أشرنا إلى أن من «تخصص» له حقوق 
سحب خاصة يستطع أن يطلب الحصول مقابلها على عملات أجنبية ممن 
«يعين» له من قبل الصندوقء. وهو يستخدم هذه العملات في تسوية 
مدفوعاته. ومن ناحية ثانية: فإن استخدام حقوق السحب الخاصة كأداة 
لتسوية المدفوعات لا يتم لأي غرض أو مع أي مدين. فقد سبق أن أشرنا 
إلى أن استخدام حقوق السحب الخاصة يقتضي أن تتوافر «الحاجة»» وأن 
السامل قيها يكم غيما بين اللشتركين في نظام حقوق السحب الخاصة وهي 
الدول أساسا أو بنوكها المركزية. 

وينبغي أن نفهم هذه التحفظات في حدودها الطبيعية. فنلاحظ مثلا 
أن الذهبء وهو بلا شك من أهم أدوات تسوية المدفوعات الدولية. يتطلب 
عادة عملية لتحويله إلى عملات أجنبية تستخدم فعلا في تسوية المعاملات 
الدولية. ولم ينف هذا عن الذهب صفته كنقود دولية. 

كذلك ينبغي أن ينظر إلى هذه التحفظات في إطارها التاريخي. فحقوق 
السحب الخاصة أنشئت للإضافة إلى السيولة الدولية: ولا يمكن أن تقوم 
يدورها العام بي ليله وسحافاء بل الا يمامن روطع طويل عسدق يه 
وكرعي طلية قاد عاداك وتعالرنجديد#تنظر إلى هذه الحقوق باعتبارها 
نقودا دولية. وبالفعل فإن التعديل الثاني في اتفاقية صندوق النقد الدولي 
وسع من استخدامات حقوق السحب الخاصة, وبوجه خاص فيما يتعلق 
بإناحة الامل فيهنا مين الأطراف المعنية بمجرد الاتفاق»ودون بخائمة إلنن 
مراعاة شروط أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي في المستقبل إلى تمتع حقوق 
السخية الحافية يدون كب كوسيلة للم فيعات الدولية, ولا يمن القول 
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بأن هذا الأمرقد تحقق حتى الآن. 

وتخلاضة القرل هنا آن حعوق السصية انقاضة أخرب: إلى التقرى زتها 
إلى الديون العادية: وهي تقوم بمعظم وظائف النقود في المدفوعات الدولية. 
وإذا كانت هناك قيود عدة تحول دون القول بأنه قد اكتملت لها خصائص 
التقوو فزتها برجم نالك إلى حداخة العهب يها واتى أخينا اتشعت تكيسة 
اثقاق دولى حديه وريهنا يزدي العمل إلى اكعبال مزه الخمياكض في 
المستقبل. ا 

تنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في طبيعة حقوق السحب الخاصة. 
قبي كأصر ا اغالية قن ركوس وله تظور جنا ل كوم قوسا سن لشتروطن 
(1765ءو16 8010:60) أو تعطى منحة فتكون نوعا من الآصول المملوكة 0عم:0) 
(65765ة:. فاقتراض الدولة من البنك المركزي للحصول على النقود هو نوع 
من الحيلة والمحان فالحقيقة أن :الدولة تحصيل على هذه التقود “كمتعة 
ودد مكاال وعلى لمكب قن شام اتينوك النتجاري##وتوفور لقو الوذ اق 
للأفراد يتم عن طريق الإقراضء وهو ماسيلتزمون بدفع مقابل له. ولذلك 
فيتاك محل للسساؤل غن طبيعة حقوق الببحي الخاصة من هذه الزاوية: 

أثارت هذه المسألة عديدا من المناقشات قبل إنشاء حقوق السحب 
الخاصة؛ كما ظلت غير واضحة بعد ظهور هذا النظام. ونعتقد أن هذا 
النظام يتضمن خليطا من فكرة القروض والمنحة. فهناك مجموعة من 
التعيومن لق تقرط على ااتشترك ف يعمل على إغادة وعد بالنييية ةا 
تم من تخصيص حقوق السحب له؛ ومن ثم سداد ما يستخدمه منها في 
شبوية مدكرعاته: ومن هذه الرازية تجو تشابها مع شكرة الغرض» وتكن 
هتاك من تاحية أخرى أسلوب «التخصضيص» لجميع الدول المشتركة بزيادة 
أضولها السسائلة في الوقم تفسه ومع اتخفاطن سعن الفاكدة على مهنا 
جاوز حصتهاء فإن فكرة المنحة تكون ظاهرة. 

إذا كان التعديل الأول لاتفاقية صندوق النقد الدولي في 1969 قد أنشاً 
نظام حقوق السحب الخاصة: فإن التعديل الثاني قد قصدء. ضمن أمور 
أخرى: إلى توسيع دور حقوق السحب الخاصة في المدفوعات الدولية, 
وتحويلها من مجرد إضافة للاحتياظي الدولي إلى اغتبارها الاختياطي 
الآشاشي فى تطام القت الدولع: 
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وعلى رغم أن مبادئ «تخصيص» و «إلغاء» حقوق السحب الخاصة قد 
ظلت على ما هي عليه ؛ فقد استهدف التعديل الثاني توسيع دائرة التعامل 
فيهاء سواء من حيث المتعاملين أو من حيث العمليات والشروط اللازمة لها . 
فمن حيث المتعاملون: لم يعد التعامل في حقوق السحب الخاصة مقصورا 
على الحكومات وينوكها المركزية: وإنما سمح للمؤسسات المالية بالاحتفاظ 
بهاء والتعامل فيها. 

ولعل أهم تعديل هو السماح بالتعامل في حقوق السحب الخاصة بين 
المشتركين بمجرد اتفاقهمء؛ ودون أي شروط أخرىء. سوى احترام قيمة 
أسعار حقوق السحب الخاصة. ومن شأن هذا التعديل زيادة التعامل بين 
الدول بمقتضى حقوق السحب الخاصة بما قد يؤدي في المستقبل إلى أن 
تصبح أداة لتسوية المدفوعات بشكل مباشر. كذلك أبيح للحساب العام في 
صندوق النقد الدولي التعامل في حقوق السحب الخاصة. 

تقويم حقوق السحب الخاصة: تحدثنا في كل ما تقدم عن حقوق السحب 
دون إشارة مباشرة إلى كيفية تقويم هذه الحقوق بالنسبة للعملات الأخرى. 
وقد مزهذ!] التقويم يمرحلتين أساسيكية: 

المرحلة الأولى؛ ويمكن أن نطلق عليها اسم « الذهب الورقي». وهي 
المرحلة التي تمتد منذ إنشاء حقوق السحب بمقتضى التعديل الأول لاتفاقية 
الصتدوق وبدء التخصيص فى يناير 1970: وحتى منتصف 1974 . وهذه 
اللومكلة ادق مع سيا خط ا وكات اماق المعرظى ددقد الفا يتوق الستدن 
الخاصة في 1970 كما نعلم لم تكن فكرة التعويم واردة كنظام عام للنقد 
العالمي؛ ولذلك فقد عرفت وحدات حقوق السحب الخاصة بالذهب. وكانت 
وحدة حقوق السحب تعادل 0,88867١‏ من الجرام من الذهب النقي, وهو 
سعر تعادل الدولار نفسه بالنسبة للذهب في ذلك الوقت. ولذلك فقد كانت 
وحدة حقوق السحب الخاصة تعادل وحدة الدولار الأمريكي. ومن هنا 
جاءت تسمية حقوق السحب «بالذهب الورقي» حيث إنها نوع من الأرصدة 
التي لا تصدر عن مؤسسات نقدية وطنية؛ وتتمتع بقيمة ثابتة بالنسبة 

وقد احتفظت حقوق السحب بهذا السعر حتى بعد تخفيض قيمة الدولار 
إلى ذهب في أغسطس (197. أصبحت وسيلة تقويم حقوق السحب بحسب 
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الذهب غير واقعية نتيجة لارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير وتعدد أسعاره. 
ولذلك فقد وجب البحث عن طريقة أخرى لتقويم حقوق السحب الخاصة. 

وقد تم ذلك شي المرحلة الثانية التي يمكن أن يطلق عليها اسم «مرحلة 
سلة العملات». وفي هذه المرحلة أصبحت قيمة حقوق السحب الخاصة 
تحدد وفقا لعدد من العملات الأساسية في المعاملات الدولية. فقيمة 
وحدة حقوق السحب تحدد يقيمة سلة من عملات ١6‏ دولة خفضت فيما 
يعن إل ست عسات طلظن زهو هنا وسناج عل استقراى قيدة عفرق 
السحب بالنسبة للعملات المختلفة. 

ونلاحظ أنه كان يمكن تحديد قيمة حقوق السحب بالتسبة لهذه العملات 
بلحدق طويفتين: |الطريقة الأولى هي تعدين فنية أو ون لكل صظلة ذاخل 
حقوق السحب. وبالتالي تتحدد قيمة كل منها في وحدة حقوق السحب 
بحسب سعرها في السوق. فيقال مثلا إن حقوق السحب تتضمن 33 في 
المائة من الدولار دائما. وهو ما يعني عددا من السنتات بحسب قيمة 
الدولار في السوق. فهنا نجد أن وحدة حقوق السحب تتضمن نسبة ثابتة 
من الدولار وقيمة متغيرة من السنتات. 

أما الطريقة الثانية وهي المتبعة فعلا في تقويم حقوق السحب. فهي 
تحديد كميات ثابتة من العملات الأجنبية في كل وحدة حقوق سحب خاصة:. 
ومنت تير السيتها اكى وود الشصسي تسبي اغبا زاك السرق هيفا قوع 
إن وحدة حقوق السحب تتضمن 40 سنتا دائما وهو ما يعني أن تتغير نسبة 
أو وزن الدولار في حقوق السحب بحسب تغيرات أسعار الدولار. 

وهذه الطريقة الثانية هي التي تستخدم في تقويم وحدات حقوق السحب 
الخاصة؛ فهي سلة وحدات العملات المختلفة. ومن ثم تختلف قيمتها ووزن 
القيم النسبي بحسب تغيرات أسعار العملات. 

وتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالنسبة لأي من العملات 
بتقويم هذه العملات وتحويلها إلى العملة المقصودة. وينشر صندوق النقد 
الدولي يوميا سعر حقوق السحب الخاصة بالنسبة للدولار. وبذلك يسهل 
تتصوين القبجة بالنسية لآق عفلة اأخرى عن طريق شرفة سعرها بالسية 
للدولار. ويقوم صندوق النقد الدولي بنشر أسعار العملات المختلفة في 
أيام العمل وعلاقتها بأسعار حقوق السحب الخاصة. 
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وقد أكد التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي انفصام الصلة 
بين حقوق السحب الخاصة والذهبء. حين أسقط من تعريفه لها أي إشارة 
إلى الذهب. وهذا ما يؤكد اتجاه نظام النقد العالمي إلى تقليص دور الذهب 
النقدي في المعاملات الدولية. 

وأخيرا لعله من المفيد الإشارة إلى أن قضية الإضافة إلى السيولة 
الدولية كانت تمثل مشكلة مهمة في ظل ثبات أسعار الصرف. أما مع الأخذ 
بنظام تقلبات أسعار الصرفء فإن الحاجة إلى وسائل دفع دولية (سيولة 
دولية) تقل حيث تقوم تغيرات أسعار الصرف بدورها في تحقيق التوازن. 
وقد جاء التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز 1976 فألغى نظام ثبات أسعار 
الصرف. وترك الحرية لكل دولة لكي تختار نظام الصرف المناسب لهاء 
وتحول العالم من نظام ثبات أسعار الصرف إلى نظام تقلبات أسعار الصرف 
(التعويم)؛ ومن ثم تضاءلت أهمية قضية السيولة الدولية وتراجعت أهمية 
حقوق السحب الخاصة. 


ثاضيا: صند وق النقد الدولى وفضايا 8١‏ صلاج الا قتصاد ى 

بدأ صندوق النقد الدولي نشاطه كمؤسسة «نخبة» تتعامل بدرجة أكبر 
مع الدول الصناعية لضمان استقرار أسعار الصرف وتوفير حرية تحويل 
العملات. ومع مرور الزمن بدأت الدول الصناعية تحل مشاكلها النقدية 
والمالية خارج إطار صندوق النقد الدولي. وخاصة في إطار الترتيبات 
الأوروبية. ومع «صدمة النفط» الأولى في 1973 - 1974 ظهرت مشكلة تدوير 
الفوائض المالية 5:ة0-0011ماء 7ه عمناء:زءء1, ثم سرعان ما ظهرت مديونية 
دول العالم الثالث بشكل كبير في بداية الثمانينيات. وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن القوى الاقتصادية السائدة أدت إلى تحمل عدد من الدول النامية 
للعجز المقابل لظهور الفوائض النفطية. في منتصف الثمانينيات حدد البنك 
الدولي 17 بلدا من دول العالم الثالث من أثقل البلاد مديونية: ويقع أغلبها 
في أمريكا اللاتينية *". وقد تفجرت أزمة الديون الدولية بشكل ظاهر في 
أغسطس ١1982‏ حين أعلنت المكسيك توقفها عن الدفع. وقد أحدث هذا 
الإعلان ذعرا شديدا في الدوائر المالية العالمية. لأن معظم ديون المكسيك 
وسائر دول أمريكا اللاتينية كانت راجعة لمثات البنوك التجارية المنتشرة في 
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العالم» وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولاحتواء الأزمة أعلن جيمس 
بيكر (8312 وعدسة؟) وزير الخزانة الأمريكية مشروعا لعلاج مشكلة الديون 
الدولية. وكان الهدف الأساسي هو مساعدة المكسيك على العودة إلى 
استئناف خدمة ديونها والحيلولة دون انتشار عدوى التوقف عن الدفع إلى 
الدول المدينة الأخرىء. وتفادي حدوث انهيار للنظام المصرضي الدولي. وهنا 
دُعي صندوق النقد الدولي إلى القيام بدور قيادي في الجمع بين الآطراف 
المعنية وإقناع كل طرف بالمساهمة بترحيب في علاج الأزمة. وقام الصندوق 
بترتيب العلاقة بين المكسيك والبنوك الدائنة فيما عرف يتوفير حزمة 
الإنقاذ (ععهاعةط عناهوع1)؛ وتتضمن توفير قدر من التمويل من الصندوق مع 
قروض جديدة من البنوك لتمكين المكسيك من الاستمرار فى خدمة الدين,» 
مع اتباع سياسات اقتصادية جديدة تمكنها من تحسين أوشاضها الداخلية. 
وهكذا انجر الصندوق إلى قضايا دول العالم الثالث وخاصة فيما يتعلق 
بإعادة جدولة الديون كااء12 05 ع115نلعطءدء1, وتقديم قروض للدول المدينة 
مع إلزامها بعدد من السياسات عرفت بالمشروطية (دعنائلهه000100),: حيث 
تلتزم الدول المدينة باتباع سياسات محددة. مقابل إعادة الجدولة وتوفير 
بعض التسهيلات اللازمة للدولة المدينة. 

وقد ارتبطت هذه «الشروط» بما عرف بسياسات التثبيت المالى أو 
النقدي (وستمع مهعم ممتامعتلتطة5) » حيث يلزم الصندوق الدولة المديقة 
باتباعءسياسات اقتصادية من شأنها تحسين أوضاع المتغيرات الكلية 
(عنستمدمءظ8 وزعة81): لا سيما فيما يتعلق بضبط عجز الموازنة. واختيار أسعار 
صرف واقعية وأسعار فائدة مناسبة. وكان أن توافرت لصندوق النقد 
خبرة طويلة في التعامل مع الدول المتقدمة في مسائل التثبيت النقدي؛ 
وطور أدوات ومؤشرات ناجحة للحكم على مدى تحقق الاستقرار النقدي 
والمالي الذي يعتمد بصورة أساسية على ثلاثة مؤشرات. هي العجز في 
الموازنة. وسعر الصرفء. وسعر الفائدة. ولذلك كانت نصائح الصندوق 
مرتبطة دائما بتوفير الانضباط في هذه المؤشرات الاقتصادية. ونظرا إلى 
أوهذهالشرات كبية يمك التسدى متها نقد كاومع السول على الصتدوق 
انيرافب وى التماع تى اتحقيقها ند الدولوعند ها يدا متتدوق النقد 
فى مواجينة قشايا مديوتية الدول الثانية, انين الطنيعن ايها إلى 
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تجربته في التثبيت المالي الذي استند إلى تاريخ طويل مع الدول الصناعية 
بعد الحرب العالمية الثانية. ولذلك فقد ووجه تدخل صندوق النقد الدولي 
في أول الأمر بمعارضة من كثير من الأوساط في شأن مدى سلامة تذكرته 
العلاجية لظروف هذه الدول. فقيل إن الصندوق يقدم وصفة وحيدة معتمدة 
على هذه المؤشرات الاقتصادية الكمية دون مراعاة للأوضاع الخاصة لكل 
دولة. وقد اتبعت في ذلك الوقت بعض السياسات لتخفيض عجز الموازنات 
عن طريق إلفاء الدعم على السلع الضرورية في بعض الدول؛ مما أدى إلى 
اندلاع المظاهرات والاضطرابات (التي عرفت في ذلك الحين باضطرابات 
صندوق النقد الدولي) (81015 1317) وهو الأمر الذي هدد الاستقرار 
الاجتماعي. وعلى رغم أن هذا النقد لم يخل من بعض الصحة؛ فإن الحقيقة 
هي أن الصندوق لم يستمر طويلا في الأخذ بهذه السياسات الميكانيكية, 
بل بدأ من خلال تعاونه مع البنك الدولي في مراعاة الكثير من 
الاعتبارات الاقتصادية الأخرى. فيما عرف آنذاك بالإصلاح الهيكلي 
(أمعصادد زاك لدتتذعنت5) . ومراعاة الجوانب الاجتماعية عن طريق شبكات 
الأمان الاجتماعي (5هظ8 16د5 21ذه50) . وسوف نرى أن انخراط صندوق 
النقد الدولي في قضايا الدول النامية قد أدى إلى مزيد من التعاون مع 
البنك الدولي. حيث أصبحا معا يمثلان ثنائيا لمعالجة قضايا الدول 
الناميق. ” 

ومع انهيار النظم الاشتراكية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات, 
واجه صندوق النقد الدولي مشكلة انتقال هذه الدول وتحولها إلى اقتصاد 
السبوق. وهكنا بدأت هذه الدول تدخل مرحلة ماعرف بالاقتصاذات 
الانتقالية (هه]1كصه»1 مز وءندوهوء1) . وقد تطلب الأمر توفير تسهيلات مالية 
واكتمانية كبيرة لهذه الدول حتى تتمكن من إجراء التحول من الاقتصاد 
المركزي إلى اقتصاد السوق؛ وقام صندوق النقدء بالاشتراك مع البنك 
الدولي: بتوشير الخبرة الفنية مع بعض أشكال التمويل ليتيسر تحول هذه 
الاقتصادات إلى اقتصاد السوق. 


ب - تطور البنك الد ولي 
رأينا أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (التنمية) قد اتجه ‏ كما يوحي 
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امعة < إلى قضايا إعادة جام (الإتقناء الوووياء قم الم بيت أن تخصضن ذن 
فهايا التميةويذلك اصببج حر اللزسسية الدولية الوتفة يقضايا النتمي: 
في الوقت الذي كان فيه الصندوق مهتما بقضايا الاستقرار النقدي للدول 
الصخاحية, وعلى .رغم طول لجرية البتك: الدولي مع قضايا الققمية تتدول 
الفامياة قن طرق سيان تمظن لبا تمن التطرر.. 

ففي البداية كان جل اهتمام البنك هو التمويل المشروعي أعصقصة1 1مءءزمرط, 
وخاصة لمشروعات البنية الأساسية. وريما تأثر البنك الدولي في هذا 
مقحريله كن الاة عساو | روزيااء وذن كلب على سوابنة البتاتم المترلى كني 
هذه المرحلة الاهتمام بالنمو الاقتصادي باعتباره المؤشر الرئيسي للنجاح. 
ومنن نهاية الستينيات. وخاصة مع تولي «ماكنمارا » رئاسة البنكء بدأ البنك 
يوجه عناية خاصة إلى قضايا التوزيع؛ وبذلك أصبح «النمو مع التوزيع» 
(«متنناطةا5 1ط غ111 :6:0 ) هو أحد محددات مشروعات تمويل البنك الدولى. 

يققصر البنك على تمويل المقتروطات العبرى للبنية الأسناسية المادية 
مثل عطاك ةقوليد: الكيرياب والظرق: وشركاف الباندو انوكم بل اتجة 
ينا الم مويل اللضروهاك النسدية وا لتدايمية ومضووحاك المية الريقية. 
ومع الثمانينيات اتجهت مشروعات البنك الدولي إلى ماعرف ببرامج التكيف 
الهيكلي (541) 5ههمآ أ«عصاذنازلى ل#ساءنة5: وهو مابداً يخرج من مجرد 
تمويل لمشروعات محددة إلى نوع من التمويل البرامجي (عستعصمصتط مستميوممط) . 
حيث يمول النق فيام الدوكة مسوانات معينةافن تكون سياسة إعاد: 
هيكلة الاقتصاد أو الانتقال إلى القطاع الخاص وتخصيص بعض المشروعات 
العامة. 

وقد ارتبط هذا التغير في اهتمامات البنك بتطور مقابل في مفهوم 
البنك للتنمية. ففي الفترة الأولى التي سادت فيها مفاهيم النمو الاقفتصادي 
المرتبط بمعدل الدخل الفردي (©«رمعم] [12ذمه0 :7): كان التركيز متجها إلى 
المشروعات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي على نمو الناتج القومي. 
حقا لقد عمد البنك منذن فترة طويلة إلى التمييز بين مايسمى بالعائد المالى 
(صتتطعخ] لوأعصدصتط) والعائد الاقتصادي (متتااعة1 عتدروووء8): حيث ينظر الأو ل 
إلى حساب الأرباح والخسائر كما تظهر في شكل إيرادات أو تكاليف مالية 
للمشروع, دون مراعاة الآثار الاقتصادية الأخرى التي لاتنعكس ماليا على 
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ميزانية المشروع. وكان البنك يصر على أن العبرة بالعائد الاقتصادي الذي 
يأخن في الاعتبار الناتج والتكاليف الاقتصادية العائدة على المجتمع ولو لم 
تنعكس في شكل إيرادات أو تكاليف مالية. ومع كل ذلك. كان الاهتمام 
الأول منصبا على مفهوم التنمية الذي يركز على فكرة معدل النمو في 
الاقتصاد القومي. 

وفي هذا الوقت كان التفكير السائد هو أن معدل النمو يتوقف بدرجة 
كبيرة على حجم الاستثمارات وفقا لصيغة مشهورة هي: معدل رأس المال / 
الناتج (380* ؛نام:1/0دازم02): ومن هنا كان الاهتمام بالإنفاق على المشروعات 
الاستثمارية الكبرى. خاصة في مجال البنية الأساسية كما ذكرناء وذلك 
على أساس أن :زيادة الاستثمار سوق ت#دى إلى زيادة فى الدتفل: كذكك 
فقد كانت سياسة البنك في ذلك الوقت هي تشجيع الحكونات على القيام 
بهذه المشروعات؛ حيث كان الاقتتاع السائد هو أن السوق والقطاع الخاص 
في معظم الدول النامية غير كافيين: أو أنهما غير قادرين؛ على القيام 
بدورهما في تنمية الاقتصاد. 

وفي مرحلة تالية دخل على مفهوم التنمية تطور مهم» وذلك بإعطاء 
مزيد من الاهكمام لراش امال البشترئ» إلى جاتب رآنى اكال المادى :وكان 
عدد من الكتاب وعلى رأسهم شولتز (2ناطء5) ©”, قد أشاروا في بداية 
الستينيات: إلى أهمية الاستثمار في الإنسان. وخاصة في مجالات التعليم 
والصحة وتنظيم الأسرة. كذلك عاصر مفهوم التنمية في هذه المرحلة 
بداية الاهتمام بقضايا التوزيع» فقد يزيد معدل نمو الاقتصاد بشكل عام, 
ومع ذلك يزداد الاختلال في توزيع الثروة والدخلء وبالتالي». يكون نمو 
الاقتصاد القومي مصحوبا بتزايد فئات المهمشين في الاقتصاد . وقد أشرنا 
إلى أن الاهتمام بقضايا التوزيع قد وجد آذانا صاغية خاصة في ظل 
رئاسة «ماكنمارا» للبنك؛ وكان الاهتمام بهذا الجانب مرتبطا بإعطاء وزن 
أكبر للتوازن في النمو بين الريف والحضر.ء وبين الاهتمام بالمشروعات 
الكبرى وخلق البيئة المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

ومع تفاقم أزمة المديونية للدول النامية خلال الثمانينيات: بدأت برامج 
البنك الدولي تتجه إلى ماعرف ببرامج التكيف الهيكلي. واستكمال سياسات 
التثبيت النقدي التي يقترحها صندوق النقد الدولي. وهكذا بدأ كل من 
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البداف والصقدوق يسبلذن فى تناو يشكل بناء لراجية | وضاع الدول النامية 
حيث يقدم صندوق النقد الدوتي برامج للتثبيت النقدي تعتمد, كما سبق أن 
أشرناء على إعادة التوازن في الكميات الاقتصادية الكلية (إ«امدمء8 مرعة]/3) . 
وهى أمور تتحدد عادة بمؤشرات ثلاثة هى: مواجهة عجز الموازنة. تحديد 
أسعار الصرف الواقعية» والأحذ واسغار الفاكدة السقيقية, ركن تبحظ أن 
هذه البرامج وحدها غير كافية على رغم أنها أساسية لأي إصلاح اقتصادي. 
في تل ديعا مج الشروط الآولية الكي دوتها لايمكن أن يتم الإضتلاع 
الاقتصادي. لذلك فلا بد أن تستكمل ببرامج للتكيف الهيكلي الذي يتناول 
علاقات الإنتاج وتنظيم إدارة الاقتصاد. ومن هنا تأتي برامج البنك الدولي 
(وهي في العادة برامج أطول أمدا): نظرا إلى أن تعديل علاقات الإنتاج 
زتتظيم الاقتضاة وحتاحان لوقك ظوران قيال أن تطو كنا رهاضاء دن 
ينبغي أن نشير هنا إلى أن البنك الدولي بدأ يولي عناية متزايدة للجوانب 
الأخرى غير الاقتصادية البحتة؛ مثل حسن توزيع الثروة والدخل؛ والاهتمام 
بالفكات امبشة وإنشاء شبعات الأمان الاجتماغى ومراغاة اعشبارات 
حماية البيكة ويشكل علي كان البماك الدولى أككراسححابة لوذه الاعتيارات 
من صندوق النقد الدولي الذي غلبت عليه اعتبارات التوازن المالي. ومع 
ذلك فمن الملاحظ أن هناك مزيدا من التعاون بين المؤسستين. مع وجود 
بعض أحوال الاختلاف في التوجهات العامة. 

كذلك ينبقي أن قير إلى آن ترجهات البنف الدولى كن قضايا الشمية 
كثيراهاتسطد»بالاعتارات السياسية للدول القاقية لقروطن» من حيية 
فدخ إمكان التمرطن إلى :قغبايا النظم السياسية وأساليب السكم الفاكسة 
فيها. ومع ذلك فقد أظهرت تجارب التنمية في العديد من الدول: خاصة 
في أشريضياء ارد شال الشمية كان راجما فى الدرجة الأول إلى شنال النظم 
السياسية السائدة, وأنه لايوجد أمل حقيقي في أي تنمية متواصلة مالم 
تحدث تغيرات جذرية في أساليب الحكم. ورغبة من البنك الدولي في 
طوج فاته القضايا دون التمرظ مواشر ةناكمو السنياسينة: فلا بيك تميييرا 
جديدا لمناقشة هذه الأمور, هو تعبير «الحكم الصالح» (ءءصهدس007 6000): 
ويقصد به كل أساليب استخدام السلطة سواء من الحكومات أو من إدارات 
الحكم المحليء أو في إدارة المشروعات أو غير ذلك من الميادين. فهذا 
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ميدان لايقتصر على الحكومات بالمعنى الضيق بل يتناول كل أوضاع العمل 
الجماعى. ومن هنا جاءت صيحة البنك الدولى فى 1989 بأن أزمة أفريقيا 
هي أزمة في الحكم الصالح 07 60 0 وت ه). 

ومع توسع مفهوم التنمية؛ بدأ الإدراك بأن الدولة لم تعد هي اللاعب 
الرئيسيء ولا الوحيد في الساحة؛ وأن هناك مجالا لأدوار أخرى للقطاع 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وقد صاحب ذلك ما أصاب الاشتراكية 
والتئنمية من أزمات أوضحت فشل الاعتماد الكامل على الدولة كلاعب 
وحيدء ومن هنا جاءت أهمية تدعيم نشاط القطاع الخاص والقطاع الأهلي 
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولعل من المفيد أن نسجل تطور 
نظرة البنك الدولي لنفسه كمؤسسة تعمل في مجال التنمية. فلم يعد 
التركيز منصبا على دور البنك كمؤسسة تمويلية تقدم القروض للدول النامية: 
بقدر ما ينصب على تحويل البنك الدولي إلى مركز للمعرفة والخبرة التي 
توضع تحت تصرف الدول النامية. فما يقدمه البنك الدولي من توجهات 
للسياسات الاقتصادية يجاوز بكثير حجم التمويل الذي يضعه تحت تصرف 
الدول. وفي مذكرة قدمها أخيرا «جيمس وولفنسن». رئيس البنك الدولي 
الحالي.ء عرض تصوره عن دور البنك الدولي فيما أسماه «إطار شامل 
مقترح للتنمية» 2. وفي هذا المقترح يؤكد وولفنسن أن هدف المؤسسات 
الخالية التمويلية هو التخفيف من.حدة الفقر وتحقيق الثتمية المتواصضلة 
(عدممهاعناء12 عاطهمتة)ون5) . وهو يؤكد بصفة خاصة على التكامل بين دور 
صندوق النقد الدولي ودور البنك. فالصندوق الذي يعنى باستقرار الكميات 
الاقتصادية الكلية. يضع الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وما تتطلبه من تغيرات هيكلية؛ وهذه الأخيرة هي مسؤولية البنك. وبعد أن 
أوضح وولفنسن أهمية هذه الشروط الأولية قدم عرضا لمختلف جوائنب 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية على النحو التالى: 

الحوافب الوركلية زنكو ةمكل التمكوياك القادرة والفظيفةووحيه 
نظام قانوني واضح وعادل وفعال؛ ونظام مالي قادر يعمل تحت رقابة جادة, 
ونظام للأمان الاجتماعي. 

الجوانب الإنسانية (مدصن11)؛ مثل التعليم والصحة. 

الجوانب المادية (1ه8:6:م2): مثل توافر خدمات مياه الشربء. والصرف 
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الصحي.ء والكهرباء؛ والطرق؛ والمواصلات, وحماية البيئة. 

- جوائب استراتيجية محددة (وعنععاة5 عقءءم5): مثل تحديد العلاقة 
بين الحضر والريفء ودور القطاع الخاص والقطاع العام. 

وإذا كانت هذه المقترحات لاتمثل جديدا في الفكر التنمويء فإنها 
تعكس في الوقت نفسه إدراك البنك الدولي أن قضية التنمية قضية 
شاملة بطبيعتهاء ولايمكن النظر إليها من جانب واحد دون الجوانب 
الأخرى. 

بقي أن نشير أخيرا إلى أن ما لحق الصندوق والبنك من تطورات عن 
تغير في البيئة الاقتصادية العالمية وما أفرزته التطورات من قضايا تتطلب 
أساليب جديدة:؛ وكان تعبيرا أيضا عن الإفادة من الخبرات المتراكمة عبر 
السنين. ومع ذلك فسوف يكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذه التطورات 
كانت مجرد انعكاس للتطورات المشار إليهاء ولم تكن متأثرة بالاعتبارات 
الأيديولوجية السائدة في الدول الصناعية الكبرى. فالمؤسسات الاقتصادية 
الدولية. على عكس منظمات الأمم المتحدة, كانت أشد تأثرا بالقوة 
الاقتتصادية للدول الصناعية. خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. أما منظمات 
الأمم المتحدة الأخرى فقد كانت تعتمد المبدأ الديموقراطي (لكل دولة صوت). 
ومن ثم تأثرت بشكل أوضح بعدد الدول الأعضاء الموجودة في هذه المنظمات: 
وأغلبها من الدول النامية. فكانت هذه المنظمات منبرا لآراء هذه الدول» 
بعكس المؤّسسات الاقتصادية الدولية التي ظلت تعبر إلى حد بعيد عن 
الأيديولوجيات السائدة فى الدوائر الحاكمة فى الدول الصناعية المتقدمة, 
وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فقد انعكس اتجاه السياسة 
الاقتصادية الأمريكية خصوصا مع «رونالد ريجان» منذن بداية الثمانينيات, 
حيث اتجه نحو تقليص دور الحكومات وزيادة دور السوقء ورفع القيود عن 
النشاط الاقتصاديء والاهتمام بالمؤشرات النقدية الكمية؛ كل ذلك لم يلبث 
أن ظهر في سياسات المؤسسات الاقتصادية الدولية في مفهومها للتنمية 


جه «الجات» في جولة أوروجواى 
سبق أن أشرنا إلى أن الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
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(الجات) تضمنت جولات عدة من المفاوضاتء؛ وتضمنت الاتفاق على مزيد 
من تحرير التجارة. على أن أهم هذه الجولات هي المعروفة «بجولة أوروجواي» 
التي بدأت في 1986: بموجب الإعلان الذي أصدره وزراء تجارة الدول 
الأعضاءء والمعروف بإعلان «بونتا دل إيست». حيث حدد نقاط المفاوضات 
لهذه الجولة على النحو التالي: 

١‏ المفاوضات حول السلع؛ لتحقيق المزيد من تحرير وتنمية التجارة 
الدولية. 

2 - المفاوضات حول الموضوعات الجديدة التي لم يسبق التفاوض عليها 
في الجات وهي: 

() تجار الشديمات: 

(ب) الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية. 

(ج) إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة. 

3- إعلان مبادئ عامة متفق عليها تحكم المفاوضات المقبلة وأهمها 
مايلي: 

() أن تجرى المفاوضات بأسلوب واضح وشفاف وفقا للأهداف 
والالتزامات التي اتفق عليها في الإعلان ووفقا لمبادئّ الجات. 

(ب) ألا تتوقع الدول المتقدمة من الدول النامية تقديم التزامات مماثلة 
لالتزاماتها في المفاوضات في مجال التخفيضات الجمركية: أو تقديم 
التزامات لاتتفق مع احتياجاتها التنموية والمالية والتجارية. 

(ج) التعهد بعدم فرض فيود تجارية فور صدور الإعلان ولحين إتمام 
المفاوضات. 

وتعتبر جولة أوروجواي أكبر الجولات التي جرت في إطار «الجات» 
حتى الآن من حيث عدد الدول المشاركة (بدأت المفاوضات 97 دولة وبلغ 
عدد الدول المشاركة فى نهاية المفاوضات 7!! دولة). كما شاركت الدول 
النامية بشكل فعال ددا في هذه الجولة نظرا لأهمية موضوعات 
المفاوضات بالنسبة لها. (السلع الزراعية والمنسوجات) حيث بلغ عدد الدول 
النامية التي شاركت في الجولة؛ عند انتهاتهاء حوالي 87 دولة. 

وقد تأثرت المفاوضات في جولة أوروجواي بأمرين: الأول هو حصاد 
وتجربة «الجات»». وما حدث في العلاقات الاقتصادية من تطور. والأمر 
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الثاني هو نهاية الحرب الباردة وبروز عالم جديد تغلب عليه قوة اقتصادية 
وسياسية وعسكرية وحيدة (الولايات المتحدة الأمريكية). ولذلك فقد كان 
تأثير النفوذ الأمريكي طاغيا مع بعض التنازلات للأطراف الاقتصادية 
الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان» وبدرجة أقل للدول النامية. ومع 
ذلك فمن الإنصاف الإشارة إلى أن مساهمة عدد من الدول النامية في 
المفاوضات كان لها تأثير في توفير بعض المزايا للدول النامية. وهو أمر 
يؤكد أن المشاركة الإيجابية. وعلى رغم قصور الإمكانات. أفضل دائما من 
السلبية والانعزال. 

لقد أوضحت تجرية أريعين عاما من «الجات» أن التجارة الدولية قد 
عانت من قصور فى مجالات عدة. كان من الواجب إعادة النظر فيها 29 , 
أنه لجال الأول فيوجم إلى آن جولات الجات المتكالية قد اديت بالسجارة 
في السلع ذات الأهمية للدول الصناعية فيما بينهاء أما السلع ذات الأهمية 
الخاصة في التجارة بين الدول النامية والدول الصناعية فلم تحظ بالقدر 
نفسه من العناية. ولذلك فقد ظلت الرسوم الجمركية في الدول الصناعية 
مرتفعة على صادرات الدول النامية من السلع كثيفة العمالة. مثل المصنوعات 
الجلدية والزجاجية والأثاث والسجاد. فهذه السلع لم تجد من يدافع عن 
تخفيض الرسوم الجمركية عليها من خلال جولات المفاوضات المتعاقبة. 
على أن وجه القصور الأكبر لعملية تحرير التجارة من وجهة نظر الدول 
النامية قد تمثل في إخراج سلع المنسوجات والملابس من الخضوع لنظام 
الجات من ناحية؛ وفشل الجات في علاج مشكلة القيود الجمركية وغير 
الجمركية على السلع الزراعية من ناحية أخرى. وهما المجالان الأساسيان 
لصادرات الدول النامية كما سبق أن أشرنا. 

وقد انتهت مفاوضات جولة أوروجواي بالتوصل إلى عدد من الاتفاقات 
متعددة الأطراف (22 اتفاقا) في مجالات التجارة في السلع؛ والتجارة في 
الخدمات؛ والجوانب التجارية في مجالات حقوق الملكية الفكرية. 

وتتناول الاتفاقات في مجال السلع قسمين: الأول» ويتضمن بروتوكول 
النفاذ إلى الأسواق؛ واتفاق الزراعة؛ واتفاق المنسوجات. والقسم الثاني. 
ويتضمن تدعيم قواعد «الجات» في تجارة السلع وخاصة فيما يتعلق بالدعم 
واتفاق مكافحة الإغراقء واتفاقية الوقاية. 
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ويتضمن اتفاق الجوانب الفكرية» في مجال الملكية الفكرية؛ كل ما يتعلق 
بحماية حقوق المؤلف والناشر بما في ذلك أعمال الكومبيوتر. فضلا عن 
قضايا براءات الاختراع في مجالات المنتجات الزراعية والأدوية والكيماويات, 
وتمتد الحماية ليس فقط إلى المنتجات؛ بل إلى أساليب صنعها أيضا. 

وفيما يتعلق بالتجارة في الخدماتء. فقد تضمنت المفاوضات أول اتفاق 
دولي متعدد الأطراف لتنظيم التجارة الدولية في الخدمات. وقد تضمن 
هذا الاتفاق أربعة ملاحق تتعلق بقطاعات الخدمات المالية» والاتصالات» 
والنقل الجويء وانتقال الأشخاص الطبيعيين. 

كذلك تتضمن هذه الاتفاقيات كيفية معاملة الدول النامية والدول الأقل 
نموا . وقد يكون من المناسب أن نتناول بعض هذه الأمور بشيء من التفصيل . 

تحرير الزراعة ""'": يعتبر اتفاق الزراعة خطوة كبيرة على طريق تحرير 
القطاع الزراعي من الدعم والحماية. وخاصة من جانب دول الاتحاد 
الأوروبي. ويتضمن هذا الاتفاق الأمور الآتية: 

(1) تحويل القيود غير التعريفية على السلع الزراعية إلى رسوم جمركية 
مكافئة؛ مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض فيود غير تعريفية بعد إتمام 
عملية التحويل. 

(ب) تخفيض الرسوم الجمركية: سواء تلك الناتجة عن عملية التحويل 
المشار إليها آنفاء أو غيرها من التعريفات المفروضة على المنتجات الزراعية. 
وتبلغ نسبة التخفيض المستهدفة 36 في المائة بالنسبة للدول المتقدمة؛ و24 
في المائة في حالة الدول النامية. ويتم إنجاز هذا التخفيض خلال ست 
سنوات بالنسبة للدول المتقدمة؛. وعشر سنوات في حالة الدول النامية. ومع 
ذلك وردت في الملحق الخامس من اتفاق الزراعة بعض الاستثتاءات. حيث 
يمكن الاحتفاظ بالقيود غير التعريفية وأهمهاء من ناحية الدول المتقدمة, 
القيود المفروضة لاعتبارات خاصة بالبيئة والأمن الغذائى: ومن ناحية الدول 
النامية إذا كانت الواردات تمثل عناصر أساسية ين الشذاء التقليدي 
لها. 

(ج) كذلك يلتزم الأعضاء بتخفيض الدعم المحلي للزراعة بنسبة 29 في 
المائة خلال ست سنوات للدول المتقدمة؛ وبنسبة 3, 13 فى المائة خلال عشر 
سنوات بالنسبة للدول النامية. وهنا أيضا تردسيكضى الاستقاراك القى قميد 
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الاستمرار في الدعم. 

(د) ينص الاتفاق أيضا على حظر تقديم أي دعم جديد للصادرات 
الزراعية. كما ينص على تخفيض إعانات تصدير السلع الزراعية القائم 
بنسبة 36 في المائة من قيمة الدعم الإجمالي للصادرات. وبنسبة 21١‏ في 
المائة من كمية الصادرات الخاضعة للدعم في فترة الأساس  ١986(‏ 1990): 
فى خلال ست سنوات للدول المتقدمة ونسبة ١4‏ فى المائة من الكمية خلال 
5-00 للدول النامية. وهنا أيضا ترد بعض الاستثناءات. 

(ه) يتضمن الاتفاق على حماية صحة النباتات والحيوانات وسلامة 
الغذاء. أحكاما مكملة لاتفاق الزراعة. ويعطى هذا الاتفاق الدول الأعضاء 
الحق في اتخاذ ماتراه مناسبا لحماية صسحة القناتات والحيوانات» وضمان 
سلامة الآأغذية. وعلى أن تكون هذه الإجراءات مقصورة على الحدود 
الضرورية علميا لتحقيق هذه الأهدافء وألا تنطوي على تعسف في التمييز 
بين الدول. وقد أثار هذا الاتفاق تخوفات. حيث قد يتضمن ثغرة للتمييز أو 
الاستمرار في فرض القيود . 

تجارة المنسوجات والملابس: ويتضمن هذا الاتفاق إنهاء تدريجيا خلال 
عشر سنوات لاتفاقية الألياف متعددة الأطراف. التي كانت تخرج التجارة 
في هذه السلع من قواعد تحرير التجارة «للجات». ويتم إدماج تجارة 
المنسوجات والملابس في الاتفاقية العامة خلال مراحل عدة. تبدأ الخطوة 
الأولى منها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1995؛ وبما يتضمن ١6‏ في 
الماثة من الحجم الكلي للواردات من هذه السلع في 1990, وتتضمن الخطوة 
الثانية إدماج 17 في المائة أخرى خلال ثلاث سنوات حتى 1998: وتنتهي 
جميع القيود خلال نهاية فترة الانتقال؛ العام 2005. ويلاحظ أن الجزء 
الأكبر من الدمج (49 في المائة) قد أجل حتى نهاية فترة الانتقال. كذلك 
تضمن الاتفاق بعض الاستثناءات في حالة حدوث ضرر جسيم بالصناعة 
المحلية. 

التجارة في السلع: أسفرت جولة أوروجواي عن تخفيض في التعريفات 
الجمركية على واردات الدول الصناعية ‏ من السلع الصناعية ‏ بنسبة 38 
في المائة. الأمر الذي يهبط بمستوى الرسوم الجمركية على هذه السلع من 
3 في المائة إلى 3,9 في المائة في المتوسط. 


]76 


تطور المؤسسات والسياسات 


تدعيم قواعد «الجات» في تجارة السلع: وتتضمن هذه الاتفاقات نظام 
وقواعد الجات في الدعم والوقاية ومكافحة الإغراق. وهذه الاتفاقات 
ليست جديدة على النظام التجاري الدولي؛ حيث إنها معروفة منذ جولة 
ار 

(أ) اتفاق الدعم: أسفرت جولة طوكيو عن اتفاق بشأن الدعم؛. وجرت 
مفاوضات جولة أوروجواي في اتجاه تعزيز وتقوية نظام فرض الرسوم 
التعويضية على السلع المدعومة؛ مع توضيح كيفية إثبات الضرر الواقع على 
الصناعة الوطنية من جراء انتهاج سياسة دعم الصادرات. ويسري هذا 
الاتفاق على السلع الصناعية بينما تطبق أحكام اتفاق الزراعة على دعم 
السلع الزراغية وحدها . 

(ب) اتفاق مكافحة الإغراق: انتهت جولة طوكيو بالتوصل إلى اتفاق 
لمكافحة الإغراق. وهدفت المفاوضات في جولة أوروجواي إلى توضيح 
وتفسير أحكام الاتفاق: وخاصة المرتبطة بطريقة تحديد المنتج الذي يؤدي 
إلى إغراق الأسواق: ومعايير تحديد الضرر الذي يسببه المنتج المستورد 
للسقاعة التحلية: وإجراءات معافحة الأقراق, وكيدية سفيدها . 

(ج) اتفاق الوقاية: بموجب هذا الاتفاق يحق للدول اتخاذ إجراءات 
حكومية لحماية:ضناعة محلية فيها عند زيادة الؤارذاك من سلعة معيثة 
بشكل غير متوقع يسبب ضررا بالغا لهذه الصناعة. ويعطي الاتفاق الحق 
في أحد البدائل التالية: 

اادافرمن تخضنة على الشلعة السفوردة: 

2 - فرض رسوم إضافية عليها . 

3- سنحب التزام بتثازلات جمركية على هذه السلع مع التعويضن. 

ويمكن تطبيق هذه الاتخراداك إلدة] رهد سقوا ع كنا نكن تمديددها إلى 
ثماني سنوات عند استمرار ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية. 

(د) اتفاق العوائق الفنية للتجارة: يعدل الاتفاق الجديد ما سبق أن تم 
التوصل إليه في هذا الشأن؛ في مفاوضات جولة طوكيو. ويعمل على تحقيق 
التوازن بين حقوق الدول والتزاماتها في فرض المواصفات القياسية اللازمة 
تحماية الإقاج المحلى أمام الوايذات اللحقية يحت له يدل خرن هته 
المواصفات عائقا أمام التجارة الدولية. 
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(ه) اتفاق التثمين الجمركي: يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين 
سلطة الجمارك والمستوردين عند تحديد قيمة السلعة لأغراض فرض 
الرسوه االحدركرة :ويدف الأفاق إلى رار التعامل وتحديق الطرا رن 
بين حق السلطات الجمركية في تحديد قيمة السلعة المستوردة والحصول 
على الرسوم الجمركية الحقيقية.: وحق المستورد في ضمان عدم مغالاة 
هندة السلطاك كي فرك الرسوم يشكل عشوائي: 

(و)'اتفاق الفحص قيل الفقحن يضع :هذا الأحفاق الضوابسك السموع 
ولد قوق الول فى الناه بخصص الماك اللانيتورية قبل الديهون إلى 
أراضيهاء سواء من حيث الكمية أو القيمة أو الجودة أو المواصفات الفنية أو 
الفياسية: ويظيق هذا الاضاق فى حال اتفاق المستوود والضدن على إجراء 

(ز) اتفاق قواعد المنشأ: يفطي الاتفاق القواعد التي تضعها الدول 
لتحديد منشأ السلع الواردة إليهاء بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتبويب 
ألا تؤدي هذه القواعد إلى وضع العراقيل أمام التجارة الدولية (استيرادا 
وتصديرا). 

(خ) اتفاق ترخيصن الاستيراد: ينص الاتفاق على حق السلطات في 
فرض نظام تراخيص الاستيراد على السلع المستوردة لتنظيم دخولها . ويؤكد 
على ضرورة أن يكون منح هذه التراخيص بشكل تلقاكي: كما يضع القواغد 
اللازمة إذا ما استخدمت الدول التراخيص بشكل غير تلقائي؛ وذلك 
شرطظ أن ثم العملية يشكل لا.يؤدى :إن فركلة التجارة الدولية وتقارليت 
جولة أوروجوايء بالإضافة إلى الموضوعات التقليدية تنشاط الجات: 
موضوعات جديدة دخلت لأول مرة في جدول أعمال المفاوضات التجارية 
المتعددة الأطرافء من بينها: اتفاق الجوانب التجارية في إجراءات الاستثمار. 

نك اتفاق الحواتت القتجارية فى إحراءات الامسكمازر: كان عدف 
الفاوكاك هو إؤالة يحض الشروط الى ففرش على الستكمر الأجمبي: 
القيود الكمية. وشروط الاستثمار التي تحدث هذه التشوهات هي : 

ا ىااستكداء نسية هن المكون المحلى :في المع التياكن. 
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2 - تصدير حصة من الإنتاج إلى الخارج: أو بالعكس تخصيص نسبة 
من الإنتاج للسوق المحلية. 

3 - الالتزام بالتوازن بين الصادرات والواردات. 

وقد نص الاتفاق في هذا المجال على تطبيق مبدأً المعاملة الوطنية التي 
تقضي بالمساواة بين المشاريع المحلية والاستثمارات الأجنبية. وقد منح 
الاتفاق الدول النامية فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهاء إذا 
اقتضى الأمر ذلك. 

«الجات» وتحرير الخدمات: أشرنا إلى أن جولة أوروجواي قد شملت 
مجالات جديدة لم تعرفها الجولات السابقة «للجات». ومن هذه المجالات 
اتفاق الخدمات (6875). تثير قضية الخدمات بعض الأمور غير المعروفة 
في صدد تجارة السلع. ففي حالة السلع هناك انتقال السلعة من دولة إلى 
أخرىء وبالتالي هناك مشكلة «عبور الحدود». أما في حالة الخدمات فإن 
هذه المشكلة لا تظهر بالشكل نفسه. 

والجزء الأول من اتفاق الخدمات يحدد المقصود بتجارة الخدمات 
بالاستناد إلى نمط تأدية الخدمة. فالتجارة في الخدمات قد تأخذ شكل 
انتقال الخدمة ذاتها من دولة المورد إلى دولة المستفيد (كما في خدمات 
البنوك وشركات التأمين والمكاتب الهندسية).: أو انتقال مستهلك الخدمة 
من بلد إلى بلد تقديم الخدمة (كما في حالة السياحة). أو انتقال المشروع 
المؤدي إلى الخدمة إلى البلد المستفيد (كما في حالة إنشاء شركات أجنبية 
أو فروع لهذه الشركات).؛ أو انتقال مواطن دولة ما لأداء خدمة في دولة 
أخرى (كما في حالة الخبراء والمستشارين). 

ويتضمن الجزء الثاني من الاتفاق الالتزامات والضوابط العامة لهذه 
التجارة. ومن المفيد هنا أن نبادر إلى التأكيد على أن اتفاقية جولة أوروجواي 
لم تفرض على الدول الأعضاء معاملة الخدمات الأجنبية على قدم المساواة 
مع الخدمات الوطنية؛ ولكنها أخذت بالمبادئ الآتية: 

أولهاء أنه إذا كانت القوانين المحلية تميز في المعاملة بين الخدمات 
الأجنبية والوطنية مثلاء فلا يجوز تعميق هذا التمييز. ثانيهاء تطبيق شرط 
الدولة الأولى بالرعاية. وثالثهاء الالتزام بالتحرير التدريجي. ورابعهاء التزام 
الآعضاء بمبدأ الشفافية. بحيث يتم الإعلان بصورة منتظمة عن كل القيود 
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واللوائح المنظمة لهذه الخدمات. وأخيرا فقد اعترفت الاتفاقية بحقوق 
الدول النامية في ألا يترتب على تنفيذها التعارض مع مقتضيات التنمية, 
مع حق الدول النامية في طلب المعونة الفنية لتنمية قطاع الخدمات فيهاء 
وتقوية قدراتها التنافسية. 

الملكية الأدبية والفنية والصناعية: أسفرت جولة أوروجواي عن حماية 
الملكية الأدبية والفنية والصناعية بإقرار عدد من المبادئ أهمها: تطبيق 
مبدأ المعاملة الوطنية؛ بمعنى أن تكون الحماية لصاحب الملكية الأجنبي 
مماثلة لما تمنحه الدولة من حماية للمالك الوطني. وكذلك تطبيق شرط 
الدولة الأولى بالرعاية وما يتضمنه من عدم التمييز في المعاملة مع الدول 
الأجنبية. وتقرير حماية لا تقل عن عشرين سنة لبراءات الاختراع؛ ولا تقل 
عن عشر سنوات بالنسية للعلامات التجارية إلا من بعض الاستثناءات. 
وأخيرا التزام الدول بتعديل التشريعات الداخلية على نحو يوفر حماية 
فعالة لأصحاب الملكيات الأدبية والفنية والصناعية. 

قوانين الاستثمار ذات التأثير في التجارة الدولية: والقصد في هذه 
الأحكام هو التعرض لقوانين الاستثمار بالقدر الذي تؤثر فيه على سير 
التجارة الدولية. من ذلك مثلا : القيود المعروفة بالمكون المحلى. حيث تشترط 
بعض قوانين الاستثمار في بعض الأحوال إلزام الشركات الأجنبية باستخدام 
نسبة معينة من المنتجات المحلية, أو إلزام المستثمر بتصدير نسبة معينة من 
إنتاجه. وقد أسفرت دورة أوروجواي عن الاتفاق على وجوب إخطار «الجات» 
بكل تلك الممارسات, مع الالتزام بإزالتها خلال سنتين بالنسبة للدول 
الصناعية. وخلال خمس سنوات بالنسبة للدول النامية. وسبع سنوات للدول 
الأقل نموا. 

حقوق الدول النامية: لقد كانت جولة المفاوضات في أوروجواي. كما 
هي الحال في الجولات السابقة هي نتيجة للمساومات بين الدول التجارية 
الكبرى. ومن ثم فقد كان للدول الصناعية؛ وضي مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ اليد الطولى فيما انتهت إليه مفاوضات هذه الجولة. وبطبيعة 
الأحوال فقد كان تأثير الدول النامية أقل وضوحا بالنظر إلى ضعف حصتها 
في التجارة العالمية من ناحية. وضعف قدراتها التفاوضية من ناحية أخرى. 
وقد ترتب على ذلك أن ساد اعتقاد بأن هذه الاتفاقات قد ألحقت غبنا 
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واضحا على الدول النامية. والحقيقة أن الاتفاقية تفي بالدرجة الأولى 
بمصالح الدول الصناعية؛ لكنها على رغم ذلك تتضمن العديد من المزايا 
والحقوق التي تقتصر على الدول النامية؛ التي عليها أن تدرك هذه الحقوق 
وان تحرين الأضادة زوين لأف والجات» ومتظية الشهمارة الذولئة رد 
حقوقا للدول النامية؛ كما تفرض عليها التزامات. ولا يجوز تقييم النظام 
التجاري العالمي بالتركيز على ما يفرضه من التزامات دون النظر إلى ما 
يقرره من حقوقء وإنما يتعين أن ننظر إلى النظام في مجموعه. 

وإذا أمعنا النظر فيما يفرضه هذا النظام من التزامات على البلدان 
النامية. وجدنا أن تلك الالتزمات لا تنكر على تلك البلدان الحق في حماية 
صناعتها الوطنية أو حماية ميزان المدفوعات. كما لا تنكر عليها الحق في 
تشكيل تكتلات إقليمية. ولا يقل أهمية عن كل ذلك أن النظام التجاري 
العالمي لا يمنع على البلدان النامية حماية اقتصادها القومي من المنافسة 
غير العادلة. في صورة إغراق أو دعم غير مشروع.؛ ولا يمنعها هذا من 
حماية اقتصادها من المنافسة الضارة: ولو لم تكن غير عادلة. 


ده إنناء منظمة التجارة العالمية : 

تقتصر جولة أوروجواي على توقيع الاتفاقات المشار إليها في صدد 
تنظيم التجارة الدولية؛ بل إنها أنشأت في الوقت نفسه منظمة دولية جديدة 
للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقات. وهي منظمة التجارة العالمية 180:10 
(99”10) 205 نصدع01 1206 لتكون الإطار التنظيمى والمؤسسى لتطبيق هذه 
الاتفاقات حيث تتولى المهام التالية: 

(1) الاشنراف على ضفية مسموعة الاتقافات التعدوة الأطراك» االنطمة 
للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاءء بالإضافة إلى الاتفاقات الجماعية 
(غير الإلزامية) والمكونة من 4 اتفاقات. ويوضح الملحق رقم )١(‏ بيان الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها. 

(ج) فقظيم المفاوضات الستعيلية بيخ الدول الأمطناء يحول موضتوعات 
قواعد السلوك التجاري الدولي التي تم الاتفاق عليها في جولة أوروجواي. 
إضافة إلى المفاوضات في جولات جديدة بهدف تحقيق المزيد من تحرير 
التجارة بوجه عام. ْ 


النظام الاقتصادي الدولى المعاصر 


(ج) تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ 
الاتفاقات التجارية الدولية: وفقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في هذا 
الشأن. 

(د) استعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء وفق الآلية المتفق 
عليها بما يضمن توافق هذه السياسات مع القواعد والأسس الواردة في 
نصوص الاتفاقات. 

(ه) التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ بهدف ضمان 
المزيد من الاتساق في عملية صنع السياسات الاقتصادية على المستوى 
الدولي: 

ويتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية مما يلي: 

(أ) المجلس الوزاري: ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل. ويضم ممثلين 
عن جميع الدول الأعضاء. ويقوم هذا المجلس بتنفين وظائف المنظمة واتخاذ 
الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك. فضلا عن اتخاذ القرارات المتعلقة 
بأي موضوع يدخل في نطاق الاتفاقات المتعددة الأطرافء بناء على طلب 
الدول الأعضاء. 

(ب) المجلس العام: وهو الذي يتولى الإشراف على التنفيذ اليومي لمهام 
المنظمة؛ ويتولى مهام المجلس الوزاري فيما بين فترات انعقاده. فضلا عن 
توليه مهام تسوية المنازعات؛: ومهام مراجعة السياسات التجارية للدول 
الأعضاء. ويجتمع المجلس عند الحاجة, ويتألف من ممثلين عن كل الدول 
الأعضاءء وتتفرع منه المجالس المتخصصة الثلاثة الآتية: 

| مجلس التجارة في السلع (حل مكان مجلس اتفاق «الجات» 947 
السابق). 

2 - مجلس التجارة فى الخدمات. 

وين القعاره فى الجواني: الفعار ترق الللكنة المكرية. 

(ج) اللجان الفرعية: وهي لجان تشكل بمعرفة المجلس الوزاري. من 
بينها لجنة التجارة والتنمية. ولجنة قيود ميزان المدفوعات. ولجنة الميزانية, 
ولجنة الشؤون الإدارية والمالية» وأي لجان أخرى تدعو الحاجة إلى إنشاتها . 

(د) السكرتارية: ويتضمن هيكل المنظمة سكرتارية يرأسها أمين عام 
يعينه المجلس الوزاري ويحدد صلاحياته وواجباته؛ ويعين الأمين العام موظفي 
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السكرتارية ويحدد واجباتهم وصلاحياتهم وشروط خدمتهم طبقا للقواعد 
العامة التى يحددها المجلس الوزاري. 

نظام لنسوية المنازعات: يتولى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية 
الإشراف على جهاز تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاءء: فى 
ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم 
تسوية المنازعات. ووفقا لنصوص هذا التفاهم. يحق لأي عضو متضرر 
نتيجة انتهاك عضو آخر أو أكثر للاتفاقات التي تشرف المنظمة على تطبيقها. 
رفع شكوى إلى المنظمة. وذلك بعد استنفاد فرص التوصل إلى حل ودي 
يتلاءم والاتفاقات القائمة. وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة للتحقيق في 
الموضوع واقتراح الحكم المناسب. واستحدثت جولة أوروجواي نظام 
الاستئناف. ويتضمن الاتفاق تحديد طريقة عمل هذه اللجان: والخطوات 
التي يتعين عليها اتباعها وفق جدول زمني محدد . ويمنع الدول الأعضاء 
من اتخاذ قرار نتيجة الإخلال بأي التزام وقع من جانب أي دولة عضو إلا 
من خلال آلية تسوية المنازعات في المنظمة؛ ومن ثم لا يحق اتخاذ أي إجراء 
عقابي بناء على قرار ذاتي بوقوع مخالفة. 

ويعتبر توفير أداة فض المنازعات تقدما ملحوظا بالنسبة للأوضاع قبل 
إنشاء المنظمة. حيث خطا النظام التجاري الدولي خطوات مهمة في سبيل 
سد الثغرات التي كانت سائدة من قبل؛ وخاصة ضي النواحي التالية (2"93: 

(أ) زوال الصفة الاختيارية: غلم يعد لأي دولة حق الفيتو على تشكيل 
فريق التسوية؛ أو حق الفيتو على تبني تقرير الفريق من هيئة تسوية المنازعات 
(1058) :8003 أمعصمء 5611 ءأناموزط . فبعد أن كانت القاعدة هي وجوب إجماع 
كل الأطراف المتعاقدة؛ وبينها الطرف الذي صدر ضده التقريرء على 
قبول التقرير. أصبحت القاعدة وجوب قبول التقرير إلا إذا حصل 
إجماع على رفضه. 

(ب) إخضاع كل إجراءات تسوية المنازعات لمدد زمنية محددة 
لابد من احترامها من أطراف النزاع. ومن كل أجهزة تسوية 
المنازعات. 

(ج) استحداث هيئة استتنافية دائمة من سبعة أعضاء تختص بالنظر 
في الاستثناف المرفوع من أحد الأطراف المتنازعة ضد التقرير الصادر من 
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فريق التسوية. ويصح على تقرير الهيئّة الاستئنافية ما يصح على تقرير 
الفريق من حيث وجوب القبول إلا إذا كان هناك إجماع من مجلس تسوية 
المنازعات على الرفض. 

(ذ1 وظعم كولطى اللحيياية تسودان تتفية فزسياك البيقة الاتوتداض» 
وتوصيات الفريق في حدود ما وافقت عليه الهيئة الاستئنافية: وذلك في 
إطار زمني محدد . 

ونرى مما تقدم أن نظام تسوية المنازعات الذي بدأ بطابع ديبلوماسي 
غالب» انتهى فى عولة أوروجواي إلى نظام تقلب عليه السمة القضاكية 
الإلزامية. ومع ذلك لا يمكن القول إن نظام تسوية المنازعات الحالي قد 
استكمل كل مقومات النظام القضائيء والأصح أن يقال إنه شبه قضائي 
(1أءنهناز أحدن0©): إذ إنه مازال يتضمن بعض الملامح التي تجعله مختلفا 
بعض الشيء عن النظام القضائيء وهو من هذه الناحية؛ نظام فريد 
(وتعمعع نأن5) في بايه. 


(هس) مؤسسات غير شكلية 

إلى جانب ما لحق المؤسسات القائمة (البنك والصندوق) من تطورات؛. 
وما أنشئىّ من مؤسسات جديدة (منظمة التجارة العالمية) فقد كشف العمل 
عن ظهور ترتيبات جديدة غير مقننة؛ لكنها أصبحت تلعب دورا أساسيا في 
تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية. فقد فرضت أوضاع الاقتصاد العالمي 
وما ترتب عليه من تداخل وتشابك في العلاقات ظهور أوضاع جديدة بدأت 
تؤثر في دور الدولة التقليديء باعتبارها صاحبة سيادة: وأصبح للمؤسسات 
الفوقية أو عبر الحدود دور متزايد؛ سواء اتخذت هذه المؤسسات شكلا 
تنظيميا قانونيا أم كان لها وجود واقعي. 

وفي الوقت نفسه الذي يتجه فيه العالم إلى نوع من الاقتصاد العالمي. 
عرف الإطار الدولي بدوره تغيرات مهمة؛ فالدولة كإطار مؤسسي للنشاطين 
الاقتصادي والسياسي أصبحت تتعايش مع مؤسسات ومنظمات منافسة 
أو مكملة. وتنبغي هنا الإشارة إلى الأهمية المتزايدة للدور الذي بدأت تلعبه 
الشركات المتعددة الجنسية في مجالات الإنتاج الصناعي. حيث تتحدد 
إستراتيجيتها الإنتاجية والتسويقية على مستوى يجاوز حدود الدولة 
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السياسية: ليتعامل مع معظم مناطق العالم. كذلك فإننا نجد أن التعاون 
الدولي بين بعض الدول الصناعية الكبرى يلعب دورا أكبر أهمية في تحديد 
اام الاقتصاد العالمي. طيناك إثى جانب المؤسسات الدولية مكل اليفك 
الدولى وضندوق الثقد الدولى ومنظمة التجارة العائية: دور مجموعة الدول 
العكتر او مسسهيعة الكمين (اللأناف اكد ة الأمرككية وبرمطانياء وفرقياء 
وألمانياء واليابان): أو مؤتمرات القمة الاقتصادية للدول الصناعية (وتضم 
كددا وإيظاليا جاتب الدول الكمين امقثار إلرهاا:واخيرا اتطييك رويديا 
عضوا مشاركا). وقد أصبحت هذه التنظيمات الفوقية أكثر أهمية في 
تحديد العديد من المؤثرات في الحياة الاقتصادية الدولية (تحديد أسعار 
العملات: أسعار الفاكدة: ديون الدول النامية) .ولم يقتصر الأمر على هذه 
التنظيمات المتعددة بين بعض الدول المؤثرة. بل بدأت تظهر في الوقت 
نفسه تنظيمات مستقلة إلى حد بعيد عن التأثير السياسي للدولء مثل: 
أسواق اليوروماركتء التي أصبحت تلعب من خلال عدد من المراكز المالية 
دورا مستقلا ومتعاظما في توزيع الاستثمارات العالمية. 

ويمثل نظام «اليورو دولار» أو اليوروماركت أحد أهم الأنظمة أو المؤوسسات 
الاقتصادية الدولية غير الشكلية» التي ظهرت وتطورت بشكل تلقائي بعيدا 
عن اقاقات دولية ولذلك كان إشارة إلى هذا النظام قد تكوق مفيدة: 

اليوروماركت 7"'": يعد ظهور ما يسمى باليوروماركت مظهرا من مظاهر 
التعامل بالعملات الأجنبية خارج حدودها الوطنية؛ ومن ثم تحريرها من 
الرقاية الوظنية عليواء وقازيغ الضائل بالغملاث كن خارج أستواقها الوطنية 
تاريخ طويل. 

فمنذ وقت طويلء وقبل الحرب العالمية الأولى. كانت سوق لندن تتعامل 
في مختلف العملات الأجنبية. ومع ذلك فإن هذا لم يؤد إلى ظهور ظاهرة 
مماظة ذا تحن يصنيذه الآن. والسبب فى ذلك يربج إلى أن التذيخل التقدي 
من جانب السلطات النقدية الوطنية كان محدودا في ذلك الوقت؛ ولذلك 
لم تظهر اختلافات أساسية بين التعامل في العملات. سواء في الأسواق 
الوطنية أو في خارج هذه الأسواق. 

على أن الصورة تغيرت بعد أن ازدادت أشكال الرقابة والتدخل من 
جانب السلطات النقدية؛ وأصبح التعامل في العملات خارج حدودها الوطنية 
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يعني التحرر من قيود هذه الرقابة. وهذا ما ساعد على ظهور أسواق 
العملات الدولية. 

فبعد الحرب العالمية الثانية أعادت بعض البنوك: خاصة فى أسواق 
اندي إحياء التمامل كن العيلقت الأجلبية لاسيما الدولار, كيذه البتوك 
كانت تفضل الاحتفاظ بالدولارات التي تحصل عليها من معاملاتها خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من توظيفها في نيويورك. كذلك وجد 
عدد من الاوك الأنسرية كى لشن انحن العضل الاستفاظ بالدولارات 
بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية فى أثناء الحرب الباردة بين الكتلتين» 
حرث كاد تتا إلى الاتمشاظ بارضدية من الدولارا كت كواجية اعشاعات 
تعاملها الخارجي. وأهم هذه الينتوك في باريس ع21أءتعصصتحده0 عناوصة8) 
(7]1010 نال عممنتناظ,! تتنامم؛ وفى لندن (علصةظ 712003 م21050): فمثل هذه 
واف يجعرمية قرول ادر كيه فم كك :ا رسن لو ولارينة يقار الو لايات 
المتحدة الأمريكية. 

على أن هذه الأرصدة الدولارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية قد 
ظهرت بوجه خاص في الستينيات بعد فرض ما يعرف باسم إوعرعامآ 
'181) :10 ه12115260و8) فى 1963 . فهذه الضريبة فرضت فى صورتها الآولية 
غلك الأغراد والؤسسات عند شرام الأضؤل الزثانية الأجنبية..وكان الغرض 
نيا عدي او قتي خروع رانس امال دين الولار اك الخد الحماية اكز 
فميزانالدكيسام يمت اللجانو من الاقتراكن من سوق تبويور لك وقد 
استثنيت من ذلك الاستثمارات الأمريكية المباشرة لما لها من تأثير إيجابي 
في دعم ميزان المدفوعات. وقد ترتب على هذه الإجراءات أن أصبح 
الشترضون الأجانب يتطلون افتراض الدؤلا رسج شارع الرلايات امعد 
الأمريكية. وكان من رأي الخزانة الأمريكية أنه من المستبعد أن تصبح 
قروض الروك الأجتبية هي اندن وقيرها ديلا عع الستدانت الأجتبية 
5 رع ننه لأن قروض هذه البنوك كانت عادة ‏ قصيرة جداء وقليل 
منها لمدد أكثر من ثلاث سنوات؛ وما جاوز الخمس سنوات كان نادرا . وقد 
تبين عدم صحة هذه الاقتراحات؛ وظهر أن البنوك الأجنبية تتمتع بمرونة 
كافية لمواجهة احتياجات السوق. وقد ساعد على ذلك اتساع نشاط البنوك 
الأجنبية في التعامل بالدولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وضي العام 
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5. ثم في العام 1968: اتخذت إجراءات أكثر تشددا لمنع خروج الدولار 
من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخارج» مما زاد من حاجة المشروعات 
إلى الاقتراض من خارج الولايات المتحدة وأدى إلى مزيد من الدعم لأسواق 
الخارجية. 
للنقود (للاقراض والاقتراض) بالدولار وغيره من العملات الأخرى خارج 
الحدود الوطنية لدولة العملة المتعامل فيها . فأهم ما يميز اليوروماركت هو 
أنها لا تخضع لرقابة وتنظيم دولة العملة المتعامل فيها . ولذلك يقال إنها 
سوق غير منظمة: بمعنى أنها ليست خاضعة للسلطات النقدية لدولة العملة. 
ولكن لا يقصد من هذا المعنى أنها لا تخضع للقوانين الاقتصادية. وعدد من 
القواعد الاتفاقية بين البنوك تضمن جدية التعامل بها. 

وهذه السوق هي سوق قصيرة الأجل؛» وتتكون أساسا من ودائع قصيرة 
الآأجل من الدولار وغيره من العمللات خارج حدودها الوطنية. ومن ذلك 
يتضح أن اليورودولار هو دولار حقيقي يتمتع بجميع خصائص الدولار: 
وكذلك الحال بالنسية للعملات الأجنبية الأخرى (المارك أو الفرنك). وإذا 
أطلق عليها وصف «الأوروبي» فلأنها تتداول في أوروبا وخاصة في سوق 
لندن..ولكنها يمكن ان تسداون فى أسواق الخرى مكل استغاضورة ار شوق 
بالدولار الأوروبي. فالأوروبية أو الآسيوية لا تعني أكثر من المكان الذي 
تتداول فيه هذه الدولارات خارج حدودها الوطنية. 

وينبعي عدم الخلط بين اليوروماركت وسوق السندات الدولية -متن8 
5 فهده الأخيرة عبارة عن أصول مالية طويلة الأجل فى شكل سندات 
محررة بعملات أجنبية متعددة. وتصدر هذه السندات نتيجة لعمليات تجمع 
البنوك (5ع]2ع01م:53) للتعهد بالاكتتاب عند طرحها فى السوق للمقرضين. 
وأهم مراكز إصدار السندات هي لوكسمبورج. وتختلف السندات الدولية 
مخ البورؤماركت :في اله|اطويلة الااجل روفي تمال طن الواقع جزم ف سوق 
رأس المال الدولي. 

ويمكن القول إن وجود اليوروماركت وتطورها قد استلزم تحقق شروط 
ثلاثة وقد توافرت هده الشروط جميعا في العمل وهي: 
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(1) اختلاف أسعار الفائدة» وبصفة عامة؛ اختلاف قواعد التنظيم النقدي 
في الدول المختلفة والإجراءات المطبقة في كل منهاء واختلاف ظروف الدورة 
الاقتصادية في هذه الدول؛ وكذلك اختلاف أساليب وأدوات السياسة النقدية 
والاقتصادية المطبقة وأهدافها فيما بين هذه الدول. 

(2) وجود درجة كافية من الحرية في نظام الصرف وانعدام الرقابة 
عليه مما يعطي الدائنين والمدينين حرية التعامل في العملات الأجنبية. 

(3) توافر قدر من الثقة في العملات محل التداول بما يوفر للمتعاملين 
الاطمئنان إلى أن المكاسب الناتجة عن التعامل في هذه السوق بعيدا عن 
رقابة دولة العملة؛ لن تلغيها خسارة أكبر نتيجة تقلبات أسعار الصرف. 

ولذلك يمكن القول إن قيام اليوروماركت هو نتيجة لتوافر إطار عام من 
حرية الحركة للنقود ورأس المال من ناحية؛ ووجود بعض الإجراءات المقيدة 
وغير الشاملة من ناحية أخرى. فهذه السوق أنشئت بالنظر إلى وجود 
ظاهرتين متعارضتين ‏ إلى حد ما هما الحرية من ناحية والقيود من 
ناحية أخرى. فالحرية ليست كاملة لأن هناك رقابة وقيودا . والقيود ليست 
مانعة لأن حرية تحويل العملات وحرية الانتقال تسمح بالتهرب من هذه 
القيود. وهكذا نجد أن اليوروماركت هي تعبير عن قدرة رأس المال والنقود 
في التهرب من القيود المفروضة:؛ والاستفادة من الإطار العام للحرية 
والمزايا المتوافرة بعيدا عن الرقابة الوطنية. 

وقد تمتعت لندن على وجه الخصوص بمزايا جعلتها أهم مراكز 
اليوروماركت على وجه الإطلاق2'*”7. فلندن تتمتع منن القرن التاسع عشر 
بدور متميز في العمليات المصرفية. مما وفر لها بنية أساسية ضرورية 
للتعامل المصرفي سواء في شبكة الاتصال الداخلي أو الخارجيء أو في 
توافر الخبرات والكفاءات المؤهلة والرخيصة نسبياء وغير ذلك من المزايا. 

ومن أهم القيود التي تخضع لها البنوك الوطنية في تعاملها في أسواقها 
الوطنية, والتي تتحرر منها البنوك الأجنبية «15هة8 مند8»: بعض القيود 
التي ترفع تكلفة العمليات المصرفية على هذه البنوك سواء في الإقراض أو 
الاقتراض. من ذلك مثلا عدم وجود أي فواعد اتفاقية «5ع1ن 0ء05م ست اء5» 
لتحديد سلوك البنوك فيما بينها . فبصرف النظر عن القواعد التي يفرضها 
القانون أو البنك المركزي على البنوك التجارية: نجد أن هناك قواعد اتفاقية 
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املو مين النقولن الوطاضة مرخ لله مغلة الأتماق عن اسعار طاقن« مويجية, 
غالبنوك وصلت بعد تجارب مريرة:؛ إلى الاقتناع بآن المنافسة عبر تخفيض 
أسعار الفائدة منافسة قاتلة. ولذلك فإن هناك تفاهما عاما على أن تكون 
المنافسة فيما بينها عبر تحسين الخدمات. أما بنوك اليوروماركت فإنها 
تتحرر تماما من أي نوع من هذه القواعد الاتفاقية؛ وكل بنك يحدد أسعار 
الفائدة حسب ظروفه وبما يحقق مصالحه. فهنا نجد أن البنوك في 
اليوروماركت قد تحررت من هذا النوع من القيود. 

كذلك هناك نسب الاحتياطى (130 6276و )؛: فمن المعروف أن البنوك 
الذركزية تلزم البدوف التجارية بالاحتفاقل يسبية الحتيا فلي سات من مجموع 
الودائع لذيهاء وهذا يوقر ضنمانا لحسن المعاملات: ولكنه يمثل في أحيان 
كثيرة أسلويا للسياسة التقدئة عندما تحدى'نسبة الاحتياطى بأغان متها 
تحتاجه المعاملات. ولا تخضع البنوك في البوزوشاركت لهذا الالقرام معنا 
يعظيا سانا اكب حيبت يكدت عليها ذكلنة الرارد يا يمكانيا من مقت 
مزايا أكبر للمقترضينء وإعطاء قروض بشروط أفضل نتيجة انخفاض 
تكلفة الموارد عليها. 

وتوجد أيضا أنواع أخرى من القيود . فمثلا كانت في الولايات المتحدة 
في ذلك الوقت فيود عرفت باسم ء6لءوء] لمتعلء1 عط]' 1ه كصوناهادوء1: التي 
كانت تمنع إعطاء فوائد على الودائع لأقل من 30 يوماء وتضع حدودا قصوى 
على الفوائد لما جاوز ذلك. وقد كانت هذه القيود وغيرها مما يحد من 
قدرة البدوك الأمريكية علق اجتذاب موارة كثيرة قصيرة الأخل_وكان تحرو 
بنوك اليوروماركت من هذه القواعد والقيود كفيلا بتشجيع البنوك الأمريكية 
على فتح فروع لها في لندن وغيرها للتحرر من هذه القيود. 

وإذا كانت لندن قد تمتعت بهذه الظروفء فإن مراكز أخرى قد استطاعت 
أن تجذب جزءا من التعامل في اليوروماركت سواء في آسيا (سنفافورة): أو 
في أمريكا الوسطى (جزر البهاما). وهنا يكون لجو الحرية وعدم وجود 
ضرائب أو رقابة مع توافر الخبرات الدور الأساسي لحرية هذه البنوك. 

كزالك فإن بعش الظرويف الأخرى مكل مواقيت العسل» منا عنات علي 
انتعاش بعض المراكز المالية. فمع وجود مراكز في سنغافورة أمكن توفير 
سوق للتعامل في العملات الأجنبية على مدار الساعة طوال اليوم ليلا 


إننا! 
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المبحث الثانى: القضايا والسياسات 
فيما يلي نستعرض باختصار أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية 
والسياسات المطبقة لهذا الغرض. 


(أ) الليبرالية الجديدة: 

ينتهي القرن العشرون: وقد بدا أن اقتصاد السوق والديموقراطية 
لياس والاعتراف بحقوق الإنسان هي النغمة الغالبة في الحديث 
الأيديولوجي على مختلف دول العالم؛ وأصبحت هي اللغة المستخدمة في 
معظم المنظمات الدولية. وقد ظهر هذا التطور بوجه خاص خلال العقد 
الأخير من القرن العشرين. خفي خلال التسعين سنة السابقة. وخصوصا 
خلال النصف الأول من الشون بلدا كما لو كانت الليبرالية الاقتصادية 
والسياسية؛ قد فقدت الرهان كليا. غفي العام 1900 ومن بين 43 دولة 
اعتبرت دولا مستقلة. كانت هناك ست دول فقط يمكن أن يصدق عليهاء 
بشكل أو بآخر وصف الليبرالية» على رغم أن فئات كثيرة من الرجال؛ وكل 
النساء؛ لم يكن لهم صوت في الانتخابات في هذه الدول. وبعد الحرب 
العالمية كسبت الليبرالية دولا كانت تنتمي إلى النظم الشمولية: ألمانيا واليابان, 
فضلا عن الهند التي نالت استقلالها وتمسكت بالنظام الديموقراطي؛ على 
رغم تدخل الدولة الاقتصادي الكبير فيها. وفي 1980 لم يكن بين 121 دولة 
أعضاء في الأمم المتحدة. غير 37 دولة فقط يصدق عليها وصف 
«ديموقراطية» تمثل 35 في المثّة من السكان. وفي 1998 بلغ عدد الدول التي 
تعرف نوعا من الديموقراطية حوالى ١١7‏ دولة من إجمالى 193 دولة؛ يمثل 
سكانها حوالي 4 في المئة من سكان العاقي 11880 

ونود أن نقتصر هنا على الجوانب الاقتصادية المتعلقة باستعادة دور 
السوق وتراجع دور الدولة في الاقتصادء وهي السياسات التي عرفت منذ 
بداية الثمانينيات بالتخصيصية (2372022008) . ويرتبط هذا المصطلح 
برئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت مارجريت تاتشرء التي أثارت عاصفة 
سياسية واقتصادية آنذاك بهجومها الشديد على التوسع في دور الدولة. 
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كانت اتطاعرا بن الصرت العالية القائي وين باقر عرب العفال مسق 
ناحية وأفكار كينز من ناحية أخرى. قد توسعت في دور الدولة فأممت 
الكثير من الصناعات الأساسية. وقد أصبح القاسيه (ده ند عتتهصمقفه21) في 
ذلك الوقت. هو السمة الآساسية للاقتصادات الأآوروبية. أما الولايات المتحدة 
الأترركية وهلى ركم هرا يدددرو المرلة قرا كير ززادة الننقات السكزبية, 
فلم تؤمم الصناعات الرئيسية التي ظلت في يد القطاع الخاص. وقد سبق 
أن أشرنا إلى أنه بعد ربع قرن من الإنجاز في أوروباء بدأت منذ نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات مظاهر الترهل فى الاقتصادء وبدا أن دولة 
الرفاهية (عنهاه عته,اء77) غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها . ومن هنا بدأت 
الدعوات لإعادة النظر في طبيعة النظام الاقتصاديء وجاءت السيدة تاتشر 
بالدرة إن العودة إلى السوق وفكلى الدوكة غن التدكل الباشوض الاهاب 
وبيع صناعات القطاع العام إلى الأفراد والمشروعات الخاصة. وبدلا من أن 
تستخدم الكلمة العكسية للتأميم وهي تنازل الآمة عن ملكيتها 
(ده6ة#نلهه260م؟2): فقد اختارت السيدة تاتشر تعبير «التخصيصية»»: لأن 
كلمة شخصي أو خاص (5:1786) تشير إلى معنى الخصوصية:؛ وهي أكثر 
التصاقا بحقوق الأفراد وحرياتهم. ومن هنا ظهر على الساحة تعبير جديد 
في السياسة الاقتصادية هو التخصيصية لاستعادة دور اقتصاد السوق. 
رجاه الركيس ران إن اليه الأبيضن مداكلها صن طكرة سايهو دور السكرينة 
والتخفيف من القيود (ده00ه1[ناوء:ء2) . وعاصر ذلك أزمة المديونية في معظم 
دول العالم الثالث. وهي مديونية نشأت عن ديون عامة عقدتها حكومات 
هي في أغلب الأحوال قليلة الكفاءة» إن لم تكن فاسدة. ولذلك فقد تركزت 
نصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادي على 
ضرورة استعادة دور اقتصاد السوق والقطاع الخاصء وتقليص دور الدولة 
خاصة في الإنتاج, وبحيث تصبح الدولة منظما (2منةاناوء5) وواضعا 
للسياسات الاقتصادية؛ وضامنا لحسن انتظام قواعد السوق؛ ومؤمنا لسلامة 
النظام النقدي والمالي: وموفرا لنظام قانوني وقضائي مناسب. أما قضايا 
الإنتاج؛ فإنها تترك لقوى السوق ومبادأة المشروعات الخاصة. وإذا كانت 
فترة الثمانينيات قد عممت الآخذ بسياسات التخصيصية في معظم الدول 
المتقدمة والنامية. فقد جاءت التسعينيات؛ مع انهيار الكتلة الاشتراكية: 
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فشملت آيضا هذه الدول التي كان عليها أن تتحول من الاشخراكية إلى 
اقتصاد السوقء مما أدى إلى ظهور ما عرف بالاقتصادات الانتقالية 
(كههنانقسة1 مذ وءتدمدوء8) . وهكذا يختتم القرن باستعادة اقتصاد السوق 
مكانته التي فقدها منذ الحرب العالمية الأولى. واحتاج الأمر إلى ثلاث 
حروب عالمية؛ اثنتان ساخنتان والثالثة باردة» لكي تكتمل الدورة؛ ونعود من 
جديد إلى اقتصاد السوق. 

على أنه سوف يكون من السخف والسذاجة الاعتقاد بأن اقتصاد السوق. 
ونحن في نهاية القرن العشرين؛ هو اقتصاد السوق نفسه عند بداية القرن. 
كلك سوق كون من القسيط القدين الاعتضاد يان العودة إلى اتخصياد 
السوق؛ مع التخصيصية: هو انزواء لدور الدولة الاقتصادي وتهميش له. 
فالحقيقة أن الدولة لم تكن في أي وقت من الأوقات أقوى مما هي عليه 
الآن فيما تتمتع به من أدوات للتأثير في الحياة الاقتصادية. والفارق هو أنه 
في ظل غلبة القطاع العام قامت الدولة أيضا بدور الإنتاج؛ مما ترتب عليه 
تخليها جزئيا عن دورها الرئيسي في رسم السياسات ووضع القواعد 
ومراقبتهاء ومن ثم تدهور أداء الدولة حينما حصرت نفسها في إنتاج السلع 
والخدمات 279. فالدولة ما زالت لاعبا أساسيا فى الحياة الاقتصادية بما 
تملكه من وساكل للتاتير ف النشاط الاقتسادي عبر السياسنات الاقتصادية 
ومخ خلال ذوزها التظيمن وتوفير الخدمات الركيسية. أما ذون الدولة 
كمنتج؛ في ظل القطاع الاج فقد مال إلى الانحسار. 

وعندما نتحدث عن الدولة والاقتصاد فإننا نطرح بعض جوانب المشكلة 
دون جوانبها الأخرى المتعلقة باللاعبين الآخرين وبالمجالات الأخرى. فإلى 
جانب الدولة هناك الأفراد (القطاع الخاص) والمجتمع المدني؛ وإلى جانب 
الاقتصاد هناك السياسة والآخلاق. ويمكن القولء؛ بنوع من التجاوز وربما 
من التبسيط: إن سلوك الأغراد والجماعات إنما يستند إلى مجموعة من 
الاعتبارات التي ترتبط بكل من السياسة والاقتصاد والأخلاق 2199. ونقصد 
بالسياسة هنا اعتبارات السلطة؛ وبالاقتصاد اعتبارات المنفعة والمصلحة, 
والأخلاق اعتبارات القيم ووازع الضمير الفردي والجماعي. وينبغي أن 
نعترف بأن وراء كل عنصر من هذه العناصر (السياسة والاقتصادء والأخلاق) 
كثيرا من الظروف وال مؤثرات. ولا يمكن أن تستقيم جماعة ويزدهر أفرادها 
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ما لم يتوافر الانسجام والتوازن بين اعتبارات السياسة أو السلطة من 
ناحية. والاقتصاد أو المصلحة من ناحية ثانية؛ والأخلاق أو القيم من 
ناحية ثالثة. 

ويمكن بنوع من التبسيط القول إن أداة السياسة الرئيسية هي الدول 
التي يتركز فيها استخدام السلطة: في حين أن المجال الطبيعي للاقتصاد 
هو السوق حيث تعبر المصالح أو المنافع المختلفة والمتعارضة عن نفسها 
فيما تظهره هذه السوق من مؤّؤشرات وخاصة الأسعارء وأن الأخلاق بمعناها 
الواسع؛ تفرض سلطانها فيما جاوز كلا من الدولة والسوق بأشكالهما 
المنظمة؛. وتستند بالتالي إلى ما يعتمل في ضمير المجتمع. 

وإذا كانت المجتمعات والأفراد يخضعون في سلوكهم لاعتبارات السياسة 
والاقتصاد والأخلاق: فإنه من الضروري في أي مجتمع سليم أن يتوافر نوع 
من التوازن بين هذه الاعتبارات دون أن يطفى أحدها على الباقي. فتغليب 
أحد هذه الجوانب على حساب الجوانب الأخرى لا بد أن يؤدي إلى اختلال 
جوهري في أمور الجماعة والأفراد معا. فسيطرة السياسة؛ أي السلطة, لا 
تؤدي فقط إلى تدهور الاقتصاد وتخلفه؛ بل غالبا ما يؤدي تدخل أجهزة 
السلطة في الاقتصاد إلى انصرافها لتحقيق مصالح اقتصادية ذاتية وبالتالي 
شيوع الفساد والانحراف. وهكذا تؤدي غلبة السياسة إلى إفساد كل من 
الاقتصاد والأخلاق. وبالمثل؛ فإن ترك الأمور على الغارب للاقتصاد والمصالح 
الخاصة دون قيود أو رقابة كثيرا ما ينطوي على نوع من التوحش الأناني 
وفرض سلطة الغني على الفقيرء مما قد ينعكس سلبيا على الإنجاز 
الاقتتصادي نفسه. فضلا عن أنه لن يلبث أن يصبح مظهرا من مظاهر 
التسلط والقهر يفوق أي قهر سياسي. ومع غياب الروادع الأخلاقية وسيطرة 
المصالح الاقتصادية الخاصة تختل أمور السياسة والأخلاق معا. وأخيرا 
فإنه من العبث الاعتقاد في إمكان حماية المجتمع والأفراد تحت وهم القيم 
الأخلاقية وحدهاء سواء كانت قيما دينية أو غير دينية. ذلك أن غرائز 
الأفراد من تسلط وأنانية لن تلبث أن تهدر هذه القيم ذاتهاء. فتصبح 
الأخلاق الرسمية قناعا للاستغلال والاستيداد. 

وهكذاء فإنه لا بديل عن الاعتراف بضرورة وجود سلطة سياسية 
وبالتالي نوع من الردع المنظم؛ ولا عن الاعتراف بمشروعية المصالح الذاتية 
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وتوفير الشروط الموضوعية لتحقيقها.ء ولا عن ضرورة توافر قيم أخلاقية 
قعدد القبول وكير القبول اجكناهياء ويذنك تمل السياسة والاتقصباد 
والأخلاق معا في كل مجال. فضلا عما يمثله كل عنصر من قيد أو رقابة 
على العنصرين الآخرين. لكن على رغم الاعتراف بضرورة توافر هذه 
الاعتبارات كلها في الوقت نفسه. لا توجد حدود واضحة لكل منهاء مما 
يفم الباب لاجتهاذاف مشردة ممكن أن ياوو حولها التخلاظ» ولعل كاري 
الفكر والفلسفة هو إلى حد بعيد مناقشة لأفضل أشكال التوازن بين اعتبارات 
السلطة والمنفعة والأخلاق. 

لا يكفي الحديث عن الاعتبارات والمحددات للنشاط الفردي والاجتماعي. 
بلالامد أن كاهو ذلك منافقة لآدواز الاشخاصن الفاعلة أو الالافبين 
الأساسيين في هذه المجالات. ويمكن بصفة عامة التمييز في هذا الصدد 
بين دور كل من الفرد والدولة والمجتمع. وإذا كان من الصحيح أن كلا من 
السياسة والاقتصاد والأخلاق يؤثر بشكل ما في سلوك الأغراد والدولة 
والمجتمع؛ فإنه من الصحيح أيضا أن كلا من هذه العناصر أكثر قدرة 
وتأهيلا لمراعاة بعض هذه الاعتبارات بشكل أقدر من غيرها من الاعتبارات. 
وكثيرا ما يحدث فيتحول الحديث عن دور الفرد والجماعة إلى مجرد 
حديث عن علاقة الفرد بالدولة؛ وبالتالي الخلط بشكل ضمني بين الدولة 
والمجتمع والمطابقة بينهما. وهذا الخلط. فضلا عن أنه غير صحيح: قد 
تكون له آثار ونتائج فادحة على حقوق الأفراد ومصالح المجتمع. والحقيقة 
أن هناك أطرافا ثلاثة هي الأغراد؛ والمجتمع؛ والدولة؛ لكنها أطراف مندمجة 
في وحدة سياسية تتحدد ملامحها من خلال هذه العلاقة الثلاثية. 

أما الأفراد؛ وهم أكثر أطراف العلاقة وضوحا لأنهم حقائق مادية فإنهم 
أكثر من مجرد وجود مادي. فللفرد حقوق وحريات؛ ولذلك فلا وجود للفرد 
دون مجتمع يعترف بحقوفه وحرياته. 

وأما المجتمع؛ وهو ربما أكثر أطراف العلاقة أهمية وإلحاحاء فإنه يبدو 
أقل وضوحا وأكثر هلامية. فالمجتمع ليس فقط مجموع الأفراد المكونين 
للجماعة؛ فهو يمتد إلى التاريخ وينصرف إلى المستقبل أيضا. المجتمع 
حقيقة مادية ولكنه حقيقة تاريخية يعبر عن الأصالة ويفتح باب الأمل؛ 
والمجتمع أيضا رسالة حضارية. وإذا كان هناك تمايز بين الفرد والمجتمع؛ 
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فإنه لا معنى لمجتمع دون أفراد أحرار وفادرين: فالمجتمع يجاوز الأفراد, 
ولكنه لا يستطيع التجاوز عنهم. 

على أن المجتمع بالمفهوم السابق لا وجود له ولا فاعلية دون تنظيم 
قانوني وقهر منظمء وبعبارة أخرى دون سلطة سياسية. وهنا يجيء دور 
الدولة أو الطرف الثالث فى العلاقة: فالدولة أو السلطة السياسية هى 
حلقة الوصل بين المجتمع ومصالحه والأفراد وحقوقهم. ولكن الدولة تتضمن 
في الوقت نفسه أجهزة ومؤسساتء ويمكن أن تترتب عليها مصالح ومزايا 
فئّوية. ولذلك فإنه من الخطر عدم التمييز بين الدولة والمجتمع, الدولة 
وسيلة المجتمع؛ ولكنها بأجهزتها ومؤّسساتها تعرف وجودا مستقلا. وقد 
يكون معارضا أو مناقضا لمصالح المجتمع وحفوق الأفراد. 

وإذا كان كل من الأفراد والدولة يظهرون فى أشكال واضحة محددة: 
فإن التعبير عن المجتمع المدني يبدو أقل وضوحا. ومع ذلك فإن هذا المجتمع 
يتم التعبير عنه من خلال العديد من الأشكال: الأسرة: والمسجد. والكنيسة, 
والصحافة. والجمعيات الخيرية» وصور التعبير الفنى» وهكذا. 

وهذه العناصر الثلاثة: الأفراد والدولة والمجتمع ضرورة للا على عنهاء 
وينبغي تحقيق التوازن فيما بينها. ومن الضروري أيضا الاعتراف بأن لكل 
منها مجالا يجيد فيه وتبرز فيه قدراته الخلاقة»: فالدولة هى الأقدر فى 
مياشرة السلطة أو القيام بأعمال السياسة بما فيها السياسات الاقتصادية: 
لكنها ليست بالكفاءة نفسها فى ممارسة الاقتصاد. وخصوصا الإنتاج أو 
صيادة الأخلاق. وعلى العكس فإن الأفراد أكثر إحساسا بالمصالح المباشرة 
والخاصة. وبالتالى بمعالجة أمور الاقتصادء ويصفة عامة لا يزدهر السوق 
دون قطاع خاص فوي. ومن ناحية ثالثة نجد أن المجتمع المدني بمظاهره 
كافة. هو الأمين الطبيعي على حماية القيم وصيانة الأخلاق. وهكذا فإن 
التوازن بين اعتبارات السياسة والاقتصاد والأخلاق يقتضىء بالضرورة. 
توازنا مقابلا في الأدوار التي يقوم بها كل من الدولة والفرد والمجتمع, 
للنشاط الاجتماعى. 

على أن امسعاد او تقليصى دوو الدولة في الاففاج لم يحل دون ان تظاهر 
فكرة السلع العامة (00005 هناطن2)؛ وهى تشير إلى أشكال السلع والخدمات 
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التي لا تصاح السوق لأدائهاء إما لأنها شائعة المنافع بحيث يصعب حرمان 
الآخرين من الاستفادة منها متى قدمت, أو لأن الإفادة منها من جانب 
الأأخرين لا كردن عله عدي #تتساف إلى تكافة إنتاجها: ريطاق غلى انين 
الخاصيتين على التوالي» عدم الاستئثار (ع1متعمتط دمنوساء<ظ-مهح) وعدم 
المنافسة في الاستهلاك (منام 0 تناكمهن صذ مله 181 -مه21) . وقد توسع دور الدولة 
بشكل كبير في توفير هذه السلع والخدمات في مجالات متعددة مثل التعليم 
والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والبنية الأساسية؛ مادية أو مؤسسية, 
فضلا عن الوظائف التقليدية في توفير الأمن والاستقرارء وتحقيق العدالة 
الاجتماعية؛ والدفاع عن حدود البلدء وتوفير نظام قانوني وقضائي عادل 
وتحقيق استقرار تقدي ومالي منليم. 

والحديه ليد فقط فتي التوسع فى كرة السلع العامة وإنما فى يروغ 
هذه الفكرة على المستوى العام ..فهتاك حديث متزايد عن وجود. .خدفات 
وقصاك عامة تيم الانبنا كلاف مجموعياء يتيقى ترهيها لاستدراوالفظاة 
العالمي 2"'7. مثل توفير السلام والأمن العالميين وحماية البيئة ومحاربة 
الجريمة المنظمة وتطويق الإرهاب الدولي. فضلا عن ضمان سلامة النظام 
المالي الدولي واستقرار التجارة العالمية ونموها. وهكذا لم تتوسع فقط 
مسؤوئيات الدولة في الداخلء بل إن هناك مجالا متزايدا للتعاون الدولي 
في قضايا «السلع العامة» الدولية. ويدا الحديث عن مسؤولية دولية في 
حماية الحقوق الأساسية للأفراد. بحيث لم يعد الحديث قاصرا على سيادة 
الدولة؛ بل إن هناك حاجة للدفاع عن «سيادة الفرد» بتوفير حماية وضمان 
لحقوق الانسان (4010, 

كذلك ينبغي التنبيه إلى أن دعوة الليبراية الجديدة ليست فقط دعوة 
لدو التقدمة بل :إن قصايا القمية ذانها لا نكن حرلها عن فكرة الحرية 
فاليعوة إتى السرية واتكترا قوق" الإتسان كيين فرك تضكر به اتدول 
المتقدمة: في حين آنه ينبغي على الدول النامية أن تؤجل البحث فيه إلى 
حين وضع أسس التقدم الاقتصاديء كما لو كان هناك تعارض أو تناقض 
بين التنمية والديموقراطية: أو في الأقل كما لو كان هناك تتابع بينهما 
بحريه شدي مرطلة إلى المرخلة العالية كادعيمة اح سواجية قضايا الدمية 
فطلب الاستراقف الود يحعرقه ركبعينه من المشناركة اللجاره والفعاكة هن 
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أمور حياته. وهناك حاجة إلى تمازج بين الحريات الفردية والتنظيم 
الاجتماعي. وقد أصدر الاقتصادي الهندي أمارتيا سن (م56 2(اتقسم)ء 
الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد. مؤلفا حديثا عن «التنمية كحرية». وهو 
عنوان يكشف عما يحتويه. فالحريات والإصلاح السياسي عمل مكمل وداعم 
للإصلاح الاقتصاديء وللتنمية بشكل عام وليس معرقلا لها ('''", واقتصاد 
السوق لا يكتمل إلا مع الديموقراطية والحرية السياسية. 


رب ) الخنمية العشر إدة المقو اسلدة : اعجرم هاء 1227 مقصنة] عاطقستهاكنك 
رآينا آم قضية السمية كل خرضف تاقوا طلن المتطمع الدولي مق نياية 
الحرب العالمية الثانية. وقد عرف مفهوم «التنمية» تطورا كبيرا منن ذلك 
الوقت. ويعتبر مفهوم «التنمية البشرية المتواصلة» هو المفهوم الأكثر قبولا 
الآن. فلم يعد الأمر مقصورا على تحقيق معدل معقول للدخل الفرديء كما 
لغ ين معدال التمبو الاقتضاذق كانيا للحديك. عق تحقيى السمية. ويرصط 
ذلك بأمرين لا بد من أخذهما في الاعتبارء الأمر الأول هو أن التنمية 
الاقتصادية - وإن كانت أساسية - .غير كافية وبحدها للحديث غن ثتمية 
حديقية. بل لايد جك شال فنا هي أخرى فيال اللسراتي الاسباففية 
والثقافية. وقد سبق أن أشرنا إلى أن نظرة البنك الدولي قد تطورت في 
هذا الميدان» خيث اتسع الأمر إلى قضايا التوزيع وحماية المهمشين. ونضيف 
إلى ذلك أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (172525) قد عمد منذ بداية 
التسعينياث إلى إصدان تقرير سنوي عن التنمية البشرية المستدامة: وأدخل 
في هذا الصدد معايير جديدة لقياس معدلات التنمية لا تقتصر على 
سكوف السفل القردى وإهنا قرافي السوات الاجتماهية اللخرى مكل 
معدل الوفيات, والآمل في الحياة. فضلا عن مدى توافر الخدمات الأخرى. 
شحو لاننية هو البشرو (ياذة قدراتيه علن الانفتيا روتعينيه من ممارسة 
هلاه الخرارات, وتقجيو طاقاتهم الابواهيلة وشمكرنهم مق الشاركة كي موز 
حياتهم .)١'9‏ ويحرص برنامج الأمم المتحدة الإنماتي على نشر ما أطلق 
عليه مؤشر التنمية البشرية (+ء100 )دعدممماء/ء0 مددمن11) سنويا للتعبير عن 
هذه الأمور. وأما الجانب الثاني الذي عني به مفهوم التنمية البشرية فهو 
ضرورة تواصل أو اطراد التنمية بين الأجيال. وقد أدى ذلك إلى إدخال 
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مفهوم حماية البيئة ضمن معايير تحقيق التنمية. فقد يتم تحقيق تقدم 
اقتصادى على عسات إمدارهوازد البيكة الطبيعية وظويتها رمع ما يتيده 
ذلك من إجحاف بمستقبل الآجيال القادمة. فالتنمية البشرية لا تكتفى 
فقط بتوزيع نتائج التقدم بين مختلف الفئّات والطبقات؛ بل تمتد أيضا إل 
التوزي بين الأجيال واللحرض على حيانة مستقيل الأجيال القادينة عم 
واجب الجيل الحالي أن يترك لهذه الأجيال القادمة بيئة صالحة لاستمرار 
التقدم. 

ومع الأخن بمفهوم هذه التنمية البشرية الشاملة لم تعد الدولة هي 
اللاعب الوحيد في الساحة:؛ بل لا بد أن يشاركها لاعبان آخران هما القطاع 
الخاص والمجتمع المدني. فهما شريكان في التنمية. وقد سبق أن تعرضنا 
لشيء من ذلك عند حديثنا عن الليبرالية الجديدة. 


(ج) حماية البيشة 

ورث الاقتصاديون المعاصرون عن التقليديين. وخصوصا ريكاردو. نظرتهم 
إلى الطبيعة باغتبارها خين منححة وغير قابلة للهلاك::فهي'هبة كما أنها 
دائمة. وقد أوضح التطور, وخصوصا همع زيادة الإنتاج الصناعى» عدم 
صحة هذه المقولات. فالطبيعة ليست معطاة بل هى نتيجة لعمل الإنسان 
يحفظها ويحميهاء وقلٌ أن توجد «طبيعة» في حالتها الخام صالحة للإنتاج 
إذا لم يلحقها عمل الإنسان: فى تسوية الأرض وشق الترع وإقامة المصارف, 
وغير ذلك. كذلك فالطبيعة ليست دائمة بل هى قابلة للهلاكء؛ فهى 
اس مواره باذ هابا دولا نش ممتريع يالا قراو :التى ييه ترادينا وقايات 
المتناظة بعونالك تلوب البسر راجو وجرا جضن القابات وستهو رفي الوارد 
الطبيعية: ولذلك هن المابيعة فى حاخة إلى الغخاية والرضاية. وها لم 
تبذل الجهود لحماية هذه البيئة فقد ننتهى إلى أن نورث أولادنا وأحفادنا 
بيئة غير صالحة؛ ونحرمهم بالتالي من حقهم في الحياة والاستمتاع. 

وقد بدأ الاهتمام بقضايا البيئة منذ السيعينيات عندما عقد مؤتمر 
استوكهولم للبيئة في .197١‏ على أن أهم خطوة اتخذت في هذا الصدد 
كانت في شكل مؤتمر «قمة الأرض» الذي اجتمع في ريو دي جينيرو في 
2 والذي وضع قضية البيئّة فى صلب الاهتمامات العالمية. وقد صدر 
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عن هيئة الأمم المتحدة وثائق عدة للاهتمام بحماية البيئة. أهمها ما عرف 
بجدول أعمال القرن .2١‏ ومع الحديث عن قضية «السلع العامة الدولية» 
فإن قضية البيئة تظهر بأوضح معانيها. وتعتبر مشاكل الأوزون وارتفاع 
درجات حرارة الأرض وتلوث الجو والأنهار من أكبر المشاكل التي تهدد 
فقيل الشرية . رالض ليمك مو احيتها إلا على السيقوف العالي فين 
عمل جماعي من التعاون الدولي. 


(د) الحكم الصالح 

أثارت سياسات التنمية الاقتصادية فى عدد من الدول النامية قضايا 
متعلقة بسلامة الحكم ونزاهته. ونظرا الاسغرار عبات والسيادة لكل ذولة 
وضرورة «عدم التدخل في شؤونها الداخلية». فقد وجد العديد من مؤسسات 
التمويل الدولية صعوبة في التوفيق بين احترام هذه المبادئ المستقرة والحاجة 
إلى توجيه النظر إلى أهمية سلامة أساليب الحكم. وكما في كثير من 
الأحوال؛ فقد كان سك لفظ جديد مخرجا لهذه الصعوبة. بحيث وجدت 
هذه المؤسسات الدولية مجالا لإثارة هذه القضايا دون أن تتهم بالتدخل في 
الشؤون الداخلية. وخصوصا في نظم الحكم. وقد وجد المسؤولون أن تعبير 
الحكم الصالح (ءءصهد667 0000) مناسب لهذا الغرضء فهو لا يشير صراحة 
إلى الحكومات (5امعسم607): كما أنه يستخدم في اللغة الإنجليزية تعبيرا 
مستعارا من الفرنسية؛ وهو يعني في أصله اللاتيني «أسلوب إدارة وتوجيه 
السفينة». وقد ساعدت جدة الاصطلاح وغموضه على استخدامه في أماكن 
متعددة. وكانت هذه الخاصية ميزة أكثر منها عيباء حيث تمكنت المنظمات 
الدولية من الاختفاء وراءه لطرح العديد من القضايا الحساسة: مثل الفساد 
والديموقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان. وقد عرف البنك الدولى فكرة 
الحكم أو الإدارة بهذا المعنى بأنها «الطريقة التي قاشر بينا السلعلة في 
إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية». ومن 
الواضح أن هذا المفهوم يتسع لأجهزة الحكومة كما يشمل غيرها من 
المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) وإدارة 
المشروهات. ويثير هذا المفهوم أهمية قواهد السلوك» وشكل المؤسسات: 
وأساليب العمل المرعية بما تتضمنه من حواغفز أو روادع للسلوك. كما أن 


إنغدا 


النظام الاقتصادي الدولى المعاصر 


مفهوم الحكم الصالح يتضمن الإشارة إلى مفاهيم الشفافية((عمعتهمكصه1), 
والمسؤولية (ننالأطةغصسمععة) ودولة القانون (06135 1116)؛ والمشاركة 
(دمقدماء تتمدط)؛ واللامركزية (دمن6ددنلهنمءءء2): والتنسيق («متاهمنل:ه0م2) . 
الاتجاهات الأخرى السائدة من حيث غلبة مفهوم اقتصاد السوقء واستعادة 
دور الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. فهذه الأفكار تمثل كلا متكاملا 
يمثل نوعا من الأيديولوجيا الجديدة التي تتكاتف المؤّسسات الدولية والنظام 
الاقتصادي الدولى فى الدعوة إليها. 


(ه) انكماش المعونات الدولية للتنمية 

صاحب ظهور قضية التنمية؛ كإحدى المشاكل الاقتصادية الرئيسية 
لعالم ما بعد الحرب, بروز أهمية المعونات الدولية للتنمية؛ مما مثل محورا 
أساسيا في العلاقة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية 213. 
ويعود الاهتمام العالمي بالتمويل الخارجي للتنمية. وبشكل خاص معونات 
التنمية؛ إلى مطلع الخمسينيات من هذا القرن. ولم يكن هذا الاهتمام 
الملحوظ بهذا الموضوع منفصلا عن التطورات العالمية السائدة حينذاك, 
وما أفضت إليه من تغيرات جذرية في ميزان القوى السياسية للعالم. فمع 
تصفية الاستعمار وإعلان استقلال معظم المستعمرات في نهاية الخمسينيات 
وبداية الستينيات: واشتعال المنافسة الأيديولوجية بين المعسكرين الرأسمالي 
والاشتراكي ومحاولتهما كسب هذه الشعوب الجديدة إلى حظيرتيهما. ومع 
غلبة روح التفاؤل حول مستقبل هذه الدولة؛ مع كل هذاء احتلت قضية 
المعونات الدولية مكانا مهما في الديبلوماسية الدولية للدول المتقدمة؛ وضي 
المؤسسات الاقتصادية الدولية. 

وفي خلال الفترة التالية بدأت الصورة تتغير. خصوصا بعد أفول النظام 
الاشتراكي. وتراجع دول المنظومة الاشتراكية وتخليها عن دورها في المواجهة 
الدولية. كذلك تأثرت الدعوة إلى دعم المعونات الدولية للتنمية بما حل 
بقضية التنمية نفسها من أزمة ثقة. ظهرت فيما تكشف من إهدار للثروات 
في العديد من الدول النامية. وتفشي صور الفساد في عدد غير قليل منهاء 
فصلا غن فقل سياسات القمية القاقية عان فكرة الاكفاء على الداخل 
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(وعنعءناه عصكاهه.آ 131210)؛ وفرض الحماية الجمركية على الصناعة الوطنية: 
وانتهاج سياسة إحلال الواردات. وصاحب هذه التطورات ما لحق معظم 
الدول الصناعية من الدعوة إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي وتحجيم 
العمر تكن الراططاك ويالكالى: ساون مواز ناهد الدركات السكومية للدول 
النامية أو لمؤّؤسسات التمويل الدولية. وكان المفروض بعد الدعوة إلى الاعتماد 
على القطاع الخاص أن يقوم هذا القطاع من خلال رأس المال الخاص 
دوه في الساضدة على توقين أقراغالويل اللدول النادية وقد فيضت 
التخرثة اراس الاق الخاص فيل الجداسية يقضانا الصدية وان اتفال 
هذه الأموال إلى الدول النامية كان في الغالب للدول الأكثر نمواء مثل دول 
جنوب شرق آسيا أو لدول أمريكا اللاتينية» وكان استجابة لغرض الربح 
أكثر منه وفاء باحتياجات التنمية في الدول الأقل نموا . بل إن هذه الأموال 
كثيرا ملادسيت إلى مجموغة الدول النامية الأكثر بحظا لكي تتركها عند أول 
أزمة ثقة. كما حدث في الأزمات المالية التي عرفتها دول أمريكا اللاتينية 
(1994): ثم دول جنوب شرق آسيا (1997) #ويذلاك كانت انتقالات رؤوس 
الأموال إليها مظهرا من مظاهر عدم الاس” ستقرار المالي أكثر منها شكلا من 
أشكال تمويل التنمية. 
ويمثل هذا التراجع في معونات التنمية الدولية خطرا على استقرا 

الأوضاع الاقتصادية العالمية. ويكفي أن نشير هنا إلى أن ما عرف 
«بالمساعدات الإنماتية الرسمية (0124) ععسهازودة امعصرمماء 12 لمزع015, 
قد انخفضت قيمة تدفقاتها الصافية فيما بين العامين ١990‏ و997١‏ ينحو 5 
مليارات دولار. وانخفضت نسبة هذه المساعدات إلى الناتج الصافي من 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 0801: من متوسط 0,33 فى المائثة 
العام 6 إلى 2 فقي الماثة العام 7 . 


(و) العولمة 
هب علينا في الأيام الأخيرة للقرن العشرين اصطلاح جديد هو «العولمة». 
فنحن الآن نعيش مرا الذي وفد علينا فجأة بعد انهيار الاتحاد 
السرم والكتلة الاشتراكية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. 
صبح العالم مطالبا بتحديد موقفه من هذه «العولمة». هل هو معها أم 
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ضدها؟ والحق أن هذا القرن الذي نعيش فيه قرن غريب وطريف في 
الوقت نفسه. فهو قرن لا يخلو من ادعاء. فكل شيء فيه عالمي من ناحية 
كما أنه من ناحية أخرى شمولي النزعة؛ فكل مذهب أو رأي يدعي أنه 
الحق المطلق وغيره باطل لا ريب فيه. 

عرفت البشرية منن ولادتها الحروب والصراعات بين الجماعات 
والشعوب. ومع ذلك فإن القرن العشرين وحده عرف الحروب «العالمية». 
ثلاث حروب عالمية: اثنتان ساخنتان والثالثة باردة. بدأ القرن من حيث 
التطورات الكبرى  ١914(‏ 1918) بالحرب بين إنجلترا وحلفائها وألمانيا 
وأنصارهاء وانحصرت المعارك العسكرية في أوروبا. ومع ذلك فقد أصر 
القرن العشرون ومؤرخوه على وصف هذه الحرب بأنها الحرب «العالمية» 
الأولى؛ على رغم أن معظم شعوب الأرض في أغريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى انتهى 
عصر السيطرة البريطانية (تعنصصةة:8 عنهط)؛ وتراجعت فترة 
الإمبراطورية البريطانية. ولم تلبث آثار الحرب «العالمية» الأولى وما فرضته 
من أعباء قاسية على ألمانيا المهزومة أن دفعت ألمانيا النازية للشر 142), 
وقامت الحرب من جديد بين بريطانيا وحلفائها من ناحية وألمانيا ودول 
المحور من ناحية ثانية؛: وهي المعروفة بالحرب «العالمية» الثانية. وهنا أيضا 
أصرٌ القرن ومؤرخوه على وصف هذا الصراع الجديد «بالعالمية». على رغم 
أنه تصفية حسابات أوروبية ناجمة عن الحرب السابقة ١914(‏ -1918). ومع 
نهاية الحرب العالمية الثانية قبر النظام الاستعماري وانتهت الإمبراطوريتان 
البريطانية والفرنسية. وتحررت معظم المستعمرات. وظهر عصر السيطرة 
الأمريكية (قصهءةرعمرح جدط) مع معارضة من الاتحاد السوظييتي ودول الكتلة 
الاشتراكية. وتحول الصراع إلى مواجهة بين أمريكا وحلفائها في الغرب من 
ناحية, والاتحاد السوشييتي وأنصاره في الشرق من ناحية أخرى. وبدلا من 
أن يحسم هذا الصراع الجديد في حرب ساخنة بالأسلحة في ميادين 
القتال. فقد قامت بين الكتلتين الغربية والشرقية حرب باردة بين الرأسمالية 
والاشتراكية؛: أسلحتها أدوات الحرب الاقتصادية والنفسية والعقائدية, 
والحروب المحلية والثورات المضادة وسباق التسلح وغير ذلك من وسائل 
الصراع غير الصريحة وأحيانا غير الملموسة. وفي بداية التسعينيات: وبلا 
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مقدمات ظاهرة: أعلن الاتحاد السوشييتي هزيمته وحل نفسه إلى عدد من 
الجمهوريات المستقلة التي تسعى للحصول على المعونات الاقتصادية من 
الغرب بعد الهرولة إلى النظام الرأسمالي. وبانتهاء هذا الصراع وإعلان 
الفوز الأمريكي «بالنقاط» ‏ وليس بالضربة القاضية ‏ لم يعد هناك محل 
لحرب عالمية جديدة لغياب المنافسء: حتى إشعار آخرء ولم يعد أمامنا إلا 
«العالمية» نفسهاء فإذا بنا أمام هذه الضجة حول «العولمة». 

وإذا كان القرن العشرون قد اصطفى لنفسه ادعاء العالمية لكل حروبه 
ونزواته؛ فإنه لم يخلٌ من شمولية في تصنيفه للأمور. فالحرب العالمية 
الأولى هي مواجهة بين الحرية والديموقراطية؛ وبين الأوتوقراطية والسيطرة, 
والحرب العالمية الثانية هي أيضا حرب بين هذه الحرية والديموقراطية من 
ناحية. والفاشية والنازية» أو بين احترام حقوق الإنسان والعنصرية والتمييز 
من ناحية أخرى. وجاءت الحرب العالمية الباردة حريا بين الرأسمالية 
والشيوعية. وكل منهما يدعي أنه يمثل الحق والفضيلة والآخر يمثل الشيطان 
والرذيلة. ويبدو أننا نسير على المنوال نفسه عند تناول الحديث عن هذه 
«العولمة». فهي تقدم كما لو كانت الخير والتقدم والرقي؛ أو هي على العكس 
الشيطان والقضاء على الهوية والأصالة والضياع في عالم مجهول تحكمه 
أشباح من الشركات متعددة أو متعدية الجنسية 19". 

ويبدو أن الحقيقة أكثر بساطة؛ وأكثر تعقيدا في الوقت نفسه. أكثر 
بساطة لأنه لا يوجد شيء جديد أو مفاجيٌ قد هب على العالم: وإنما هو 
تطور بدأ بطيئًا وأصبح سريعا في مجالات عدة في التكنولوجيا وخصوصا 
في المعلومات والاتصالات؛ وفي الاقتصاد وخصوصا في أسواق المال؛ وفي 
النظام المؤسسي لعلاقات الدولء وفي الوعي العام. فالأمر ليس بوافد 
جديد هب على العالم في الربع الأخير من القرن العشرين؛ بل هو تطور 
مستمر منذ الثورة الصناعية: بل وقبلها مع الرأسمالية التجارية؛ وربما قبل 
ذلك أيضا. والجديد هو في سرعة التطور ومداه. ومن هنا نرى أن العوللة 
أكثر بساطة مما نتصور. فإننا لم نستيقظ فجأة كأهل الكهف لنكتشف 
أمورا لم تكن تخطر لنا على بال؛ بل إن الحقيقة أن المقدمات قائمة وموجودة 
أمامنا مننذ وقت ليس بالقريب. ولكن هذه البساطة ((/زءنامهذ5) لا تعنى 
العسيظ (سذلاوفةة )ولا طفن بالثالى السقيى والشركيب :هي الظاشرة. 
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فالعولمة ليست مجرد سيطرة الشركات متعدية الجنسية؛ ولا هي أسواق 
المال أو حتى الرأسمالية. فالعولمة ليست وافدا جديدا بقدر ما هي تفاعل 
بين عناصر قديمة لها جذور راسخة من ناحية. وعناصر جديدة تبحث لها 
عن أرضية مناسبة من ناحية أخرىء. وهو تفاعل مستمر وذو أبعاد متعددة. 
وهكذاء فإن ما يُطلق عليه اسم العولمة هو ظاهرة مركبة وملتبسة يختلط 
فيها الجديد بالقديم» وتتفاعل هذه العناصر في تطور بطيء أو سريع 
وتتضمن عناصر متجانسة مثلما تحمل بين طياتها عناصر أخرى متناقضة . 
فالعولة ليست نموذجا نظريا منطقيا من اختراع مفكر أو مؤلف بقدر ما 
هي وصف للحظة من لحظات التطور الاجتماعي والتاريخي. 

كذلك ينبغى أن نتذكر أن مناقشة قضية العولمة كثيرا ما تختلط بمناقشة 
نمط الحياة الأخريكى» فنظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثلء حالياء 
أكثر الدول توغلا في التطورات التكنولوجية, وبالتالي أكثرها اتباعا لمظاهر 
العولة عضي اما دول مداففة شكبية العولة إلى منناخشة السيطرة 
الأمريكية وأسلوب الحياة الأمريكي. وكثيرا ما تذهب معارضة العولمة إلى 
معارضة الهيمنة الأمريكية. وعلى رغم أنه من الواجب نظريا فصل الأمرين؛ 
ومناقشة مظاهر العولمة مناقشة مستقلة عن هذه الصفة الأمريكية؛ فإن 
المسألة ليست سهلة دائما. كذلك فإننا عندما نتكلم عن العولمة: فإننا لا 
نتحدث عن وصفة أو حزمة معرفة نأخذها بالكامل أو نرخضها بالكامل؛ 
فهي تختلف في تطبيقاتها من مكان إلى مكان. 

وكثيرا ما يقال إن «العولمة» هي توسيع للأسواق وإزالة للحواجز بين 
الدول حتى نصبح أمام سوق عالمية. فالعوللة هي قضاء على الاقتصادات 
الوطنية في سبيل إقامة السوق العالمية. ليس هذا فقطء بل إن فكرة «العولمة» 
تعني أيكنا كليبي ككره السوق على ماهد اهتمق الؤسسات الاحيافية 
فكل شيء مع العولمة خاضع لمنطق «السوق» وأحكامهاء ولا يتعلق الأمر فقط 
يتجارة السلع: بل يسيع أيضا اليشعل مجالات الخرى مكل الفن والحب 
والعواطف. فهل هذا صحيح؟ وهل هو جديد؟ وأين الصحيح وأين الجديد؟ 

يمكن القول؛ إن فهم الاقتصاد المعاصر يتحقق بشكل أوضح إذا نظرنا 
إلى التاريخ الاقتصادي العام؛ باعتباره تاريخا للمبادلة 9" وقيام الأسواق 
وتوسيعهاء وتغليب منطق السوق وفرضه على مختلف أجزاء الاقتصاد الأخرى 
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واستيعابه لها وإدماجه تدريجيا لها 7'". فالتاريخ الاقتصادي من هذه 
الزاوية هو تاريخ توسع ظاهرة المبادلة وفكرة السوقء وتحولها من ظاهرة 
عرضية على هامش الاقتصاد التقليدي والبدائي: إلى ظاهرة عامة شاملة 
تتسع باطراد لتستوعب بقية أجزاء الاقتصاد, بل والمجتمع. ولم يقتصر 
الأمر على التوسع في ظاهرة اقتصاد السوقء بل إن هذه الظاهرة قد أدت 
بدورها إلى تطورات مقابلة في شكل الوحدة السياسية التي تجمع أفراد 
الجماعة؛ من القبيلة إلى الدولة المعاصرة مرورا بأشكال الإقطاع والمدن 
التجارية. وضي مثل هذا التطورء تعتبر العالمية أو «العولمة» المرحلة الأخيرة 
في توسيع الأسواق. فاقتصاد السوق لم يعد يقتصر فقط على التبادل 
والنشاط الاقتصادي ضمن حدود الدولة السياسية؛ بل جاوز ذلك ليشمل 
مختلف أجزاء العالم؛ وبحيث يعتبر التبادل أو السوق شاملا لأكبر قدر من 
المعمورة؛ دون أن تقف الحواجز السياسية أو السيادات الوطنية عقبة أمام 
توسع فكرة السوق واقتصاد التبادل. وتتميز العولمة. كمرحلة من مراحل 
التطور. بخصائص عدة أو مؤشرات جديدة تتمثل في ظهور أسواق جديدة: 
مثل أسواق العملات والتي تعمل على مدار الساعة على مستوى العالم, 
وظهور أدوات جديدة للتعامل والاتصالء مثل الإنترنت والتليفون المحمول 
وشبكات الإعلام؛ وظهور لاعبين جدد على الساحة مثل المنظمات الدولية, 
منظمة التجارة العالمية ومنظمات المجتمع المدني. وأخيراء ظهور قواعد 
خدمة للتعامل مثل الاتفاقات الدولية لتنظيم مختلف الأنشطة 119. 

ومع ذلك. وكما سبق أن أشرناء فإن توسيع الأسواق وإزالة أو إلغاء 
الحدود والحواجز الجغرافية والسياسية لم يتحقق دائما بالدرجة نفسها. 
فعلى حين أن انتقال المعلومات لا يكاد يواجه أي عقبات. فإن حركات 
الأموال بين مختلف الدول بدأت تتم في سهولة ويسر. وبالمثل فإن الحواجز 
أمام انتقال السلع بدأت تتتلاشى وتتراجع مع إنشاء منظمة التجارة العالمية. 
وعلى العكس من ذلك تماما أوضاع انتقالات البشرء التي بدأت تعرف 
مزيدا من القيود والصعوبات على النحو الذي تعرّضنا له فيما سبق. 

وقد أشرنا عند مناقشتنا للثورة التكنولوجية الجديدة إلى ما رتبته 
الثورة التكنولوجية من آثار على النظام الاقتصادي الدوليء والانتقال من 
العلاقات الاقتصادية الدولية إلى نوع من الاقتصاد العالمي. وحدود هذا 
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القطون. 

ذكرنا في بداية هذا البحث أن العولمة ليست وصفة أو حزمة معرفة 
بقدر ما هي لحظة من لحظات التطورء ارتفع فيها معدل توسيع الأسواق 
والترابط في الاقتصادات على مستوى رقعة متزايدة من العالم. وخصوصا 
فيما يتعلق بتداول المعلومات والآموال وتجارة السلع والخدمات. وليس معنى 
ذلك أن العالم قد أصبح فعلا «قرية كونية», أو أن الحدود السياسية قد 
اختفت وأن الدولة تلاشت. كذلك ليس معناه أن هذا التطور يصيب مختلف 
أجزاء المعمورة بالدرجة نفسها. فهناك قطاعات كبيرة تعيش العولمة, 
وقطاعات أخرى لا تكاد تعرف عنها شيئًا. كذلك فإنه يترتب على هذا 
التطور. شأنه شأن كل تطورء ظهور فائزين وخاسرينء غالبين ومغلوبين. 
وفي الوقت نفسه؛ فإن هذا التطور يخلق أسباب مقاومته والقوى المناهضة 
له 

وكما أن لكل عصر أبطاله؛ فللعولمة أيضا نجومها. وهي الشركات 
الضداهية القبرى (لتعددة الحنسية) ورجال الإفاقم (شيعاك الاليعزيون 
والصحافة العالمية) ومراكز المال. ومراكز البحوث وشركات التسويق 
والإعلان» بل والمخابرات وربما المافياء ولكن لا ننسى تزايد أهمية منظمات 
المجتمع المدني أيضا. فكما كانت لرجال الدين والكهنة دولتهم في المجتمعات 
البدائية كافة. وكما كانت لرجال الحروب والفروسية دولتهم في العصور 
الوسطىء فإن للعالم الجديد رجاله وروادهء وهؤلاء هم الذين يتعاملون 
ويسيطرون على مراكز القوة الجديدة: البحث العلمي والتكنولوجي؛ 
وخصوصا في الشركات متعدية الجنسية؛ والمال» والإعلام وبعض المنظمات 
الدولية مثل صندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية: وريما أيضا المخابرات 
وغيرها من الأجهزة غير المرئية. 

وإذا كان هؤلاء هم نجوح العولة وأبطالهاء فإن الهدف التهاق والجاكزة 
التي يسعون إليها هي المواطن العادي: سواء كمستهلك أو كناخب. غفي هذا 
العالم الجديد أصبح هذا الفرد العادي هو الحكم والفيصلء؛ الجميع يسعى 
إليه بالإقناع حينا وبالخداع أحيانا . فعلى رغم أن توزيع الثروة لا يتجه دائما 
إلى مزيد من العدالة (مع العلم بأن التقدم الاقتصادي يضمنء في الغالب. 
حدودا دنياالمستوى المعيشة): فإن القوة الاقتصادية لا تزال في يد المستهلك 
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العادي الذي يجب الوصول إليه بالوسائل كافة. وكل الوسائل مباحة, المشروع 
منها وغير المشروع؛ لكن غير المقبول هو تجاهل هذا المستهلك. كذلك فإن 
هذا الفرد العادي هو أساس السلطة السياسية:؛ فرأيه. سواء في صناديق 
الانتخاب أو في استطلاعات الرأي العام هو الذي يحكم التوجهات السياسية 
والاقتصادية. وهنا أيضاء المطلوب هو صوته الشكلي ولا بأس من قليل أو 
كثير من الخداع والتضليل؛ فالمهم هو الحصول على موافقته وضمان رضائه. 
وبطبيعة الأحوال؛ فإن المعضلة الرئيسية تكمن في أن هذا الفرد العادي, 
والذي يمثل الحكم والفيصلء يواجه هذه القوى من صناعة ومال وإعلام 
ومخابرات: يواجهها منعزلا وحيداء ومن ثم فإنها تستطيع أن تخضعه لمختلف 
مظاهر التأثير. بحيث يبدو لعبة في أيدي هذه القوى بدلا من أن يصبح 
سيدا لا خادما لها. فهو بذلك ليس سيد الموقف والحكم النهائي بقدر ما 
هو لعبة تسخرها هذه القوى لأهدافها. وهكذاء فنحن إزاء وضع ملتبس؛: 
فالفرد العادي أصبح هو المطمع والهدفء وأصبح رضاه هو الجائزة التي 
يسعى إليها جميع اللاعبين. ولكنه. من ناحية أخرىء. وقد أصبح غنيمة من 
يفوز بها يملك العالمين. فقد أصبح هدفا للتضليل والغواية» فالجميع يسلط 
عليه أسلحته ومغرياته لإغرائه» وهوء إلى حد بعيد» أعزلء محدود الإمكانات» 
قليل المناعة. وأين الحقيقة من هذا الوضع الملتبس5؟ ريما الحقيقة أن 
الأمرين صحيحان في الوقت نفسه. فهو سيد ولكنه كثيرا ما يكون مخدوعا . 

وليس معنى ما تقدم أن الفرد العادي يصبح دائما مع العولمة الهدف 
والمعيار. فهذا الأمر يصدق بصفة أساسية؛ على الدول الصناعية المتقدمة 
التي تأخذ بمبادئّ الديموقراطية وحقوق الإنسان. ولكن مظاهر العولمة, 
خصوصا فيما يتعلق بإمكاناتها التكنولوجية؛ تساعد العديد من نظم الحكم 
في بعض الدول؛ وخصوصا النامية. على إضعاف الفرد واستعباده. وقد 
سبق أن أشرنا إلى أن هذه الإمكانات قد ساعدت على استمرار وتأييد 
نظم حكم تكاد تلغي وجود الفرد ليصبح صورة باهتة لما تريده له السلطة 
السياسية. وذلك عن طريق القهر المنظم والمستند إلى الأساليب العلمية 
والتكنولوجية. وهي نظم تستند إلى أجهزة شديدة البأس كالمخابرات 
والأجهزة البوليسية؛ مع السيطرة على نظم الإعلام وبرامج الدراسة: وغالبا 
أيضا على مراكز القوى الاقتصادية. وهنا لا يصبح الفرد سيدا مخدوعا 
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فحسب. بل إنه يفقد حتى وهم هذه السيادة ليصبح عبدا استبدت به قوى 
تكنولوجية واقتصاديةء وأحيانا مذهبية؛ لا طاقة له بها 219 

ولا تقتصر تناقضات العصر على ما تقدم: بل إننا نلحظ تناقضا أساسيا 
بين تطور الاقتصاد وتطور السياسة. فعلى حين تتجه قوى الاقتصاد لتصبح 
عالمية لا تأبه بحدود سياسية أو جغرافية؛ سعيا وراء الربح والثروة: فما 
زال التنظيم السياسي وطنيا وقوميا. وتكمن المشكلة الأساسية في تلاقي 
عالمية الاقتصاد من ناحية وقومية السياسة من ناحية أخرى. على مستوى 
القمة. فمراكز الاقتصاد تتركز في الدول الصناعية الكبرى وخصوصا 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهى تسعى إلى أهدافها الاقتصادية على مستوى 
العالي لا عير هاى عدودها القومية أو الشياس كو ذا ماتؤعة عالية: 
ومع ذلك فإن السلطة السياسية في هذه الدول؛ وأيضا بوجه خاص الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ لا تراعي سوى اعتبارات المواطن الأمريكي؛ وأحيانا في 
واحدة من الولايات؛ أريزونا أو تكساس مثلا. ومن هنا قول أحد السياسيين 
الأمريكيين «السياسة الخارجية دائما محلية». ولعل هذا هو التناقض 
الأساسي لظاهرة العولمة. اقتصاد يتجه إلى العالمية وسلطة سياسية لا 
تزال وطنية أو قومية. وبذلك تنفصل العلاقة بين السلطة والمسؤولية. 
سلطة اقتصادية عالمية لا يكاد يفلت منها مكان على المعمورة. ومسؤولية 
سياسية وطنية أو حتى محلية. فالقرارات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي 
في الكونجرس أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحاسب من قبل الناخبين في 
الولايات المتحدة أو في أروقة السياسة في فرنسا أو ألمانياء على رغم أنها 
تؤثر في اقتصاد العالم في مجموعه. وليس هذا فحسب. بل إننا رأينا أن 
انفتاح الحدود وعالمية الاقتصاد قد أطلقا عنان النزعات القومية والعرقية, 
سواء في يوغوسلافيا أو بقايا الاتحاد السوظييتي: إن لم يكن في معظم 


الدول الأفريقية. 
(ز) الترتيبات الا قليمية 


الاتجاه نحو العولمة أو العالمية لم يحل دون أن تأخذ الترتيبات الإقليمية 
أبعادا واسعة. فعلى رغم أن هناك اتجاها متزايدا نحو إزالة القيود والحواجز 
بين مختلف الدول حتى بدأت تتضاءل أهمية سطوة الجغرافيا والمكان: فإن 
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ذلك لم يمنع من وجود أواصر علاقات متميزة وخصائص مشتركة بين 
مجيوعاه من الدول ححريك 3 مطلابيقها وزلن] عراست رول لله يسفن الالو 
إن الافجاء كحو العالية الا رتم فوا كل الأكليمية يقد ماوق من بغاذل 
ترتيبات إقليمية تساعد على مزيد من الاندماج: وغالبا مزيد من الازدهار؛ 
قيما مين عدد من اكات الاظيبية: وجا بساعه علق مزيم من التغارب 
الاقتصادي العالمي. فالتقارب الإقليمي يمثل خطوة أو حلقة في التقارب 
العا ورمك الول يصيفة عامة إن التنيم الاقتسانى العاللى يكم على 
شكل موجاتء؛ تأخذ كل موجة منطقة اقتصادية (ععدم5 عنتسمهمء8) إلى 
ذوجة أعلى فى سلم التقدم..ويكفي فى هذا الصدد أن تلفي نظرة على 
نظون ينا أطلق عليه والدول العامية»مدد تواية الهرب العاكية الثانية حي 
ثياية القرى: حغذ اشرنا إى أن مههوح التنميه قر اكقريه مكاثة يس السري 
العالمية الثانية. وضي ذلك الوقت كان الحديث عن شعوب الدول الفقيرة أو 
المتأآخرة سواء أكانت من آسيا أم أفريقيا أم في أمريكا اللاتينية. وضي 
خلال الخمسين سنة التالية بدأ التمايز يظهر بين مجموعة هذه الدول 
الفقيرق دول عتوب شرق أسيا فكت الطروق, وكات شرظا كيرا فى 
التصنيع وفي كسب أسواق مهمة للصادرات. بحيث أصبحت تُعرف باسم 
«الاقتصادات الصناعية الجديدة» (وعنصمدمعظ لع تله تائ لم1 بوعآ8)؛ كما 
سميت أحيانا «بالنمور الآسيوية» حيث حققت لفترة تقترب من ثلاثة عقود 
معدلات عالية من النمو الاقتصادي تجاوزت 10 في الماكة سنويا . وعلى رغم 
ما حل بها في صيف 1997 من أزمة مالية طاحنة؛ فإنها تمثل مجموعة من 
الدول التي استطاعت أن تخرج من فئة الدول النامية إلى مرحلة متقدمة 
من التقدم الاقتصادي. والملاحظ هنا هو أن هذا التطورء لم يصب دولة 
ينها يعدن ما كام دور إظليس] اعنيات نطف امسا زية يعرتيا ,ريا لكل 
فإن دول أمريكا اللاتينية التى حققت هى الأخرى معدلات معقولة من 
التو الأكفد اذى قن مانس حععة مر تاباك السناذينة مسشاميية )عد 
عرفت هذه الدول؛ في مجموعها. أشكالا من التضخم الشديد 
لمم كه اكم1 عم وط) الذي جاوز في كثير من الأحوال ثلاثة أرقام سنويا في 
الثماتينيات. وغندما التجات هذه الدول إلى الاستدانة من الخارح: هإئهاء 
في مجموعهاء وفعت تحت عبه المديونية الخارجية على نحو متقارب. 
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وأخيرا عندما عمدت إلى الأخذ بسياسات الإصلاح الاقتصادي وتحرير 
اقتصاداتها الوطنية فإنها اتخذت هذا المنحى في وقت متقارب: وبما يسهل 
معه القول إن مشاكل دول أمريكا اللاتينية كانت متماثلة. أما أفريقيا جنوب 
الصحراء؛ فهي أيضا عرفت بشكل عام تدهورا في أوضاعها الاقتصادية 
وتراجعا في معدلات نموهاء حيث ساد نمط متشابه من الإدارة الافتصادية 
الذي غلب عليه الفساد وانعدام الكفاءة. فضلا عن انغماس معظم دولها 
في نزاعات قبلية أو عرقية. وهكذا يتضح أنه على رغم تطور الاقتصاد 
العالمي واتجاهه نحو مزيد من التقارب والتداخل: فقد كان التطور الإقليمي 
أكثر وضوحا فى هذه المسيرة العامة للتطور العالمى. 

على آثنا حينما نتحدت عن الترتيبات الإقليمية: غإنتا لا تقتصر ,على 
الإشارة إلى هذه الموجات الإقليمية لمسار التطور العالمي. وإنما نشير بوجه 
خاص إلى ما أخذت به المجموعات الإقليمية المشكافة من كرسييات واعية 
للتنسيق والتكامل فيما بينها. وقد تحقق ذلك في جميع مناطق العالم. فلم 
تكد تخلو منطقة أو إقليم من وضع ترتيبات خاصة للتعاون الاقتصادي 
فيما بينها. وقد تأخذ هذه الترتيبات شكلا مؤسسيا وشكليا في شكل 
معاهدت, أو في شكل ترتيبات خاصة أكثر مرونة وإن لم تكن بالضرورة 
أقل فاعلية. ولعل أنجح وأظهر هذه الترتيبات الإقليمية هي السوق الأوروبية 
المشتركة التي تحولت إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن ذلك لا ينفي تعدد الترتيبات 
الأخرىء مثل الكوميكون لدول شرق أوروبا قبل سقوط الاتحاد السوظييتي؛ 
ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ المعروفة بالنافتا. فضلا عن 
الترتيبات الإقليمية الأخرى في دول أمريكا اللاتينية أو مجموعة الآسيان؛ 
أو الترتيبات الإقليمية في أغريقيا أو بعض أقاليمها (جنوب أغريقيا) أو 
المجموعة العربية. ا 

وليس هنا مجال مناقشة هذه الترتيبات الإقليمية بشكل مفصلء لكن 
يكفي أن نتعرض بإيجاز لتجربتين قد تكون لهما دلالة خاصة بالنسبة لنا. 
الأولى هي التجربة الأوروبية والثانية هي التجربة العربية. الأولى لأنها بلا 
شك أشي والح تجارب التعاون الإقليمس: والثانية لأنها متعلقة بمنطقتنا 
وبالتالي وثيقة الصلة بنا. 

(1) التعاون الاقتصادي الأوروبي: بدأ التفكير في توثيق التعاون 
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الاقتصادي الأوروبي إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية. وساعد على ذلك 
عوامل عدة ارتبطت بتجربة الحرب العالمية وما ترتب عليها من آثار انعكست 
على القارة الأوروبية. فقد كانت القضية الأولى التي واجهت الدول الأوروبية 
هي إعادة تعمير أوروبا المحطمة في الحرب: وهي مشكلة عامة واجهت 
جميع الدول الأوروبية واحتلت الأولوية القصوى لها جميعا. وقد رأينا أن 
إعادة التعمير قد اتخذت شكلا جماعيا مع مشروع مارشال الأمريكي. 
وكانت هذه أول تجربة للعمل المشترك فيما بين الدول الأوروبية. وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عمدت إلى دفع أوروبا في 
هذا الاتجاه رغبة فى احتواء الخطر الشيوعي من تاحية؛ وفي تدغيم 
اتجاهات تحرير الاقتصاد وعدم الانكفاء على سياسات التقييد والحماية 
من ناحية أخرى. كذلك وجد عدد من المفكرين ذوي الرؤية التاريخية, 
الذين اعتقدوا أن مستقبل السلام في أوروبا مرهون بتحقيق مصالحة 
فازيقية وين اهداء الأسى, خصيوضا كرفييا وأكاتياء والعيل على خاق معيات 
اقتصادية تربط بين دول أوروبا التي فرقتها الأطماع السياسية. 

ويعتبر جان مونيه (عنهده]3 صدء1) هو الآب الروحي للدعوة إلى وحدة 
أوروبا على أساس التعاون الاقتصادي. وكان مونيه يعتقد أنه من دون خلق 
مصائح اقخصادية مقادكة فإئه لا وجود لأوروباء ويتسب إليه القول:رإنة لا 
يوجد شيء اسمه أوروباء وإنه لا بد من إنشائها وبنائكها» 7”"'. ومن هنا 
كانت الدعوة إلى إنشاء «الولايات المتحدة الأوروبية». وإلى جانب تجربة 
مشروع مارشالء؛ الذي يمكن أن يمثل أول تجربة للتعاون الاقتصادي الأوروبي 
بعد الحرب. عمدت ثلاث دول أوروبية صغيرة هي هولندا وبلجيكا 
ولوكسمبورج إلى إنشاء اتحاد جمركي اعتبارا من ١948‏ فيما سمي 
بالبينيلوكس (<ا]عمء8) . وجاءت دعوة جان مونيه لإنشاء الاتحاد الأوروبي 
للفحم والصلب انم نتصحدمن لمعك لصة 0021 وعم مصستاظ في 0 خطوة أولى 
وأساسية على طريق التعاون الاقتصادي الأوروبي. فقد واجهت أوروبا ضفي 
ذلك مشكلة الإفراط في الإنتاج في صناعات الفحم والصلب. وكان من 
الضروري العمل على تنسيق السياسات دون الوقوع شي سياسات المنافسة 
القاتلة. وقد عرف وقتها بمشروع شومان. وزير خارجية فرنسا آنذاك؛ 
حيث تم تأسيس هذا الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب وعهد بإدارته إلى 


النظام الاقتصادي الذولى المعاصر 


سلطة عليا تختار من شخصيات مرموقة ومعروفة باستقلالها. كما أنشئت 
هيئّة استشارية من الصناعيينء والنقابات العمالية والمستهلكين للاشراف 
على هذه السلطة. ويذلك بدا أن سلطة فوق الدول 8120021 2:م51 تدير 
أحد أهم المرافق الاقتصادية الأوروبية. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي 
الأوروبى (058150) 02منءم000 عتممممع8 سدعم معنا 101 ه20 نصوع 01 قد قامت 
لظن الكادز مع الماك لكيه برع عدي بمتعررع ساوقا رفيا 
ساعد على إنشاء منبر للتنسيق والحوار بين الدول الأوروبية في المسائل 
الاقتصادية. وفي ١956‏ شكلت لجنة عرفت باسم لجنة سباك علههم5 
ءءانسدو0» نسبة إلى وزير خارجية بلجيكا الذي يرآسهاء وقدمت تقريرها 
في 1956 لمجموعة من ست دول أوروبية هي ألمانياء وفرنساء وإيطالياء 
وبلجيكاء وهولندا. ولوكسمبورج: للنظر في تدعيم التعاون الاقتصادي 
الآوروبى. وكان هذا التقرير هو أساس معاهدة روما التى وقعت فى 21957 
والتي أنشات ما عرف بالاقتصاد الأوروبي جا لتاستص 20 1 1 
50) والتي اشتهرت باسم السوق الأوروبية المشتركة «مصصمه© صدءممس1) 
110ة31. وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن اشتراك هذه الدول الأوروبية 
الست في هذا التجمع لم يرجع فقط إلى تقارب أوضاعها الاقتصادية: 
يقدوها كان تعبيرا عن ركبتها ذن التعاون ومشارعتها شن القيم الفشرعة 
للذيتوكراظية وإحقرام تحقوق الإنسان وقد كانت إيظانيا في ذلك أدتى من 
حيث النمو الاقتصادي فضلا عما عرفه الجنوب الإيطالي من تخلف واضح 
بالنسبة لبقية الشركاء الآوروبيين. ومن هنا فقد كانت اعتبارات القيم 
السياسية المشتركة أكثر وضوحا من مجرد التقارب الاقتصادي. ولهذه 
الأسدات لم يكن مخ لمكن قدول حورل متك انظ ميان مقداضة مكل 
اليونان وإسبانيا والبرتغال؛ التي كانت تخضع لأشكال من الحكم العسكري 
أو الشموتي. آم إتجاخرا هلم شيع بالنظر إلى شحفظاتها على شكرة جماغة 
دولية فلو على مريادات الذرل الرطنية. فداة هيا عرف دن [تجلدرا بدن 
علاقات خاصة بالولايات المتحدة؛ والتى أثارت غيظ فرنسا لوقت طويل. 
وكان الغرض هخ إتفناء المجبوعة الاقتسادية الأزروبية كو إزالة"السوااجز 
اللجمركنة وجنيع القيات امام اتققال السلع ورؤوى الأموال وتكوين سوق 
مشتركة بينها . ومع ذلك شيقيفي الإشارة إلى أن السوق الأوروبية المشتركة: 
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وإن اعتمدت مبداً الحرية الاقتصادية وإزالة العقبات أمام التدفقات 
الاقتصادية. فقد أخذت فيما يتعلق بالزراعة بأسلوب مختلف يعتمد على 
القسكل وتوقين الإافات المزا زعي كما هرف بالسياسة الزراعية اللشتركة 
طفن) تإعناوط لمهدطة[ناءتعى دامسصدروك): وكانت فرنسا بوجه خاص من أشد 
المدافعين عن هذه السياسة. 

كذلك ينبغي الإشارة إلى أن السوق الأوروبية المشتركة؛ وإن وضعت 
المصالح الاقتصادية المشتركة نصب أعينهاء فقد لعب العامل السياسي 
فيها دائما دورا ملحوظا. وكان للدورين الفرنسي والألماني. مع ديجول 
واديناورء تأثير كبير في تطور هذه السوق. وكان ديجول برغبته في توثيق 
التعاون الفرنسي / الألماني شديد الحرص على عدم التخلي عن السيادة 
الوطنية. وكان يرى في السوق تنظيما بين الدول وليس فوقها. فهي تمثل 
«الأوطان الأوروبية» (وءتاة2 وعل ءم0:) وليست إلغاء للوطنيات الأوروبية. 
كذلك كان ديجول معارضا دائما لدخول إنجلترا إلى الجماعة الأوروبية. 
ووالقارل سمرت رتجافرا إلى كرون المي اتقدافى سوام شرف يدول 
منطقة التجارة الحرة (خ'811) «منندزءه0و5ة4 ع20:]”' ع1 مقعم مكنا وتضم الترود يج 
والسويد والدانمارك والنمسا وسويسرا. وبعد وفاة ديجول زال الفيتو 
الفرنسي وبدأت المفاوضات لتوسيع الجماعة الأوروبية ودخول إنجلترا. 
وفي العام 973اقبلت عضوية إنجلترا والدانمارك وإيرلندا وتوسعت المجموعة 
الأوروبية من مجموعة الست إلى مجموعة التسع. وبعد تغير النظم السياسية 
فى إنيانيا والبرهال والبزقاى هيلت هنا الدرل صمو الحميقة الأرروييةم 
الموتاة في ا198ء وإسبانيا والبرتغال في 1985. ثم توسعت المجموعة بضم 
الدول الإسكندنافية فيما بعد . وضي العام 1992 اتفقت دول المجموعة الآوروبية 
على إنشاء السوق الآوروبية الموحدة ()عى مدءمم س8 عاعمزد)؛ ويمقتضى ذلك 

يقتصر الأمر على إلغاء الحواجز المادية من جمارك وقيود على انتقاللات 
السلع وركوسن الأمواك بل تطيمن الاقاق على إزالةها يمكن أن تظلق هليه 
بالقيرد غير المنظورة والمعاقة باكتالاف النطم والتضريمنات هيما يتغلق 
بالمواصفات والتنظيمات التشريعية؛ التى تعرقل انسياب التيارات الاقتصادية 
للسلع والأموال والأفراد. وتضمنت د الاتفاقات الاتفاق على 282 بندا 
تتناول عقبات غير منظورة أمام انسياب السلع والأموال والأفراد. كذلك تم 
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الاتفاق على التنسيق النقدي بين عملات دول الجماعة الأوروبية في خطوات 
متعددة. فيما عرف بالاتحاد الاقتصادي والنقدي #إتماعدهك/ة لصة عتسرمدمءظ 
83410) ممنمنا) و نظام أسعار الصرف (صرهء)ةز5 نإتماعده8/1 سدعءممعت8) ٠‏ وهي 
قرتبات تيدف إلى التسيق هي أسبعار الصرق بين العغلات الأوزوبية 
وضمان استقرارها ضمن حدود متفق عليها. وضي فبراير 1992 تم التوقيع 
على معاهدة الاتحاد الآوروبى []آ8) دمنهتآ صوءم810) فى ماستريخت 
(اطاعتاكة381) وتم التصديق عليها 5 ١3‏ وهي تدعو إلى إنشاء بنك مركزي 
أوروبي وعملة أوروبية موحدة هي اليورو (0)؛ على أن يبدا العمل بها 
اعبار ا عن يداير 1999 ووشعك سروه قاربية عنم الكول التضية إلى 
هذا النظام من حيث حجم العجز في الموازنة ومستوى التضهم. 

وقد ترتب على إنشاء السوق الأوروبية أن أصبحت أوروبا أكبر قوة 
اقتصادية في العالم؛ فهي تتمتع بحجم إنتاج يفوق القوتين الاقتصاديتين 
الآخريينء الولايات المتحدة الآمريكية واليابان» وإن كانت لا تزال تنقصها 
وحدة الموقف السياسي كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية التي لا 
كزال قفكل القوة الأعظم فى الافتصاك الحاضير» بالنطر إلى ادك قو ها 
الاتتصنادية والعسكرية والتكنواوجية مم وحدة سياسية: 

وإذا كانت تجربة أوروبا في التعاون الإقليمي هي أنجح التجارب؛ فإن 
ذلك لك يتفي ازرمماك درصرات إقنبية انخرى تعبت دور لا ينتيان يتن 
المياة الاتتسادية العاصدرة سوا فى أشها والسيظ الهادي أويدزجات 
أقل في أمريكا اللاتينية. أما التعاون الاقتصادي في أفريقيا فقد كان 
محدود النجاح: ولم يكن التعاون العربي أكثر حظا. 

(2) التعاون الاقتصادي العربي: حظي موضوع الترتيبات الإقليمية 
العربية بمكان متميز في الاهتمامات العامة للأمة العربية منذ نهاية الحرب 
الفافية افيه رقن بن الأبار باتقاء جحافية الندول العرىة سمو قل نياية 
الحرب العالمية: بل وقبل قيام منظمة الأمم المتحدة: الأمر الذي يعكس مدى 
الافتماه بالشتاون هلق الأستىاالاظري لحرو وفل سقف علي المستون 
العالمي. 

وفي العام 1953 وقعت في إطار الجامعة العربية اتفاقية لتسهيل التبادل 
التجاري وتجارة الترانزيت. ثم تم إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
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ثم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية 1957: في الوقت نفسه 
تقريبا مع توقيع اتفاقية روما للسوق الأوروبية المشتركة. وتعددت الاتفاقيات 
العربية فى صدد ضمان الاستثمار العربى وانتقالات رؤوس الأموال العربية. 

وفي بداية السبعينيات بحاعت ثورة النقط وتواظرت الأموال: معنا اط 
دفئعة قور لإنشاء عدد من الملؤسسات المالية التمويلية وتحريك الاستثمارات 
العربية. فأنشيّ الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي:؛ ثم 
صندوق النقد العربي. ومؤسسة ضمان الاستثمار. فضلا عن عدد من 
شركات الاستثمار العربية والصناديق الوطنية للائماء. 

وأدى توافر الأموال مع روح التفاؤل التي سادت المنطقة العربية في 
السبعينيات إلى حدوث انتقالات مهمة من العمالة ورؤوس الأموال. فتدفق 
الموارد المالية على دول الخليج دعاها إلى استقطاب العمالة من مختلف 
البلدان المجاورة: العربية والآسيوية؛ لتلبية حاجتها إلى إرساء البنية الأساسية 
وتوفير الخدمات الأساسية. وبالمقابل قامت الصناديق العربية وحكومات 
دول الخليج بتمويل حجم معقول من الاستثمارات في الدول العربية الأخرى. 
وهكذا عرفت السبعينيات حركات مهمة لعوامل الإنتاج. عمالة ورؤوس 
أموال؛ في حين ظلت التجارة العربية البينية محدودة لم تجاوز 6 إلى 8 في 
المائة من مجموع التجارة العامة للدول العربية. 

وعلى عكس السبعينيات كان عقد الثمانينيات هو عقد تراجع الإمكانات 
العربية. فعرفت أسعار النفط الهبوط لأول مرة في منتصف الثمانينيات 
بعد عقد من الارتفاع المستمر. واستنفدت حرب الخليج الأولى بين العراق 
وإيران الكثير من موارد العراق. فضلا عما حصل عليه من مساعدات من 
دول الخليج الأخرى لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه؛ بدأت العمالة الآسيوية 
في إزاحة بعض أنواع العمالة العربية في دول الخليج. وفي الوقت نفسه. 
تقريباء استعرت الأزمة اللبنانية مما أدى إلى تدمير وإعطاب العديد من 
جوانب بنيتها التحتية سواء المادية أو المؤسسية. وهكذاء غابت لبنان عن 
الحضور في هذه المرحلة المهمة بما سبق أن توافر لها من مقومات كمركز 
مالي إقليمي. ولم تستطع الدول العربية الأخرى كالبحرين مثلا؛ أن تملا 
هذا الفراغ. وجاءت حرب الخليج الثانية (غزو العراق للكويت) فأجهضت 
الكثير مما بقي من عناصر التعاون العربي. فقد أدى هذا الغزو إلى إقصاء 
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العرات تكركيا مو سوق النمة باذ هما أضنابها من إهدان الراردة ثيس 
للحرب أو للحصار الاقتصادي. وفي الوقت نفسه. تحمّلت الكويت ودول 
الجايع الأخرى عبان ,زالية يامظة كزاكة الاتمعلال ريل العباليات 
السكريةبوانتيى الأمويان تحولت نمطم ذرل الكليع من دول فاتض إلنن 
دول عجزء مع استمرار تدهور أسعار النفط العالمية. وهكذاء بدأ عقد 
السميفيات وقد كراجعت القتدرات العردية:وشرهور مسكرف التعاون 
الاقتصادي العربي إلى أدنى مستوياته. وإذا كانت بداية التسعينيات تمثل 
نهاية مرحلة للتعاون العربيء فإن العالم من حولنا يدخل في مرحلة جديدة 
عسى أن نتنبه إليهاء حتى يمكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة للتعاون العربي 
مستفيدين من تجارب الماضي من ناحية؛ ومع مراعاة الظروف والأوضاع 
العالمية الجديدة من ناحية أخرى. 

وضي خلال هذه المسيرة من محاولات التعاون العربي؛ قد يكون من 
المفيد أن نشير إلى عدد من الاتجاهات التي فرضت نفسها في وقت أو 
آخر خلال نصف القرن المنصرم. 

وتعل الآمن الذي تحون الإشارة الي سو القرده بين أساليب التعاوة 
الاقتتصاديء ضفي أسلوب اتخذ التعاون شكل إلغاء القيود والحواجز بين 
البلداق العرمية وفوشو المزايا الخاصة للنشاط الاقتصادي العربيء وأما 
الآسلوب الآخر امحجه كحو القياح ومشروعغات عودية ملتركة. وني ين 
غلب الأسلوب الأول على مسيرة التعاون الاقتصادي منن بدايته في 
الخمسينيات: كما يتضح من الاتفاقات حول إزالة أو تخفيض الحواجز 
والمزايا التفضيلية فى اتفاقية تسهيل التجارة وتعديلاتها المتعددة. فقد 
بدأت. وخصوصا د منتصف الستينياتء الدعوة للأخن يأسلوب 
المشروعات العربية المشتركة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين 
والصنافاف الدواكية والصتاهات الحربية. ومع ذلك لا يمكن القول بأن 
حظ الأسلوب الثاني من النجاح كان أفضل من حظ الأسلوب الأول. فبعد 
نصف قرن لم تزل العلاقات العربية ‏ العربية محدودة في النشاط 
الاقتصاديء ربما باستثناء انتقالات العمالة التي بدأت هي الأخرى في 

ويتعلق الاتجاه الثاني بمدى شمول محاولات التعاون الاقتصادي لمجموع 
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الدول العربية؛ أو اقتصارها على مجموعة إقليمية داخل الوطن العربي 
ترتبط بروابط أوثق جغرافيا أو ثقافيا. فبدأت محاولات التعاون العربي 
على المستوى العربي الشامل وخصوصا من خلال الجامعة العربية وأجهزتها . 
ومنذ الثمانينيات بدا اتجاه جديد نحو تكوين ترتيبات إقليمية عربية محدودة. 

وظهر ذلك بوجه خاص في الترتيبات الخاصة لدول الخليج ودول المغرب. 
فأنشأت دول الخليج مجلس التعاون الخليجي: ثم أنشأت دول المغرب اتحاد 
التعاون المغاربي. كما ظهر لفترة قصيرة مجلس التعاون العربي. وغلب على 
هذه التجمعات. وخصوصا مجلس التعاون الخليجيء الاهتمام بالمسائل 
الأمنية. 

وإذا كان نصف القرن الماضي هو عصر محاولات التقارب العربي على 
مختلف الجبهات: فقد طاشن بعل د الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ بدت 
أصبح بحق عصر الصراع الذي ألقى بظلاله على جميع مظاهر الحياة 
العربية: سياسية واقتصادية واجتماعية. 

ومنذ نهاية السبعينيات وخصوصا في بداية التسعينيات؛ بدأت إرهاصات 
إنهاء هذا الصراع: بدءا بمعاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية ومرورا 
باتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل: ومعاهدة السلام 
الآردنية ‏ الإسرائيلية. فضلا عما أرساه مؤتمر مدريد للسلام في 1991 من 
فتح نافذة للمفاوضات بين إسرائيل وسوريا ولبنان. 

وبصرف النظر عما ترتب على هذه الاتفاقات من مظاهر محدودة 
للتعاون الاقتصادي بين بعض هذه الدول وإسرائيل. فقد طرحت مبادرات 
عدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي؛ سواء تحت مسمى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء أو البحر المتوسط. فظهرت فكرة بنك إقليمي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء فضلا عن ترتيبات أخرى عدة في مجالات السياحة أو 
تجمعات رجال الأعمال. وفى الوقت نفسه؛ طرحت أفكار الشراكة الأوروبية 
للبحر المتوسط. ا 

ومع تعثر مسيرة السلام وتشدد الجانب الإسرائيلي في ظل حكومة 
نتنياهو. أعيد طرح صيغة إحياء التعاون العربي باعتباره الركيزة الأساسية 
لمستقبل المنطقة. فكان صدور قرار القمة العربية بإنشاء منطقة التجارة 
الحرة العربية» والتي بدأ تطبيقها منذ أول يناير 1998 على أن تلغى جميع 


217 


النظام الاقتصادي الذولى المعاصر 


الرسوم الجمركية بين دول المنطقة في العام 2017. 

ومع ذلك. فقد يكون من المناسب إلقاء نظرة عامة على بعض الأوضاع 
العربية المعاصرة. هناك ثلاث دول عربية خضعت خلال فترة غير قصيرة 
لشكل أو آخر من أشكال المقاطعة الدولية أو الحصار الاقتصادي؛ فكل من 
العراق وليبيا والسودان خضع لشكل من العقوبات الاقتصادية الدولية أو 
التهديد بها. ويعرف العراقء. وكذلك السودان نسبياء نوعا من الحرب 
الانفصالية يهدد وحدة الدولة (الأكراد في العراق؛ والجنوب في السودان) . 
وبالمثل فإن العلاقات الثنائية العربية ‏ العربية تعرف توترات غير قليلة. 

كذلك تمر معظم الدول العربية بمرحلة مخاض اجتماعي وسياسي. 
فمعظم الدول العربية تأخذ بإصلاحات اقتصادية للانتقال إلى اقتصاد 
السوق. مما ترتب عيه ظهور توترات اجتماعية متصلة. بارتفاع معدلات 
البطالة وقسوة تكاليف الحياة على الطبقات الفقيرة. وفي الوقت نفسه. 
فإن التحول التدريجي إلى مزيد من المشاركة السياسية وظهور الأحزاب لا 
يتم دائما في سهولة ويسر. فعرفت الجزائر حريا أهلية من الجماعات 
الإسلامية. فضلا عن تزايد الدعوات الأصولية المصحوبة أحيانا بأشكال 
العنف في بعض الدول. 

وإزاء هذه التطورات على الساحة العربية. وفي ضوء ما يجري على 
أوضاع الاقتصاد العالمي: فقد يكون من المناسب استخلاص بعض الدروس 
المستفادة في هذا الصدد. 

لعل الدرس الأول هو أنه في ظل عولمة الاقتصاد لا مكان لاقتصاد غير 
تنافسي. فالدول» وخصوصا الدول الصغيرة؛ ليس أمامها خيار كبير ضفي 
اختيار النظام الاقتصاديء بل عليها أن تتبع السياسات وتنشئ المؤسسات 
الكفيلة بتوفير إمكانات الكفاءة والرشادة. ومن هناء فإن دول المنطقة مدعوة 
للأخن بنظم صارمة للانضباط المالي والنقديء. وتوفير مقومات المنافسة 
الاقتصادية السليمة. ولا يتطلب الأمر مجرد الأخذ بالتخصيصية وتحويل 
القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ بل يتطلب حزمة من السياسات المناسبة 
في وجود نظام قانوني واضح وسليم: ومكاشفة كاملة؛ وتوفير البيانات 
والمعلومات السليمة: والرقابة على الأسواق. وسلامة المواصفات. ومنع 
الاحتكار. وغير ذلك مما هو مطلوب لسلامة النظام الاقتصادي. 
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على أن اختيار النظام الاقتصادي السليم لإمكان المنافسة العالمية لن 
يقدر له النجاح ما لم يكن مصحوبا بتوفير قدر من العدالة الاجتماعية 
ومحارية الفساد . وهذا وذاك يتطلبان قدرا من الحرية والمساواة وتثبيت 
أركان دولة القانون. ولا بد أن تكون لذلك انعكاساته على النظام السياسي 
والنخب الحاكمة. 

والدرس الثاني هو أن التعاون الاقتصادي العربي ليس مجرد اتفاقات 
تعقد ثم تظل حبرا على ورق إذا لم تتوافر المقومات الحقيقية لذلك التعاون. 
فقد عرفت المنطقة العربية خلال نصف القرن الماضي العشرات من اتفاقات 
التعاون الاقتتصادي والمشروعات المشتركة التي لم تفض إلى أي نتائج عملية. 
بل لعل توفيع مثل هذه الاتفاقات. وهزال النتائج المترتبة عليها كان وبالا 
على فكرة التعاون الاقتصادي العربي, لأنها ساعدت على خلق أزمة ثقة في 
فكرة التعاون الاقتصادي العربي ذاتها. ولذلك فإن الأجدى والأحرى هو 
الدراسة والتريث بدلا من الاندفاع في توقيع وثائق نعرف مقدما أنه لن 
يكون لها أي حظ من التطبيق. 

وقد أفادت تجربتنا في هذا المجال أن انعدام الإرادة السياسية كان 
دائما هو الصخرة التي تحطّمت عليها محاولات التقارب والتعاون الاقتصادي 
العربي. فالدول العربية؛ وعلى رغم ما تطلقه من شعارات للتعاون الاقتصادي, 
كانت مهمومة بالدرجة الأولى بقضية أمن النظام. فاتفاقيات انتقال المواطنين 
بين الدول العربية دون عقبات وقفت أمامها اعتبارات الأمن التي كانت لها 
الغلبة على الدوام. وبالمثل: كثيرا ما كانت تغلق الحدود أمام البضائع والأفراد 
مع تقلبات السياسة وأهواتها بين الدول العربية. 

ولعل الدرس الثالث؛ وهو مرتبط بما تقدم؛ يفيد أن نجاح التعاون 
الاقتصادي إنما هو رهن إلى حد بعيد بتوافر نظم ديموقراطية سياسية في 
الدول العربية. فإذا كانت أوروبا قد نجحت في تحقيق تقارب اقتصادي 
ناجح خلال نصف القرن: فذلك يرجع إلى أن الوحدة الأوروبية إنما فتحت 
فقط لتلك الدول التي تشترك في قيم الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. 
فالتعاون الاقتصادي يأتي لاحقا للاصلاح السياسي في الدول العربية. 
الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون في كل دولة 
عربية هي الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي العربي. 
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أما الدرس الرابع؛ فهو أن العديد من الالتزامات والاتفاقات الدولية 
التي تعقدها دول المنطقة؛ إما في إطار اتفاقية الجات ومنظمة التجارة 
العالمية: وإما :فى إطار اتقاشياك المشاركة الأوروبية: سوف توبكد إلى جد 
بعيد أوضاع النشاط الاقتصادي في الدول العربية وفقا للمعايير التي 
تفرضها المنظمات الدولية أو الإقليمية (الأوروبية). وبحيث ينتهي الأمر 
بتقارب الشروط اللازمة لمباشرة النشاط الاقتصادي في هذه الدول. وضي 
هذه الحالة يتم توحيد المفاهيم وتنسيق السياسات كنتيجة لالتزام هذه 
الدول بفتح أسواقهاء وتحديد شروط النشاظ الاقتصادي وأوضاعه بمقتضى 
اعتيارات تخرور التجارة العالية رويةا كن بيسن من الكعاون الحريي 
عبن تعرين تمارة الدوك الغردية فخ العالم الشارتض ها شاع نيه بحهود 
التعاون بين هذه الدول..ويذا يتحقق نوع من التماون الاقتصسادي العربى 
على رغم أنفنا نتيجة للتحرير الاقتصادي العالمي. 

وأخيراء فإذا كانت الظروف غير مواتية لتحقيق تكامل اقتصادي كامل 
بين جميع الدول العربية في الوقت الحالي: فلا أقل من الاتفاق على مجالات 
محددة للتعاون فى قطاعات معينة أو فى مجالات معينة. ولا شك فى أن 
اشتمرار التحاور والالتقاء بين الوكين بالشؤون الاقتصادية والقضنايا العامة 
لهو من أفضل الوسائل لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون. 
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.9 بعاتملا تاعلط عممتتاظ مترعاوع1717 
.4 ,2002م.آ ,'وتتدط اقتصتناستحطه0ن0) عطا 01 مأوعقتصسد81 (9) 
.1867-1594 ,2ه00دم.آ ,111 - 1 .7/01 (بلمغختمة0) لوأزمة؟]آ 5هجآ (10) 
)1١(‏ يذكر جورج كينان (1956دماقصتط ته" عطا وع390ع1 1215518) أن السفير البريطاني في روسيا سير 
جورج بوكنان منةصداءنا8 .© قد نصح حكومته بالتدخل العسكري ضد روسيا في 8؛ انظر: 
6 .ممم 1994 رووع] إالواع نالآ مأطحده001) تملا بوعل ,بلعل سه 010 ,ومع010 1870111 بلكامتصمطنت سدمكط 
بآ دده!” ,1981 بامتتقصصصة ]1 - تعنصنة متتو ,عداو تتع صصخ داع علغدجعءممرع12 12 ع0[ ,ع1 أتاعناوءه10' عل مترعءل[ى (12) 


.0 .مم 
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(13) ,1947 بأع لصم 501166 02 5م50 عط1' ,متخ معاع:ه7 . ويذهب كينان في مقال له يعد 
أربعين سنة؛ إلى أن المقال السابق قد أعد كمذكرة لوزير الدفاع آنذاك؛ «فورستال». ولم يكن 
الاتحاد السوظييتي يمثل حينذاك خطرا عسكريا حقيقيا على الولايات المتحدة؛ عع:مء© 
م,قتته كم لواعنده1 ,2015 ممه تاعطا ,امع سستم ممت" بممصمعع1. >1 
(14) انظر نعصناءه/1آ اعتوءوع 1 تإعناوط ,”عصن علط ,ععمعو 1ط“ بااعطعغقط ..آ 
تلصدظ 17170110) .200آ ناماع ستطامة1177 ,1522 .810 بتعموط 
)١5(‏ انظر: ,ل2تتنه1 عتمتمسصمع8“ ,5 تتتمعط] عتسممز2آ صز نيدد85 سخ“ 0متتد1] .2.8 70149,1939 .وانظر 
كذلك .14.1946 .1701 بمعتسمهمعظ بأسعصزه مس8 لصة ه02 2ه عنهخ] بممتعصدصح لمختمة 0“ ,تتقددهط7آ .8 . 
تستند نماذج النمو المشار إليها إلى افتراض أن هناك معدلا مستقرا للعلاقة بين رأس المال 
والناتج؛ وهو ما يعرف بمعامل رأس ال مال أو معدل رأس المال/ الناتج. وعلى ذلك فإن نمو 
الاقتصاد القومي يتوقف على حجم الاستثمار من ناحية وهذا المعدل من ناحية ثانية. 
(16) واضع هذا النظام هو الاقتصادي الأمريكي, الروسي الأصلء ليونتيف. انظر: 
1 باهولا لاع[ بلمتاتلء.0م2 ,1919,1939 ,لإلامصمع8 سدع تتعحسخ عطا 01 عتتاع نماك عط]' ,أعتادمع.] .33/7 


الفصل الثاني 
(17) صدر إعلان «الأمم المتحدة» ضمن ميثاق الأطلنطي في أغسطس !194!.؛ عن الرئيس الأمريكي 
روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل لوضع برنامج مشترك للقواعد والمبادئ؛ وقد حددا 
فيه أهدافهما لما بعد الحرب. وفي أكتوبر 1943: صدر إعلان موسكو عن وزراء خارجية الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ والمملكة المتحدة والاتحاد السوظييتي وسفير الصين في موسكوء يتضمن تعهد 
هذه الدول بإقامة نظام دولي يستند إلى مبادئ المساواة في السيادة لكل الدول المحبة للسلام 
وفتح الباب لجميع الدول؛. صغيرها وكبيرهاء للانضمام إلى هذا النظام لحفظ السلام والأمن 
الدوليين. وفي مايو ‏ يونيو 1943: عقد مؤتمر في فرجينياء حيث اتفق على إقامة لجنة مؤقتة 
لتضع نظاما لمنظمة للغذاء والزراعة؛ وتم التوقيع على اتفاقيتها في أكتوبر 1945. وبالمثل عقد 
مؤتمر لوزراء التعليم في لندن في أكتوبر 1942 ليضع مشروع اتفاقية لإنشاء منظمة التعليم 
والثقافة (اليونسكو) وتمت إقامتها في نوفمبر 1945 . وفي الوقت نفسه كانت منظمة العمل 
الدولية المنشأة مع عصبة الأمم ماتزال قائمة. وبذلك تجمعت المعالم الرئيسية للنظام الدولي 
الجديد. وإلى أن استكملت على ما سنشير إليه في المتن بالمؤوسسات الاقتصادية الدولية مع 
بريتون وودز. 
)١8(‏ عمل وايت مستشارا خاصا لوزير الخزانة الأمريكى. 

,تعسصتكت1 1اعاءء0011 ص[ 11 عي 1 ختوط (تعالخ لصة تكتمعط]' لمتعمء0 عط]1) (19) 
(20) تندر البعض على هذا النظام الاقتصادي الدولي الذي كان حصيلة آراء فردين لا يخلوان؛ 
على رغم عبقريتهماء من بعض الغرابة» فقد عرف كينز ببعض التفضيلات الجنسية الخاصة 
فيما عرف عن وايت؛ الموظف في الحكومة الأمريكية؛ نزعات ماركسية غير معلنة؛ والله أعلم. 
(21) ومع ذلك فإن منظمة العمل الدولية والتي أنشئت في وقت إنشاء عصبة الأمم المتحدة في 
9 تتضمن في عضويتها إلى جانب الحكومات ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال. وقد بدأ 
الحديث أخيرا في نهاية القرن حول ضرورة الاعتراف بلاعبين آخرين في النظام الدولي إلى 
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جانب الدولة. مثل القطاع الخاص وهيئّات المجتمع المدني. 
(22) انظر: لصة دعنعناو2 ,كه هضعم0 ,كصلع 0 :امعصاوع كم] سواعءره1 مد 111043 بمتقطتطك .1 مسنتطهعط1 
مزالا وستامة]8 عناك د11 عط!' ,تإعمععم ععاص مدنا امعصاوع كص1 لقع غ2 1ن[ ن/8 عط 01 كا معصسدعهحآ عزموظ 
,3205 1تعطاء لا عطا] ,وتعطئناطنط 
.1988 
(23) انظر: 1945 ,0:هق:0 .تإعقصهامئط عقلاه - عسناع)5 ,تعصلعة8.31.6, وانظر أيضا مؤّلفناء نظرية 
التجارة الدولية. منشأة المعارف. الإسكندرية: 1968. 
(24) انظر: نوعآ2 عط لصة علة1 01021 بأمعصاكد زلخ 121تاأعنماد بقأمناوكة .8 
7 .م ,1988 ,80015 (آ28 ,2002منآ بأمعصممماءناعء10 012 وستمممع8 لوعغتامط 
(25) تضمنت الدول الأولى المؤسسة «للجات» دولتين عربيتين هما سوريا ولبنان؛ ولكنهما انسحبتا 
بعد ذلك من هذه الاتفاقية. وتتطلب عضويتهما الجديدة في منظمة التجارة العالمية مفاوضات 
شاقة مع الدول الأطراف لكي تقبل عضويتهما مرة أخرى. 
)226 إبراهيم العيسوي, الغات وأخواتها. النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية. 
مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت؛ 1995. 
(27) سعيد النجارء الحقوق الأساسية للبلدان النامية فى ظل الغات ومنظمة التجارة العالمية., 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء الأمم المتحدة 1999. 
م ,1994 ,1زمجعظ] اعتمم ماءاع2آ1 5 ع1120 ,لل 1ت11[] (28) 
(29) المرجع السايق. 
(30) وهذا أمر لا يخرج عما هو معروف في الشريعة الإسلامية ب«الحيل الشرعية» للتحايل على 
صريح النص ومخالفة مضمونه وروحه دون مخالفة الشكل. 
(31) انظر 8 .2 .,0أمناع15ا1 .8 مرجع سابق. 


الفصل الثالث 
(32) انظرء حازم الببلاوي؛ دليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي. دار الشروق؛ القاهرة: 
ا 
(33) انظر 1960 ,علهلا ,كلمتن عه1اه<آ عط لصة 0010 ,مغمل” 
4 ,20072ه.آ ,تصاع]ط حمومنن) رععة أمع [ناطتنا1' د صا تإحمممصمعظ8 كآن0 طوعخ عط]' ,تتماطاءظ دمعجدآ] (34) 
.9 باولا نتتعلظ بمتعععلا .2 مه طاعستقطهاك .1 لعاتلع ,عضي روتعمط (35) 
(36) المصدر السايق نفسه. ص 25. 
بأثةتتناكا روتعمقم 1816 عط!' بع لالأععمدمع2 مز لدكتهرممخ سخ :ع0دءع12 011 عط]” بتحماطع 81-8 دمعجدآ] (37) 
1983 
,1201 عدم ماءناء10 117010 ,مل81] ,1982 ,كتتدط 11350[نال ,تتممو8 '1 تتتتعناعدمعع] ,عتتاهآ ع 111116 (38) 
.12.0 - تمع ستطمة 1717 
7 ,80015 اماع ملاع[ ناع 01م ماع عطا 04 طانولطا عط1' بوتجتقطعهكتقطظ8 (39) 
.0 ,50 .810 بتتممع] المنتسصخ 815 (40) 
(41) انظر لنا في هذا الصدد: الفوائض النفطية والبنيان الاقتصادي للعالم, النفط والتعاون 
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العربي؛ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول؛ العدد الرابع 1978؛ ووقصبظ كسامين5 1ز0 . 
.0 بعتملا تلع[ ,وعتده ممع 01 دمتاعنت_أمصمعع ]1 ث ,عصتل1تدهظ.8 طلأعصمعع] (42) 
.15 800111255 عطا! ,ععسقصاط 06 تزتمعط1 2 صا تزإعده81 ,تتقطك. 5 املظ ,ترعاين© .© سطامل (43) 
.0 .ن).2آ ,لماع صتطمة 117 
.9 - 203 .م 1980 .10.0 .دمع ستطعه171 ,تعدا كلخ عتسمصمعظ8 06 اتعصداد00 ع1" (ج4) 
.8 .2 ,1979 نإ[نال ,كته 061001 عتدتمسمع8 ,080010 (ك4) 
7 10111131 عتحتمطمع ,1015© عنتستمصوعظ 1ه [عل8]0 لح“ ١1.1221001,‏ (46) 
(47) أوضحنا في دراسة سابقة لنا أن تحقق سيناريو «التوظيف» دون الاحتمالات الأخرى يرجع. 
إلى حد ماء إلى تفضيل دول الفائض لتوظيف هذه الفوائض في الدول الصناعية التي لا تستطيع 
زيادة الاستثمار الحقيقي بعكس الدول النامية. راجع لناة الأويك ومحاولات الدول النامية إصلاح 
نظام النقد الدولي. النفط والتعاون العربي, العدد الثالث 1979. 
.9 رؤوع1© 'إاأأوتء ملآ 01010 ,1[102[] ,1999 بتتممع] امعدممماعلع2آ ممسسط] (48) 
..2101210056173 قتتطةامعتصهاط تنه تمدع 02 تجلماء]/8 عءادعطء نه سمعنة]/8 بطغ1011مناصدع]1 . /ا.آ (70) 
0001 ع متصصة[ط 0ه عستحتصدع0) 02 كلمطاع81 لدع ستعطنة ا“ حذث .قصفنن) 139 ,20ك ستصع] 
3363-3 .مم ,1960 ن1ناة ,(4) 6 ععمععد امعدمعع مصد1/1 
01 5ق[ عط بصمنخاع 1001م 01 ممم غتلممء 156لقله50 أمعوعتام جع20ن غقطا )نامل معط صدء عتعط) ,كعتط م[ (71) 
01 وعطاعصةةط كتامتتة علا عدمتتة لعغناطتاكتل تنامطج] 0 صمماع 00م عط 2ه عمغه لناوع؟ 2 عحا أمصصقء عتاله؟ 
بنغنالطا .10.14 لصد ع8]072 عرعلخ نإ لعاتلء ,1951 ,قدمتاأوعن0) عتستمصمعع 01 معلتقددعئ متلة5.ل *“ممنمعملممم 
.م 1972 روعآه800 دعتمممعظ تتعله]8 سمتناعمءط 
.2 .123 تمضمعظ أذتلقاء50 ,ما ,1962 بأمع5 ,9 23002 ,قعكتاص80 له 6ألمعط ,مقاط عط بممصحعط 1[ .8.0 (72) 
7. مرجع سايق. 
.45 بعاتملا نتاع[ا ,تتعطمتاطنط تععصماط ملع تزتمتتاءع8 ممأ م[متتع]1 عط]' ,تواكاه:1]” ممعآ (73) 
بقا800 مشسعمع2 .مم سامتاع] لدتتععقصة]8 غط]' بمسمقطصصباظ جعمصدل (74) 
عنخدءمتدعجآ :1962 معط بععل1 ,تمصن لد ,عااع تاك نلصا عاعزء50 13 تناد كطمعع1 غ11ا1-11نآ متخ تاممحطزة ]1 (75) 
قوط ععل1 .عسسكاعةئلة10' أء 
,الاعذلاع]1 جمعل18]0 ع]' ,بس '(تتصمصمء8 غ512 مقعم ائلة)10” 01 لمكتلم امه عنهاك“ ,عسصتلمء8111 16املنك]ا (76) 
مرجع سابق.11.511115 .م1947 عصدك 
(77) انظر 1992 دوع ععر8 بعتملا نتاعل .قحم أكهآ عط لصة نجدهغ115] 2ه مط عط!' بقسة تزنكلبا متعصفط 


الفصل الرابع 
(78) انظر: ,(812) عع#30طصصةن .امعطم ماءتع<[ عتدتمصمع8 04 لاامعط!' عط ,تعاءممستطءك .ى معدم 
وووع2 اوأأواع انصل] كته ه112 |2991 
.م بلتناء5 نال دهناتل8 .(355) 20771 روع6ممعط بعلوعقوط عقتو[8 (79) 
.م ,1962 .عتمسقكلة8 بدمتغهاناره 117010 06 تجتماملط عتسمسمعظ عط]' يولاممكت متهت (80) 
بعتملا نتاع]8 ,تإأعاء50 عستعصمطن) تناه 0غ وعصناع 010 :ا للاستاصمع15[ 0 ععك عط" ,تععاعدمحطة .1 معاعط (81) 
,1969 


2214 
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(82) المرجع نفسه. 
(83) مرجع سابق. 
إبقتتة بلنأنا1*0 اع عامعوط هآ ,تلماكخ دعناوعد1 (84) 
.5 أء 16 .مم ,1977 فته ,و1212متمع8 ,سرع اناعع0011) «متتدعن) اء عتسمممعظ'' بتامعدظ تتمعآط (85) 
(86) انظر: ,(1810141] ,كتاكصعقده00 عتسمصوع8 لصة دم تكدعتلة 0106 ,خطع تالآ -انده؟] .1 ع ستقطام] .12 
19298 
.99 ,11 معطاماء0 .عسصتطامرمظ .'ومع1120” 01 دم تند اط ل“ بتع نكرع5 تتلدك (87) 
2 بعاتملا تتاع]ظ بصد]ط أقهآ عطا لصةه :1م1115 1ه لظ غط]:' قط تزتعلبظ وأعسصوءط (88) 
.9 بأوعتاعاه] لمدمكدل8 ,”حماسن 8ه لظ ع1“ (89) 
اول اتاعلا مجع010 1701لا 01 عسمتلقصسع؟]1 عط لصة مم نخدجخ01511) 01 طمه01) عغط]' ب«مأعسمتتصبط .2 اعسصود (90) 
,1206 
.22-49 .مم ,1993 ,3 .72,20 .701 ,اعستتصناك ,كتته ]كلخ مواعءه8 (91) 
92( انظر مع ذلك في أهمية العوامل الجغرافية والبيئية على تطور المجتمعات والحضارات: 
.7 ولا لاع[ لإتندمحد0ن) على حنمأزوك8 .117.137 راعع 5 220 قتتع0 ,قصنا0 ,ل0دمتسدت»ط لعمول 
أ 11102610112125 جه أطصة دعل ص هآ :ععصددئ1نامحصة”1 عل 6م010 هآ ,ععسكتمهظ8 لوعموط (93) 
.6 برقوتوط 
كته لآ قاع[ ,نإامهدمالتطط لوعنتاوط لصة لقصوومع2 2 ,181111 لععع2ن) عط لسنامتثة ,سقصمع] :1 دعو رمع (94) 
.1993 
)5 
(95) سعيد النجارء المشاكل الاقتصادية الدولية الرئيسية وانعاكساتها على الاقتصادي العربي؛ 
محاضرة في الجمعية الاقتصادية الكويتية؛ خبراير 1988 . 
(96) انظر .51,1961 .1701 ,لااعالاع؟ عتدمصمع8 مدع ترعسصيخ ”,لم02 مقسن1] صذ أمعصسادع تمل“ ,يا لسطه5 .1" 
.10.0 بامأعصتطكة'11 بطغأناه010 عاطقسصتهاكناك ما كنكتن) طتمظ :دعتلخى سمتقطدد طتاد بعلصدظ 1101ه1187 عطا]' (97) 
19289 
بعتصد8 117010 ع1" بده تتعحصة1 أمعممم ماع نكع0آ نو أومعاع :1م حمه00) 2 101 [ددمم2:0 م بممممع 8.1101 دعممول[ (98) 
.9 .ن).2آ بدمأعصتطمة 117 
(99) سعيد النجارء الجات والنظام التجاري العالمي؛ رسائل النداء الجديد رقم 7» القاهرة. 
وانظر له أيضا اتفاقية الجات وآثارها على البلاد العربية» الكويت 1995. 
(100) إبراهيم العيسويء الجات وأخواتهاء المرجع المشار إليه سابقا. 
(101) محسن هلال؛ منظمة التجارة العالمية والاتفاقات المنبثقة وانعكاساتها على الدول العربية. 
ورقة مقدمة إلى الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية (الإسكواء 
بيروت. إبريل 1998). 
)0102 انظر في هذاء الدراسة القيمة للدكتور سعيد النجارء الحقوق الأساسية للبلدان النامية في 
ظل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء الأمم 
المتحدة. بيروت, 1999. 
(103) سعيد النجارء الحقوق الأساسية للبلدان النامية في ظل الجات ومنظمة التجارة العالمية. 
المرجع السايق. 
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(104) انظر حازم الببلاوي؛ دليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي؛ دار الشروقء؛ القاهرة. 
ا" 
(105) انظر 1999 ءطتمعامء5 25 ,اأكتستمصمء8 عط]' .”غ101 تزه عله امصمك“ ,تع اعنم» ياعم 
.99 تتعطاتمعاء5 11 بأقتدسمصمعظ8 عطا!' *”.تتتتطمعن) غ20 عط ؤه نوع نيرك كه“ (106) 
(107) انظر فى هذا الكتاب؛ دور الدولة فى الاقتصاد؛ دار الشروقء؛ القاهرة 1998. 
(108) انظر خاو البيلاوي» التغيير من أجل الاستقرار» دار الشروقء؛ القاهرة: 1992. 

(109) انظر: ,لتنامع غ215 عطا مذ صم منعمه000) لهدم تف صمعنم]1 ,كله0ه00 عتاطناط لوطه01 
,انقتاع انصلآ 01010 بعتملا الع[8 معاد .لخ سنتتد8/1 لصة عع طاصبص0 و1اعطة5] باتتكا ععحم] تزه لعتلءع 
)١10(‏ من خطاب كوفضي أنان: الأمين العام أمام الجمعية العامة في الدورة الرابعة والخمسين. 
سبتمبر 1999. 

. انظر: 1999 ب1هملا نوعآ8 بستملععم1 كه امعطم ماءاع12 ,معد 'واتقستكخ‎ )١١١1( 
يذكر أول تقرير للتنمية البشرية؛ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أهداف‎ )١12( 
التنمية البشرية على النحو الآتي: 01 05مكنام عط كمصخ .عاممعم 115 15 ممتاهم ح 2ه طغلدعن؟ لمع عا[‎ 
.”و11 علالأوعتك مه زااغلدعط رعده1 نإمزمع مغ عاممعم 101 العسممن كم عمتاطقمع مه عندعى 0 15 معدم ماع نعل‎ 
ب1تممع8] معدم ماعلع10 مساك[‎ 0 
أيلول /, سبتمير‎ ١4 د. مهدي الحافظ؛ تراجع التمويل الخارجي للتنمية: جريدة النهار.‎ )113( 
بيروت؛ لبنان.‎ .١9 
حذر الاقتصادي البريطاني المشهور كينز من خطورة فرض عقوبات شديدة على ألمانيا‎ )114( 
المنهزمة في الحرب الأولى. خشية خلق صعوبات جديدة تهدد المستقبل؛ انظر كتابه عندرههمء5‎ 
. ععوع7 01 وععرع ناوع كد00‎ 
يرى البعض أن الحديث عن العولمة ليس سوى التعبير عن سيادة الرأسمالية واتجاهها نحو‎ )115( 
«الأممية» وفرض قوانينها على العالم. انظر في هذا الصدد. فخ العولمة. تأليف هانس بيترمارتن‎ 
.1998 وهارولد شومان: ترجمة عدنان عباس علي, عالم المعرفة. الكويت. أكتوبر‎ 
)116( ,/ما115آ عتدسمسمعظ 0 توتمعط]' خ ,واء181 .خآ صطمل‎ 01010, 9. 
لعلنا نذكر هنا أن آدم سميث (مانم5 دمه80) وقبل أن يضع مؤّلفه ضفي «ثروة الأمم» تمنناوسآ سه‎ )117( 
,ب للاوع 0135 ,قدصم تند[ 2ه طاغلدعء17آ عط 4ه 5ع5نة0) لصة عتتطدا8 عط مامز قد أشار فى كتابه «نظرية‎ 6 
الشعور الأخلاقى “لء باختصدد سدلخ 1ه ععدع لم همدع:13ه00) مه 16زه1آ عطا مز 5 1 0 تتتمعط]1"‎ 
آذ لصة اعقطمهة .2 .2 نر8 إلى أن الشعور الإنساني يخضع لبواعث عدة؛‎ 55 01010 6 
حب الذاتء التعاطف؛ الرغبة فى الحرية: الإحساس بالملكية. عادة العملء الميل إلى المبادلة.‎ 
فالميل إلى المبادلة عند سوق هر نخد اليواعث الأساسية لتفسير السلوك الإنسانى.‎ 
| انظر: 9 ,ممع العسرمهاءاء12 مقدصن]] . مرجع سابق.‎ )١18( 
في كتاب حديث يتحدث الكاتب عن تطور المجتمعات وكيف أدى التنظيم الاجتماعي في‎ )119( 
بعض الأحيان إلى تسلط حكام: أقرب إلى اللصوص 1160]01285: على شعوبهم وكان إحدى‎ 
وسائلهم في السيطرة على جموع الناس و تجريد العامة من أي أسلحة أو وسائل للمقاومة. مع‎ 
تسليح نخبة لحماية الحاكم وطغمته. ويرى الكاتب أن هذا الأسلوب للقمع قد أصبح أكثر‎ 
سهولة في العصر الحديث بالنسبة لعديد من الدول المتخلفة التي تستورد الأسلحة والمعدات‎ 
من الدول الصناعية. انظر ,لإنةمصه0 عق مه0ه11/.810 ./[[ داعع5 له قدتع0 ,كنات بلممصسوتحطآ لعتوك‎ 
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الهوامش 


7 .م ,1997 بعتملا رعلا 
(120) مشار إليه فى: 2.6 ,1968 ,2002م.آ ,كشوعم متنا نتاعل ع1 بممومصة5 تتلتمطتسم 
انظر : 1997 ,ه200م.آ ,معتلستط ,نزوه5ئ11 لل ,عم متناظ روع نود[ مقمكرهل8 
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المؤلف في سطور: 

د. حازم الببلاوي 

* يشغل حاليا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة؛ والأمين التنفيذي 
للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا). 

* تولى مسؤولية إنشاء «البنك الحبري لتنمية الصادرات» و«الشركة 
المصرية لضمان الصادرات»؛ وكان أول رئيس لمجلسي إدارتيهما حتى العام 
95 . 

* أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق. جامعة الإسكندرية. 

* عمل «بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» و«بنك 
الكويت الصناعى» بالكويت. ا 

* اضطلع بالتدريس في جامعات: القاهرة. وعين شنمسء» 
والإسكندرية؛ والكويت والجامعة الأمريكية بالقاهرة. وجامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس. 

* حائز على جائزة 
أحسن الرسائل الجامعية من 


جامعة باريس العام 1964, 
وعلى جائزة الكويت في 
العلوم الاقتصادية على 
مستوى الوطن العربي 1983. 
* له مؤلفات عدة فى 
الأاكتسحساد بالشرنية 
والفرنسية والإنجليزية. 


سيكو لوجية فنون الأداء 
تأليف:جلين ويلسون 
ترجمة: د. شاكر عبدالحميد 
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كه حطذ | الكتاي 


الحديث عن النظام الاقتصادي الدولي المعاصر يتوقف على فهمنا 
للتطورات الاقتصادية والمؤسسية منن نهاية الحرب العالمية الثانية. 

فعلى رغم أن التاريخ مستمر لا انقطاع فيه؛ فقد كانت الحرب العالمية 
الثانية فاصلا رئيسيا بين مرحلة زائلة وبداية مرحلة جديدة لم تلبث هي 
2 ا 

ولقد تكاتفت التناقضات الناجمة عن الحرب العالمية الأولى:. سواء في 
انهيار نظام النقد القائم على قاعدة الذهب, أو في ظهور الأزمة الاقتصادية 
اتعالمية وقفل الدول الغربية ضفن التسيظر 2 عليها أو فى قراء نظطاة اكتمنادي 
معارض في روسياء أو أخيرا في ظهور نظام نازي معاد ومجروح في 
كرامته وبالتالي راغب في الثأرء وكان لابد من وقوع الأزمة. 

فكان أن قامت الحرب العالمية الثانية. وبدأ العالم يتطلع إلى نظام 
جديد. وقد وضعت نواة النظام الاقتصادي الدولي الجديد قبل نهاية 
الحرب؛ ولكن لم تكد فترة ما بعد الحرب تبدأ حتى خيّم على العالم شكل 
جديد من الحرب الباردة بين حلفاء الآمسء الغرب تحت قيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ والشرق تحت قيادة الاتحاد السوفييتي. 

وهكذا تكون النظام الاقتصادي الدولي المقترح تحت مقتضيات هذه 
الحرب الباردة. وضي العقد الأخير من القرن تحلل النظام الاشتراكي وانتهت 
الحرب الباردة. يعرض هذا الكتاب لأهم التطورات الاقتصادية على الساحة 
العائية منت ذهاية الحري الثانية: ويطبيعة الأحواق, كإ نمثل هنذا الاستعراطن 
يكن ارويكرن مسيليا:وآن يحيط تيكل قتاردة وواردة وزكما العرض منه 
هو إلققاء نوع من النظرة البانورامية غلى الخطوط الرئيسية لأهم التطوات 
الاقتصادية العالمية. 


